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منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بِالسّنَّة النبوية 5 


سد آله الزتي لزي غ 


نا 


مقدمه 

الحمد لله الواحد المنزه عن القياس والمثلية» أسبغ علينا نعمه ظاهرة 
وخفية» وأوضح لمن استهداه سبل الأحكام الشرعية» والصلاة والسلام على 
بينا محمد المرسل دليلا للبشرية» المخصوص من عموم الخلق بفضل 
ومزية» فأظهر بمفسر إرشاده محاسن الحنيفية» وأزال بمجكمات عباراته 
مجمل النصوص القرانية» ونسخت بشريعته جميع الشرائع القبلية» وعلى 
آله وأصحابه ومن اقتفى صحيح آثاره القولية والفعلية والتقريرية. 

وبعلٌ: 

نا لتقو أ ضيولة ر الان اعا الق اوقت ها الله غالا 
لهما أئمة: الاستنباط في كل زمان ومكان» أمرنا الله باتباعهم ورد النزاع 
إليهم ؛ إذ هم ميزوا بين القوي والضعيف» واستنبطوا من الحسن والصحيح› 
فاستخرجوا الأحكام مستنبطة فيما لم يجدوا فيها النص الصريح» واختاروا 
ما ترجح عندهم بعد تتبع الأخبار واستقصائهاء وإعمال الأفكار في معرفة 
اس عرد سير كه عاقيا ر يدا قراش اانا أشكل» عرولا 
أجل : -قأظه رو للتاين ماافيها مي الحكام يصعي الروك إليها جه الك ا 
منهم» فمن جهل الدليل استفتى من يثق في علمه وتقواه» فأخذ بقوله وعمل 
مهاد إ3 مرالاة المؤمين واجة ولا سيا العلماة .الذي هة اه 
الأنبياء» فليس لأحد من الأثمة المقبولين عند الأمة من يتعمد مخالفة رسول 


الله عل ي فی شیء من سنته» ويقدم قوله على قوله و 5 وإنما كانت مناهجهم 


ح مكتبة الرشد ١٣١٤٠د‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الكبيسي . صهيب عباس عودة 

منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسنة النبوية / صهيب عباس عودة الكبيسي 
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((( أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه ))) 


جميع حقوق الطبع حفو ظة 
الطبعة الأولي تاريخ : ه48١ه‏ 14١٠م‏ 
مكتبة الرشد - ناشرون 
امملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : العليا افنيو - طريق الملك فهد هاتف 4٦١4۸١۱۸‏ 
ص ٠‏ ب ۱۷۵۲۲ الریاض ۱۱٤۹٤‏ فاکس ٤٦۹۰۲٤۹۷‏ 
Email: info @rushd.com.sa‏ 
Website : www.rushd.com.sa‏ 
فروع المكتبة داخل المملكة 
الر اض : المركز الرئيسى :الدائري الغربي بين مخرجي ۷ و۲۸ هاتف 4۳۲۹۳۳۲ 


الزيماض : تنيع طري يق عثهان بن عقاان هتف rolê‏ 
قرع مكف الكرہ ےة :شرع الط ائف اتف ٥٥۸54۰۱‏ اکس ۵۰۹ ړو 
فض الدين ةن ورة : شرع أبي در الغفاري اتف ۸۳۲٤۰٦۰۰‏ فاكس ۸۳۸۳٤۲۷‏ 
تل يرع ج دة :سى الج ام عة شه اتف ۷۷٦۲۳۲۱‏ فاكس شام بسن 
فع القسصيم ا م -طريتتقالديخقظك: اتف ٣۲٤۲۲١٤١‏ ف ااکس ١۵٤و4۹٠‏ 
| فوع خر يس شط :هاتف ۲۳۷۸۱۲۹ اکس ٢۷۹۱۳‏ 
فرع الدمم : شرع ال زان اتف ۸۱۰۵۵٦‏ فلاكس 4140# 
فرع حائ ل :انف ۳۲۲۲۲۹ ف اکس ۹۲۲4۹ 
فرع الإ ساء :اتف ۵۸۱۳۰۲۸ ف اکس 3ا۸ہ 
رع تب ول : هه انض 7095 ]كين ا ما 
فرع القاهرة : شارع إبراهيم أبو النجا - مدينة نصر : هاتف ۲۲۷۲۸۹۱۱ - فاكس مساب 


مكاتبنا بالخارج 








القاهرة : مدينة نصر : هاتف ۲۷٤٠٤٠٦٠٥١‏ موبایل۸ ۰۰۲۰۱۰۹۸۵٦۲۰۹‏ فاکس ۲۲۷۱۳۹۲۵ 
بيروت تلفاکس ۰۱۸۰۷٤۷۷‏ موبايل ۰۳۲۰۷٤۸۸‏ 
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الأضوليين--الستفية: فى الأسف د لال اة ابر ية وبع التق مارا امن 
كتب به ا المزضوع على هذا المانوال وقد اقتضت :طبيعة هذاد:الأطرونخة أن 
تكون الخطة مقسمة بعد هذه المقد مت إلى فصل : تمهيدى بان وخاتمة 
كالاب : 

الفصل التعهيدى: -مفهوم «الإعبلال_بالاشئة عبن الأمدواديه »و يشتمل 
على كلاد ماتحث.: 

المبحث الأول: منهج الاستدلال عند الأضوكنين . 

المبحث الثاني : السرة هاا موا 

المبحث الثالث: المذهب الحنفى قواعد وتكوين. 

وآنا-الباب الأول كان قبرل الحديت وز اندرا الخ اجيف 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الآول: أقسام السنة عل انق الخنفلية» ,ويستيل على أربعة 
اخ 

المنحة! الأول الشية القولية, 

المبحث الثاني : السنة الفعلية. 

المبحث الثالث : السدة التقريرية. 

المبحث الرابع : سنة الصحابة. 

الفضل الثائي: شروط الراوي والرواية عند أصولبي 'العنشيةسوو قشب 
على ثلاثة مباحث : 

المبحث الآأول: شروط الراوي. 

المبحث الثاني : المجهول وحكم الاحتجاج بروايته. 


1 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


متعددة في استنباط الأحكام من التو صن > فلا يسوغ لمسلم إن يخطئ 
واحدا منهم أو يحط من شأنه من ء غير دليل سالف ؛ لأنهم متفقون جميعًا على 
وجوب إتباع ما صح من النصوص وسلم من المعارضة» إلا أننا نرى حربًا 
شعواء بين الحين والآخر متمثلة بصور مختلفة» فأحيانًا تدعو إلى الفصل بين 

الفقه:والحديت ر هزواجت اير اورا ال وتو ك الفقة ونه : 
جانبًا وكأن الفقه أ أصبح تشریعًا تخ ماد اول الله وجاء به رسوله کی 





ميخمو غة لأراء رجال وأهوائهم تركوا الحديث بأقوالهم. وفي مقدمتها 
الفقه الحنفي ولكن : 
وكم من عائب قولًا صحيحا وآفتته تن اتفه التتتكث 
فمند السنة الأولى التي قيلت في كلية الامام الأعظم». نحن تقر )افق 
الحنفي متنا وشرحًا ونتعجب في كل مسألة مما يشاع ويذاع بأن هذا الفقه 
يقدم الرأي والقياس على السنة النبوية» إذ لم تكن لهذه الشبهة موضعًاء 
وكانت تهمة مسجلة في ذهني عالقة بي لا تنفك عنى بحال» وكلما قيل الفقه 
المعقول» كنت أردد في نفسي بل المنقول المعقول إلى أن قبلت في 
الدكتوراة» فطرحت هذا الموضوع الذي شغلني سنوات طويلة لأساتذة 
متته هح فر حرا ذلك ولما بنُوا لي الطريق وسلوكه استعنت باللّه؛ إذ 
ليس للغيلالشبعيف إلا مو لا د اور شت | مو وغ لطر أبن اا 
الفقه 01 بالحديث» وعدم انفصالهما بحال» غاية الأمر فيه أن للحنفية 
منهجا خاصًا للتعامل مع السنة وكيفية الاحتجاج بهاء وأنه لا ينبغي للانسان 
أن يتفوه: من غير تحقق» بل لاب من تتبع:الآراء وأدلتها ومناهجهنا فما كان 
موا اللات والس قلا وما کات مالا لہا ردد اوا منهج 
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أصوليئ الحشية»: ويشتمل على اة ماك : 

المبحث الأول: تعريف الواضح والمبهم. 

المبحث الثاني : الواضح و المبهم عند الحنفية. 

المبحث الثالث : نماذج تطبيقية. 

الفصل الثالث:- طرق دلالة نصوص السنة على الأحكام» ويشتمل 
أربعة مباحث : 

المبحث الآول: عبارة النص. 

المبحث الثاني : إشارة التصن. 

المبحث الثالث: دلالة النص. 

المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء. 

وأما الخاتمة فقد أودعت فيها خلاصة ما توصلت إليه من مسائل» وأهم 


س لس 


ما استنبطته من نتائح. وكان منهجي فى هذه الأطروحة ما يأتى : 

ولا : تتبعت منهج الحنفية ابتداء من تعريف السُنة وأقسامها وانتهاء 
باستنباط الدلالات من آلفاظها. 

ثانيًا :. أعتنيت في الدراسة الأصولية النظرية» والفقهية التطبيقية ٠‏ على 
المتعب الحطى إلا ها اشندت الحاجة فيه إلى ر رر الأمتوا ' 
والفقهاء فقد ذكرتهم وقارنت بين المنهجين. 

الا : لم أتوسع في المباحث المتفق عليها ولم ينفرد الحنفية فيهاء إلا 
بقدر ما تمس الحاجة إلى معرفته وإتمام المباحث به وذلك كالمتواتر 
الجر 

رابعا : تتبعت دقة الحنفية في منهجهم» فكانت لي وقفات عند تعاريفهم 
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المبحث الثالث : شروط الرواية. 

الل القالات + الخبرعند أصوليى الناحتفية» ازيشتمل على خمسة فبالخف: 

السخغ: الأول : الخير_وأقسامة: 

المبحث الثاني : شروط العمل بخبر الواحد. 

المبحث الثالث: خبر الواحد المرسل. 

المبحث الرابع : خبر الواحد الضعيف. 

المبحث الخامس : الزيادة على النص بخبر الواحد. 

الفصل الرابع : - التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أصوليي الحنفية 
ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول : النسخ. 

الميحث الثاني : الترجيح. 

المتحث ا الثالث : الجمع. 

المبحث الرابع : التوقف. 

وأما الباب الثاني فكان دلالات نصواص السدة عل ا الحنفية» 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 

القضل الأول: .دلالات ألنفاظ. السّنة .مهن يت الشهيل :وعد هة عب 
اوا الحنفية» ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الآول: الخاص. 

المبحث الثاني : العام. 

المبخث الثالف:. المشترك. 

الفصل الثاني : - دلالات ألفاظ السنة من حيث الوضوح والابهام عند 
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وصعوبة العثور على النماذج التطبيقية» ولكن كل ذلك سهل ويسر مع لطف 
الله سيره قله الخد ى الأرلى واللى هوقا ترقيش إلا بالل هذا عر 
جهد المقل قد جمعته من طيات كتب التراث الإسلامي العظيم» مظهرًا هذا 
المنهح من خلال إبراز صورته الواضحة أمام العيان من غير خفاء» وقد بذلت 
غاية وسعي في تحري الأقوال ودقتها وعرضها بعد تمحيص وإمعان نظر» فما 
كان فيه من صواب فمن الله الوهاب واسأله الرضا والقبول والزلفى في يوم 
المات» وإن كان فيذاخطأ أوعثرة فهذاتهودشأنالانسان واسأله الملغقراةة وأن 
يلهمنى البصيرة لاستدراك ما فاتنى من هفوة أو نقصان. 

فإن أصبت فلا عجب ولا غرر وإن نقصت فإن الناس ما كملوا 


والكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل 


الباحث 
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واستدلالاتهم أوضحتها وبينت القول فيها و أحيانا صدرتها ب (الرأي فيما 
يظهراللباحة أو ما برححة: الباحة) 

خامسًا: مهدت لكل مسألة ما يظهر أهميتها ويوضح غرائب ألفاظها 
ويوصلها إلى القارئ بصورة سهلة وواضحة. 

اوها اضليالك: الحسائل النظرية الستديقية ىالأسولية مرا بتعلا لتغزايفها 
وحكمها وأدلتها ثم اتبعتها بأنموذج استدل به الحنفية من السنة النبوية. 

سابعًا : قدمت المباحث المتعلقة بالسنة على مباحث دلالات النصوص ؛ 
لنكون على بينة من منهجهم لقبول الحديث ورده» فلا نتكر عليهم استدلالهم 
بمجرد رؤية الحديث والحكم عليه عند غيرهم. 

ثامنًا: خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها الأصلية إلا ما تعسر على 
فلع أجدة فی كتبه. الاثارا فاو مات إليّ:الكعاب: الذئ ذکره وبيتت: حكمًا 
للأحاديث المخرجة فيما تمس الحاجة فيه إلى الحكم عليه» وهي التي 
يترتب عليها خلاف أو ظهور لمنهج الحنفية» وكان منهجي في التخريج إن 
كان مظان الحديث الكتب الستة ذكرت الكتاب والباب والرقم مع الجزء 
والصفحة وإن كان في غيرها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة مع رقم الحديث 
إن وجك. 

تاسعا : ترجمت للاعلام الواردين في الرسالة ممن اكتنفهم الغموض 
ولم أترجم للمشهورين ومن تداول ذكرهم كثيرًا. 

عاشرًا: تركت التعصب المذهبي جانبًا فهو مذموم» وناقشت الأدلة بين 
الحنفية وغيرهم من الأصوليين يما يقتضيه المنهج العلمي الرفيع. 

وقد واجهتني صعوبات أهمها قلة توافر المصادر فيما أبحث فيه. 
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المبحث الأول 
منهج الاستدلال عند الأصوليين 


المطلب الأول : تعريف منهج الاستدلال 

يتبين من خلال النظر لهاتين الكلمتين أنهما مركب أضافي» ومن ثمة فلا 
مناص من تحديد كل على حدهء إذ أن المركب لا يعرف إلا بعد معرفة 
اسا ' 

تعريف المنهج : 

لغة: مأخوذ من نهج ينهج نهجّاء وهو أصل يدل على الوضوح والبيان؛ 
تقول : طريق نهج أي بين واضح» قال ابن منظور: (وأنهج الطريق : وضح 
واستباة,وصاق نهنا و افا دة والى هنل المقى أشار ا 
لڪل جَمَلَنَ ا یک ا ا ا حلفا لكف بد لويش ةبوط يق 
وا ا شاا کت الم 
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)۱( رعا فا را و ف ار ك ارو روهام لهات ادن احا ادان حمر 
الرملي» ت/ ٩0۷‏ تح : عثمان يوسف» مؤسسة الرسالة»› بیروت» لبنان» ط۱» 577١ه-‏ 
0 ا 

(؟) لسان العرب» للامام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري الأفريقيء 
دار صادر» بیروت» لبنان» ط۳» ٠٦٠ /٠١ ۲۰۰٤‏ وينظر : معجم مقاييس اللغة» مادة» 
للامام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» ت 27960 وضع حواشيه: إبراهيم 
نمی الدين» دان الكت العلقية» تروت لان طا 4 010761104 
مفردات ألفاظ القرآن» للعلامة الراغب الأصفهاني» ت ٠٤١‏ تح : صفوان عدنان داودي»› 
دار القلم. اء ١١٤١د‏ 5ام,ء ص۰۸۲۹ مادة (نهج) 

(۳) سورة المائدة من الاية .٤۸‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للامام أبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, - 
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الفصل التمهيدي 
مفهوم الاستدلال بالشة وضوابطهما عند الأصوليين 
م ۹ 1 لک ب 
أصوليى الحنفية أن أبدأ بوضع مقدمات أولية» أنطلق من خلالهاء مبيئًا 
ضور 8: | جفالية .لما تاتتاوله لا آذه م ضر ورات الست :الجا 
لهذا نقل العبّادي عن الإمام الرازي قوله: (واعلم أن الواجب على الشارع 
فن, كل غلم أن ينصو ره بوجه 0 وإلا لا متنع الشروع فيه بلونه». وآما نصوره 
بر سمه فإنما يجب ؟ لكوت فى شترؤعة علق يفيرة و اغتقاد أن لدلك العلم 
فائدة مخصوصة تترتب عليه» سواء أكان ذلك الاعتقاد جازمًا أم لاء مطابقًا 
للواقع أم لا)”'' وهي التي أسماها الإمام الشاطبي: (المقدمات العلمية 

المحتاج إليها في تمهيد المقصود)”'". 
لذا ساقف عبد ماحفٍ ثلاثة + كاقيفا الثقات عه التضطلحات: الأساسية 

التي أصبحت رَمُرَّا وعنوانًا لما أريد بيانه وبحثه؛ ليقع تصورها فيتوجه الطلب 

تحوها فاستفين يالله مسعيةًا 'ميه العورق للعيواف» 

)١(‏ الاآيات البينات شرح جمع الجوامع» للامام أحمد بن قاسم العبادي الشافعي ت 9155هء 
ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات› ذار الكتب العلميةة رونت مان طا 21۷ 
٠7م ٠.٦۲/١‏ وينظر : تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين 
محمود بن محمد الرازي ت1٦۷‏ ه» ص .٤‏ 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي 


ت ١4لاهء‏ تح: أحمد السيد سيد أحمد علي مع تعليق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 
التوقيقيت» القاهرة» مضرة ۱۸/١‏ 
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تعریف الاستدلال: 

لغة : طلب الدليل» إذ السين والتاء هنا للطلب» كما في قولك للمقصر 
في حقه: أستبيحك عذرًاء أي اطلب منك المعذرة» وإلى هذا المعنى 
أشارت الب اضر فة هذا حرا مد لول لوالا آم الدليل .فهو ما 
يستدل به» فيكون وزنه فعيل بمعنى مفعول أي أن المصدر جاء بمعنى مفعول 
كما تقول: رجل جريح وقتبل أي مجروح ومقتول» وبهذه الصيغة عبر 
القران؛ إذ قال تعالى: وا طلم ضيد 3 4"' أى منضود بعضه فوق بعض ؛ 
كرما ودمون فشر یروربف قل انا بی افدر ل اا مين 
بمعتن _الفاعل وهي المرشب :للمطلويت! قال .ابن _منظور : :(والدليل :. الدال 
بمعنى الفاعل يقال: دله على الطريق يدله دلالة بالفتح» ودلالة بالكسر 
ودُلولة بالضم والفتح أعلى)”؟' وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: 8 إِنَّكَ أنت 
اليم افينع أي العالم والحاكه''': وذكز الزركشئ عن الإمام أحمد 
)١(‏ ينظر: شذا العرف في فن الصرف» للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الخملاوي» تح: طه 

عبد الرؤوف سعد» وسعد حسن محمد على» مكتبة الصفاء القاهرة» ميدان الأزهر» ط١‏ 

ا 4ام, 
)١(‏ سورةاق مين الاأية ١١‏ 


000 ينظ ” تفسير النسفي , > للامام أبى البركات عيف اللّه : بن أحمد بن محمود النسفي ت٠‏ ۵ ۷ھ 
دار إحياء الج العربية VTS‏ 

2 ) اسان العرب ه/ ١41١‏ مادة (دلل)؛ و ينظر : الصحاح تاج اللعة وصحاح العربية» 
إسماعيل بن حماد الجوهری ت 97 7. تح : أنخمد غد الخفور جظار > دار العلم» بيروت» 
لبنان» عع ١598/5 ١44٠‏ مادة (دلل). 

(6) .سورة البقرة من الآية: 7 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن٠١/48١»‏ والتفسير الكبير» للامام الفخر الرازي» دار إحياء 
ال ت عو مروات ان ج کے زی م 5١‏ . 
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اصطلاحًا: لم يخرج المعنى الاصطلاحي للمنهج عن معناه اللغوي. 
فعرف بأنه: الخطوط العريضة الواضحة التى يضعها المجتهد أو المفكر؛ 
ليتخذ منها طريقًا للوصول إلى غاية ما" . فالمنهج يمثل نقطة البدء» والمفتاح 
الرئيس لعقلية المجتهد» فمنه يحدد مساره» وبه يمكن تصويب المجتهد 
وتخطتته؛ لذا نرى أن أهل السّنة خطؤوا المعتزلة''' في جميع المسائل 
المترتبة على منهج التحسين والتقبيح العقليين'"» فالمنهج الصواب هو الذي 
يحفظ للعلم نظامه واتساقه. ويضبط العقل البشري والأعمال الذهنية من 
الشرود» ويكفل له الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من موضوعات. 


= تح: سالم مصطفى البدري» دار الكتب العلمية› بیروت» لہنان» طلا ۲۰٤۱ھ‏ ١٠٠5م,‏ 
١‏ .,. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الجيل» بيروت١٠/ ."١۷‏ 

(1) ينظر: التطبيق العلمي لمنهج البحث الأدبي وتحقيق النصوصء للدكتور رشيد عبد الرحمن 
العبيدى» جامعة بغداد» ط۲» ص١5١.‏ 

(۲) المعتزلة: فرقة إسلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري» وأعطت للعقل دورًا كبيرًا في 
إدراك المسائل وإثباتها وإن لم يقرها الشرع وكل مسألة من مسائلهم يعرضونها على العقل 
فما قبله أقروه وما لم يقبله أوّلوه» وقد اضطرهم هذا المنهج إلى تأويل بعض المسائل 
الشرغيةء ومن أك رجال هذه الفرقة وزاضل «بن. عظاء. 'ينظر:. الفوق بين القرّق» لعبيد 
القاهر بن طاهر البغدادى» دار الجيل» بيروت» .١941/‏ ۲۷۳/۳. 

() إذ أن المعتزلة قالوا: إن العقل يستطيع الحكم على الأشياء ثوابًا وعقابًا ولو لم يرد الشرع 
بذلك» بناءً على ما فيها من حسن وقبح» إذ أن الحسن والقبح عقليان» لا يتوقف إدراكهما 
على الشرع. ينظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ومعه التوضيح» للامام سعد الدين 
مسعود بح عمر بن عبد الله التفتازانی ت ۷۹۱› ضبط وتخريج») محمد عدنان درويش» دار 
الأرقم ين أ الأرقمه روت لبنان۱/ ٤۰۵‏ » وعاتعدها» البح المحيظ .فى أصول الفقه 
للامام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ت 2,944 ضبط وتخريج محمد 
محمد تامرء دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» طاء ٠١/١ ءم5٠٠٠ 2.145١‏ وما 





بعدهاأ. 


جد ا ار د ب صو ر 
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وابهذ| المعلئن: الإمعنالال #ابتكونزة الآدلة«الشازعية علي ضرئين : 

أحدهما: ما يرجع إلى النقل المحض» وهما: الكتاب والسنة. 

ثانيهما: ما يرجع إلى الرأي المحضضص» وهما القياس واللاسعد انا 
وسيكوؤن ,مضمون «الاستدلال.ما:ياتين : 

-١‏ القياس الاقتراني والاستثنائي : وهما نوعان للقياس المنطقي» إذ يتم 
التوصل بهما إلى النتيجة المجهولة» ويعرّفان: بأنهما الدليل. المؤلف. من 
أقوال يلزم من التسليم بها لذاتها قول آخرء وهذا القول اللازم إما أن لا 
يكون ولا نقيضه مذكورًا فيما لزم عنه بالفعل» أو مذكورّاء فإن كان الأول 
فهو الإقتراني وإلا فهو الاستثنائي”''» قال الدكتور حبنكة فيه: (هو من 





= 9606م 475١هء‏ 751/4» تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للامام بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي ت 18ه. تح : أبو عمر الحسني بن عمر بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية». بيرزوت» لبنانء: غلا 1515١اهل‏ 1689م 194/5٠ء‏ إرشاد الفحول إلى 
تحت الق من عل الارن لإلاماء سحمد بن علق بن محمد الشتوكاني 0013 انها 
يو مف محمد سید ادر یدارا لک اوقا :1417م ۹2 
(۱) وهه القسمة اة إلى أصول الآدلةه وإ فكل واتحد هر الشر بين مقتقى إلى الع لأن 
الاستدلال بالمنقولات لا بد فيها من النظر كما أن الرأي لا يعتد به شرعا ما لم يستند إلى 
الشلء ويلحق يكل واحد .هما وجوه إما باثقاق وما باختلاف» فيلحق بالف لاد 
الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا؛ لأن ذلك كله راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف 
لا نظر فيه لأحد» ويلحق بالضرب الثاني : الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها راجعة 
إلى آمر نظري» ينظر: الموافقات» ١/7”‏ موسوعة مصطلحات أصول الفقه» .٠١۸/١‏ 
ينظر : إحكام الآمدي» ۳٦۲ /٤‏ تشنيف المسامع» ۲/ ٠٤١‏ ضوابط المعرفةء للدكتور 
عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» ططلا؟ 16 5ه الم 
ص۲۷۷ طرق الاستدلال ومقدمتها عند المناطقة والاصضوليين: للد كور يحوت 
عبد الوهّات الباجسية: الرشدة. الرياضن - ط61.- اهار ارد اه القلم. 
دمک طلا 2596 اه NYS‏ وما بعدها. 


000 
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أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: (يا دليل الحيارى دلني على طريق 
الصادقين)”'* أي هاديهم إلى ما يزيل حيرتهم» فالدليل يحتمل معاني كثيرة 
بصيغ متعددة» جمعها الدكتور رفيق العجم بقوله : ( فالعلا مات التي توضع 
فق :سفترق! -الطرق .لعدل:عليها اتساميل: دليلا؛ ' الذي زضعها بيسن دللا 
والخبير بالطريق إذا سار مع شخص ليدله عليه يسمى دليلا كما أن كلامه 
الجر شك إلبه يسمى و 

اصطلاحًا: حينما ينظر القارئ فى معجمات اللغة باحثًا عن الاستدلال 
والدليل» يجد أن الاستدلال طلب الدليل» ثم يسترسل الكلام لغة على 
الليل والفاظة الق رة مته بيد أن الأمنايتختلف-ثمامًا عنة لدئ البح في 
الكت .الا صولية ةة يرئ ء٠‏ الأضوليون' أنهما: لفظان:- تختلفنان: لمعته 
مختلفين ١‏ فَكدَت مضطدًا ان اد اللأضوليين بلفظ الاستدلال ولا ثم 
أردفه ببيانهم للفظ الدليل ثانيا؛ إذ الدليل أصبح من لوازمه. 

أولا: الاسعدلال: 
وسبب هذا التباين هو : اختلافهم في الاستدلال أ يُعدٌ دليلًا أم لا ؟ فيه مذهبان : 

إنه دلیل» وعرفوه: بأنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 


(1). البح المسيط» ذ/نه ١‏ 

موسوعة مصطلضات أضول الفقة-جيد المشلفين- الذكثؤر'زفيق' النجم» #بيرزكا» البنان» 
ط ۱ء ۱۹۹۸ ۱۳۹/۱. 

(۳) ينظر: الإحكام E‏ الأحكام» للامام سيف الدين علي بن أبي على بن محمد الآمدي 
ت ١۳٦ه»‏ ضبط الشيخ: إبراهيم العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طه»- 
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على الراحلة» وهذه المقدمة ثابتة عندهم بالاستقراء'' 

4- الاستصحاب: وهو بقاء الحكم القائم نفيًا أو إثباتا حتى يقوم دليل 
على تفسير الحالة""' مثاله: عن أيق:سعيد الخدزي افيه قال : قال رسول الله 
َكِب : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم ربعا فلیطرح 
الشك وليبن على ما استيقن)”" فمن توضأ ثم طرأ عليه الشك.في وضوئه: 
فحكمه أن يستصحب ما ثبت باليقين وهو الوضوء السابق» ولا يعبأ بشكه. 


> الأسعيساق :اوهو 'العدول)! عن القيامر«التجلرةءبدليل آ قوی .مته إل 
القياس: الخفى ».سواء كان:هذا الدليل نضا أم إِجِمَاعًا أم قياسًا"*؟» مثاله: قوله 
كل : (مَنْ أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه اللّه وسقاه)””' وجه 


7 تنظ : تشتف المسامع› a‏ 

(۲) ينظر : الإبهاج في شرح المنهاج› لشيخ اللإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت 
۷٩‏ وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ت »۷۷١‏ وضع حواشيه وعلق عليه 
محموة أفيرة السيد» داز الكصيع العلميةء بيروت» لاف طاء 14784 هي 2 تام م 
۹ 

(۳) آخرجه: مسلم ٠/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له برقم .01١‏ 

(5) حتظر: يذل النظر في الأصول. ؛ للشيخ الإامام محمد بن عبد الحميد الأسمنديى» ت007ه»ء 
تح: د. محمد زكي عبد البرء 5ات شارع الجمهوريةء القاهرة» ط١اء»‏ ۲١١٤١ه»‏ 
5م ص 1٤۷‏ زا متها کش فت الاسر ار عل المناق للامام أبي البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفى ت١٠لاهء‏ دار الكترن العلهية بيروت» لبنان» حل 2١١‏ جد لاه 
v7‏ 141/۲ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لإلامام علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري ت ٠‏ *الاه» وضع حواشيه: عبد الله تيمو د قا عه : 
الكتب العلمبة» بيروت» لبتان؛ طا ۱۸٤۱ه‏ 1981م 273/5 وم“بعدها: 

(5) أخرجه: البخاري 2587/7 كتاب الصيام» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا برقم ٠171‏ 
ومستلم 5 کتاب الصيام› باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر برقم 6 .١‏ 
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الحجح» وهو آحد طرق الاستدلال غير المباشر وأقومها إنتاجّاء وإنما كان 
استدلالا:غَيرا مباشر#:التوققك تحصيل_ النجة فيه غل إدراك لبه 
مثاله : 

القياس الاقتراني: الخمر مسكر» وكل مسكر حرام» فالخمر حرام. 

القياس الاستشنائي : إذا كان المتاع ملكك فلك بيعه وهبته» لكنه ملكك› 
فيجوز لك بيعه وهبته. 

آے ,قاين الکن : ادو امات تاع کان کہ لش يضار في 
العلة كما قى الحديث : ا E REE‏ 
أيأتي أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها اجر NT‏ أكَانَ 
َلَيْهِ فيا وزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ ذا وَضَعَهَا فِي الْحَكَالٍ كَانَ لَهُ جر فأثبت كله 
الأجر للوطء الحلال عكس الحرام؛ لافتراقهما في علة الحكم». وهو كون 
هذا حلال وذاك حرام. 

+ الاستقراء: إثبات الحكم في كلي لثبوته في جزئياته» وهو قسمان : 
ام فاليا بق ع الأو لير ن الاسر قاطي وان لان :ات د 
بالا عم.الاغلب» .ومن ذلك تحديد أقل مداة الحيضن وأكترهاء وكذلك مدة 
النفاسن,ومدة الحمل”*“» مثل له الززكشي بأن الوتر ليس بواجبء لأنه يؤدّى 


.۲۷۷ ضوابط المعرفة» ص‎ )١( 

(0). يبنظر : تشنيف المسامع› ED‏ 

9 اکچ مسلم 1917/7» كتاب الزكاة» باب بيان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف برقم )٠١١5(‏ 

0( ينظر : تشنيف المسامع ۰)۲ طرق الاستدلال ومقدماتهاء ۲۸۹ وما بعدهاء ضوابط 
المعرفة ١9‏ وما بعدهاء. 
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وحينذاك سيكون الاستدلال غير مرادف للاجتهاد بل هو نوع خف ا 
المذهب الثاني : 


إن المراذ بالاستدلالبإقامة الذليل للتوضال)إلئ امز معين “فهو :ليس “دليلاً 


عينه». -ولهذا عرفه ,السمؤزقندي : بقوله + (غلة<لحصول العلم :والمعرفة)" 
وعرفه غيره بأنه: طلب الدليل الشرعي للتوصل بالنظر الصحيح إلى الحكم 
الشرعي” ”*» وهو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد» وممن صرّح بذلك ابن حزم 
فذكر أن الاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية إليها لا من حيث 


—— 
ا 


(۱) 


9 


0 


إحكام الآمدي 75١/4‏ وما بعدهاء رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للامام 
عبد الوهاب بن علي السبكي› ت ا لاهن تح : علي محمد عوض › ادل امد اعد 
الموجود» عالم الکتب» بیروت› لبنان» طاء 519١1ه-‏ 11414م:2487/1 الايات 
البیتات /٤‏ ۳۹٣۲ء‏ ,شرح الكو كب المنير» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الحنبلي المعروف بابن النجار ٠٩۷١‏ تح: د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد» مكتبة 
العبیکان» الریاض»› ۱۸٤۱ه- /٤۰٥۱۹۹۷‏ ۳۹۷. 

وبيان ذلك أن الاجتهاد في الشرع له ثلاثة معان: 

أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة أو منصوص عليهاء وإنما صار هذا من باب 
الاجتهاد» لأن تلك العلة ليست موجبة للحكم» ولجواز وجودها عارية منه» فطريق أثباتها 
علامة للحكم هو الاجتهاد وغالب الظن. 

ثانيها : ما يغلب على الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل» كالتحري في جهة 
القبلة لمن كان غائبا عنهاء وتقويم الممتيلكات: والحكم بمهر المثل. 

ثالتها: الاستدلال. بالأصول: 

ينظ N RE‏ أ تفج 

ميزان الأصول في نتائج العقول ۲/ ۸۷١‏ للشيخ الامام علاء الدين أبي بكر محمد بن أجمد 
السمرقندي» تح: الشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيةء طاء /ا٠5١اهء.‏ /1941م. 

بقار موسوصة ممتطلحات أصرل الققت 8 وي 
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الدلالة: إن أباسحتيقة قال :-لولا لرواية تقلت بالقيائ- أي - التجلرب؛ لان 
يقتضي فساد الصوم؛ لأنه وقع في مخالفة قوله تعالى: «#ثُدَّ توا أضِيَامَ إلى 
آَل والشيء لا يبقى مع وجود ما ينافيه» فعدلوا عنه إلى القياس الخفي 
المعتمد على النص وهو عدم الإفطار» فسمى الحنفية هذا العدول 
اج 17 

- القياس في معنى الأصل وهو المسمى بتنقيح المناط: وهو استبعاد 
تأثير الفروق الموجودة بين علة الأصل والفرع ؛ ليتم إلحاق الثاني بالأول في 
الحكم””*؛ ولهذا قال الزركشي: (أخذ منه ما يصلح للعلية» وترك ما لا 
يصلح)”* فإن أبا حنيفة استعمل تنقيح المناط مثلا في كفارة الوقاع في نهار 
رمضان وسماه استدلالا؛ إذ إنه حذف خصوص الوقاع» وعلق الكفارة 
بوصف عام وهو مطلق الافطارء فأخذ ما يصلح للعلية وأبعد غيرها””'. 

فا الم السك اهب اسل غالك" الت الأصواليةة واف دوا له 
بِايًا مستقالاء مشتملا على ما ذكرنا على تفاوت بينهم في استيفاتها والزيادة 
ا 
:)١(‏ عسورة البقرة: امن الاي 34¥ 


(0 :ينظر : كشفت الأسرار على البزدوى» 4/ لاء مصادر التشريع الإاسلامي ومناهج الاستنباط. 
الدكتور محمد أديب الصالح» مكتبة العبيكان الرياض» ط١ا,»‏ 157١اه-‏ 1١٠5م‏ 
ضن 1/5 , 

(۳) ينظر: الابهاج شرح المنهاج» 717/7”. تشنيف المسامع 48/7. 

20 تشنيف المسامع ۹۸/۲. 

(8) المصدر نفسة: 

© ينظ .البرهاة, في أصول الف فام |الجرمين .ابن السعالي عبد الملك اتن عبد الله بن 
يوسف الجويني ت ۰٤۷۸‏ تح د. عبد العظیم الدیب» ط۰۱ ۱۳۹۹ه» قطر» ۲/ ١١١١۳‏ 
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الفط :إلا أن,التعرايفالأكين يغلي إل 2و جود فرق لين :الد ليل فللا مار ةا 
أوصل إلى اليقين فهو الدليل وما أوصل إلى الظن فهو الأمارة» وهذا ما 
ذهب إلية 'بعضن الأضولن زازع 4 ا ودوب كر الأضولين إلى“ أن 
الخلاف لفظي› بل إن الامامين الشيرازي والكلوذاني أبطلا هذا الفرق 
بقولهم : إن العرب وأهل العربية لا يفرقون في التسمية بين ما يؤدي إلى 
العلم أو الظن؛ لأنهم سموا كل واحدٍ منهما دليلا؛ لأنه يوجب العمل فكان 
دليلا كالذي يوجب العلم» فلم يكن لهذا الفرق و ويرجح الإمام 
الشيرارى أن ار مع انام د ال 9 او ATs‏ 
بان لنا مما تقدّم أن ما يوصل إلى المطلوب هو الدليل سواء أكان قطعيً 
كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع أم ظنيا كغيرها من خبر الواحد 
والقياس + وليين مغنى هذا أن الذليل والأمارة مترادفان كما ذهب إلية بعض 
الأصولييم : بل إن الدليل أعم من الأمارة كما رأيناء والأمارة أخص من 


110 [المسستول ف عله الأصول للاماء محمة بع حو بن الكمين الزازي )»علق علب 
محمد عبد القادر عطاء ذار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» طاء 57 1ه -9449١1م١/‏ /1- 
الكاشف عن المحصول فى عل الأصول للامام محمد بن مسهود ين غناةالأضفهانر 
ت(67"ه)ء تح : عادل عبد الموجود على محمد معوض ٠»‏ دار الحتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط۰۱ ۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م» ۰٤۳/۱‏ شرح الكوكب المنير /١‏ "01. 

(؟) ينظر: شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت415ه)؛ حققه وقدم له: عبد المجيد 
ا ر اللإسلامي» بيروت/ لبنانء الطبعة الأولى ۱۹۸۸م» ٠٠١ /١‏ . والتمهيد 

اسول الفقه للامام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي ت 5٠١‏ هى 
ع داید ا وا موس الریان» سروت -البتاتء طا ٠٤١١‏ هد ا 


ا 


(۳) ينظر: شرح اللمع .٠٠١١/١‏ 
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لا يؤدى إليها وهو الامتكلال ٠‏ 
وبعد انكشاف مفهوم الأسقل لال کیل الأصوليين: فر خلال هدين 
الخ بين .انتقل :الإن الول تحديد المعين الجر اد مهاعد اأص لد ,اة 
فأقول : المعنى المراد الذي نبحث فيه والذي نرومه» هو المعنى الثاني» مع 
أن المراد بالاستدلال هنا: إقامة السّنة دليلًا للتوصل إلى حكم اللّه تعالى في 
أفعال المكلفين. وسيكون معنى منهج الاستدلال بالسنة عند الحنفية: هو 
الخطوات والقواعد التى وضعها مجتهدو الحنفية لقبول السنة دليلا للوصول 
إلى كم اللدفى أفعال المكلفين. 
اا الكل :عرف الدليل بتعاريف كثيرة» وأذكر منها قولهم بأنه : 
-١‏ (اسم لما يُعرف بسببه المدلول فكان طريمًا فى معرفة المدلول). 
-١‏ (هو الذي يلوم من العلم به العلي بء ا 
۳- (هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب» ويرادفه فى ذلك 
الحجة والبرهان والسلطان والبيان سواء أوجب علم اليقين أم دونه). 
5- (هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم» وأما 
ا 1 | 4 (O0)‏ 
الا مارة فهي التي يمكن أن يتوصل فيها إلى الظن) : 
وعند الامعان فى رؤية هذه التعاريف. نجد أنها متفقة المعنى» مختلفة 
أشرقك على طبعة الاستاد أحمد شاكر» مظطبعة العاصنة 6/ 74 
AAD 29‏ 
)۳( التعريفات» ۸١‏ 


(5) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» ۲/ .٥۹۲‏ 
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المطلب الثاني: أركان الاستدلال عند الأصوليين 

لما كان الاستدلال طريقة البناء الأولى لفهم التكاليف الربانية على ضوء 
می الرضرے فلا بذ لدلماى الأمروة آنا يترا هذا العصطلم من جميم 
جوانبه» ونحن نرى أنهم وضعوا له أركانا وضوابط» لتؤتي عملية الاستدلال 
تابدن الصحيخةافي فهم اة الى ا ويها وحملهنا غلئى ها أزاد الله 
تعالى؛ لذا سأبين أركانه على النحو الآتى : 

ذكر الأضؤليون للإستدلال ثلاتة أركان هى : 

5 وای جنا ف عه ا ف 
على السائل والمسؤول» إذ السائل يتطلب الدليل من المسؤول» والمسؤول 
يتطلب الدليل من الأصول: فيكون معنى السائل: المستكبر الطالب» 
والمبووك هو العكير” > وه الملضوط أن هناك الناطا مرقيطة عضا 
وهي : الدال» والمستدل» والدليل» ولخصها الإمام أحمد رحمه اللّه بقوله : 
أفاتدان اللداتعالى». والدليل ؛ القران» والعبيى: (الرسول:85: والسعدل: 
أولو العلم» هذه قواعد الإسلام)”'". 

ب - المستدل عليه: بصيغة اسم المفعول» والمراد به الحكم على 
الشيء بكونة حلالة أو حرام . 

ج - المستدل له: وهو من يطلب له الدليل» فيكون شاملا لأمرين: 
)1١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير ٠٥/١‏ شرح اللمع .٠١١/١‏ 


(5) نر : المصدران اننسهماء 
(0) اينظر: المضدران اتفسقما. 
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الدليل ؛ لأنها لا تطلق إلا على ما كان دليله ظنياء فربما يفهم البعض أن 
القطعي يسمى أمارة كما يسمى دليلا؛ بناء على كلام الشيرازي ومن ذهب 
بقعي لکن الذي ته لي : ,إن الاسام الشير اذى وغيره من الأصوليين : 
ليس مرادهم هذا الفهم» فكلامهم لا يوحي إطلاقا إلى ذلك» غاية الأمر أنه 
عم الدليل ولم يعم الأمارة. ديل انعرف الدليل ولم يتعرض للأمارة. 
فنفى أن تكون الأمارة تقابل الدليل على أنها الدليل الظني المقابل للدليل 
القطعي» لا آنه أراد بها الدليل القطعي. 


ېه مه جه 
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المطلب الثالت: ضوايظ الاستدلال عند الأصوليين 

حدة بعض الأصر [الانتفواقطة للايعد لال وجعلوها حلمة [لامعدلال 
الصحيح للوصول إلى الحق والصواب بأقرب طريتق وأوجزه» وهذه 
الضوابط هي : 

اولا: أن يكون الحكم تابغا للدليل: وذلك يان يقع الاسعدلال على 
مقتضى الافتقار لا على مقتضى الاستظهارء والمراد بالافتقار هنا: أن 
المستدل يقتبس من الدليل ما تضمنه الحكم» ثم يعرض عليه النازلة التي 
يبحث عن الحكم لهاء وأما الاستظهار فهو أن يستدل المستدل بالدليل» 
ليظهر صحة ما ذهب إليه» وكأنه يجعل النازلة هى الحاكمة على الدليل» 
وهذا هو شأن الزائغين في اقتباس الأحكام من الأدلة"'". ويظهر هذا المعنى 
فى قوله تعالى : #وفاما لذن فى فلوبهم ريع تيعون ما به مه اعا فة ابيا 
اوه وا كأويلةة إلا أيه”".. فليس -مقضودى الأقباس ها زتها 
مرادهم المتنة بهو اهم. 

ثانيًا : إن يكون الاستدلال على وفق منهج الأولين» وذلك بأن يتحرى 
طريقة توصلهم إلى الدليل والعمل بمقتضاه» ومن ثمة يقول الشاطبي : 
(الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل ماء لكان الأولون أولى 
وقال لحن القرى ركه اللديكا هذا الفايط؟ شمن كاذ 
أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره وذهب إليه على رأي المجتهدين من 
IV OF E‏ 


(0): شورة ال عمران مخ الانة 3 
00 الموافقات» م" 
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أجدطا المتتائل » اذ إن الدلين يطلب لأجلها. 
ثانيهما:. الحكم؛ لأت الدليل يطلب له كذلك . 


(1) المسيدواك انفسهها. 
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الميحث الثابى 
السنة وحجيتها عند الأصوليين 
المطلب الأول : تعريف السنة 

السنة لغة : تمثل الطريقة والسيرة» حسنة كانت أم قبيحة"''» ومنها قوله 
كه : (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده» كتب له مثل آجر من 
عمل بها. ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 

(۲) 4 7 5 : : 8 

بها بعده. كتب عليه مثل وزر من عمل بها › ولا ينقص من أوزارهم شيء) 
سُنة ضيئة) فحملها على من عملها لا ليقتدى به مَك فيها” .٠‏ 

اصطلاحًا: تداول المحدثون والأصوليون والفقهاء لفظ السّنة» وكان 
لكل تعريف يخصه» إذ إن موطن البحث يختلف بينهم من واحد إلى آخر. 
فالمحدثون يتناولون هذا اللفظ بأوسع معانيه وأشملها؛ لأنهم نقلتها نقاد 

1 : 0 د 

متنها وسندهاء وإعدادها مهياة للمجتهدين وغيرهم ؛ فنقلوا كل ما يتصل 
)١(‏ ينظر: مغردات ألفاظ القران»ء ص5؟47. لسان العرت / 786 مادة (ستن): 
)۲( أخرجه: مسلم .٠١01/5‏ كتاب ال كاة بات من سن سنة حسته أو.سيدة ومن ذعا إلى هدقف 

وضلاله» برقہ ۱۰۱۷ . 
() ينظر : تهدذيب اللغة. دبي متصور محمد بن أحمد الأزهري ت ۳۷۰ھ تح : أحهك: عل 

العليم البردوني. راجعه : علي م حمل البجاوي, الدار المصرية ”,2 مادة (سئة): 
() قال الشيخ محمد الغزالي: (وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقون 

للأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة» وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون 

من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدارء ويرفع الشرفات» فلا فقه بلا سنة» = 


۲۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





الا بحي ومن كان من أهل التخريج ينبغي له ن يجعل من السنن ما يحترز به 
من مخالفة الصريح الصحيح › ومن القول برأيه فيما فيه حديث أو أثر بعدر 
الطاقة). 


SESS 


تة الله البالغة» للام الكير ولي الله اين عبد الرحم التهلوى تج الننيذ سايق» دار 
الجيل» بيروت- البوشرية› شارع الفرڈوسء طا 1555ه- TITAN epo‏ 
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وبعد التعرّف على لفظ السنة واختلاف مفهو مها بين آهل العلم» بحسب 
اختصاص كل منهم فيما يبحث فيه. نيكونةاجتيازانا مق امذهب. اللأصولدن 
فى تعريف السنة ؛ إذ لا.يخفى أننا نبحث عن منهجية الاستدلال بالسنة» وقبل 
انتقالي إلى موضوع . آخر...أحب. أن آذكر بض التنبيهات حول هذه 
التعاريف؛ لما لها من علاقة في تبيين المنهجية لاحقا وهي : 

أولالة إن تالريفها الأماعز لين لدي كرد (الضقية الد کرت فى ريف 
المخدتلا وتاوقك. تكقلف الد کو رانور اللاي ععز +«الجوا لعن ذلك قىل 
(وذلك لأنهداعا الأصولينن + بترن فخ كر ةا مصدرًا للتشريع» والتشريع 
إنما يثبت بالقول والفعل والتقرير لا غير)"''. 

ثانيًا : دخول أقوال الصحابة وأفعالهم في مفهوم السنة : 

إن أى لفظ يعرف بين كثيرين تجد قيوده متفاوتة زيادة ونقصانًا» والسنة 
أحد هذه الألفاظ التي ضمت تلك القيود والتعابير المختلفة» والتى جعلت 


= والتحبير على التحرير»ء للعلامة ابن أمير الحاج الحلبي ت ۸۷۹ه» ضبطه وصححه: 
عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١.‏ 9١51١هء‏ 1194م 
حرا ا اة في فن اسول فة اة تالت الف جر تور الد او یي 
الأزهري» اعتنى به الياس. قبلان؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1اء. 575١ه-‏ 

E 
وأراني أسهبت في تعريف السنة وتبيينها لغة واصطلاحا؛ إذ إنها إحدى النقاط التي انطلق‎ 
منها أعداء الإسلام للتشكيك في السّنئة المطهرة» وبدؤوا يركزون على بعض معانيها اللغوية‎ 
والاصطلاحية بغية الوصول إلى هدفهم المسموم من ترك العمل بالسّنة» ومن ذلك تعريف‎ 
الفقهاء بآن السنة لسن بواجب» فهذًا التعريت ميثلا استتخدمة أبى رنة وجا فة رصل إلى‎ 
كونها ليست مصدرا للتشريع وغير ذلك. ينظر: السُنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام.‎ 

غلطاةالشيدة الشز بيت » :داو القين 2/1 50-١‏ 

)۱( ج الد يعرم الحديك :51 


r‏ منيعناأضؤليين التحنفية في الإسصلا انين النيوية 


ا و وا 
او 

وأما الأصزليوة فإنهم نظروا إلى السنة بإنها دليل إجمالي وتشريع » ينبني 
عليها كثير من أعمال المكلفين» فعرفوها بأنها: (ما صدر عن النبي يلاء غير 
القرآن من قول أو فعل أو تقرير والصحابة وأفعالهه)"" وعرفها اخرون 
بأنها: ما صدر عن النبي بيا من قول أو فعل أو تقرير '". 

وأما الفقهاء فبينوا من خلال تعريفهم لها نها تمثل حكمًا لعمل خاص من 
إعمال المكلفين» فقالوا: ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركهاء وعرفها 
بعض الحنفية بأنه ما واظب عليها رسول الله م ية ولم يتركها إلا لعذر”*'. 


= ولا سنة بلا فقه)» ينظر : السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. للامام محمد الغزالي» 
داز الشروق» القاهرة» عضر ص٠‏ 

(0) تدريب الراوي في شرح تقريب النووي مع تحقيقهء للامام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت١١4ه»‏ مكتب التحقيق في دار إحياء التراث» دار إحياء 
التراث العريى؛ 0 ناف ا ERY aE‏ ا وينظر شرح الملا علي 
القاري على شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للشيخ : علي بن سلطان محمد الهروي 
القاري» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱۳۹۸ه» ۱۹۷۸م» ص15 » منهج النقد في 
علوم الحديث» للدكتور نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق»› سورياء ط7. 5531١هء‏ 
٩م‏ ص ۲۸. 

(۲) شرح نور الأنوار بهامش كشف الأسرار على المنار» للشيخ أحمد المعروف بملا جيون بن 
أبي سعيد بن عبد الله الحنفي» ت ١١٠١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١اء‏ 
605 اه 1945مء '/”ء و ال ال ۱۱۳/١‏ التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح › OY‏ 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي »١155 /١‏ البحر المحیط ۲۲۹/۱ غاية المأمول .۸٤‏ 

- التلويح إلى كشف حقائق التنقیح مع التوضیح› ۲/ ۲۷۳ التقرير‎ ۰٠١ /١ ميزان الأصول‎ )٤( 








المطلب الثانى: حجية السُنة 
الححّة لغة : : بضم الحاء وتشديد الجيم : اح متا سام 


وك م 

الذي يقتضى صحة أحد لفقي لذخي فال تعالى قل قل فاد اة الح لو 
بترم عل عر ع سرحت ال عت حل ص 
شاء لھدنکہ اجن 00 وأطلق اين منظور : الحيحة علي الطريق والسَدة 
والبرهان وما يدفع به الخصم» وسميت حجة لأنها تقصد» إذ القصد لها 

0 
وإليها . 

اصطلاحًا : اتخاذها دليلًا على حكم الله ووجوب امتثاله والعمل به 
ولذلك قالوا معو جيه السدة وج بے الما هاه 

لأجل هذا حكم جمهور المسلمين ومنهم الحنفية على وجوب العمل 
بمقتضى السنة ووجوب إتباعهاء قال السرخسيى: (حكم السنة هو الإتباع. 
وكذلك المشتخابة رة 

قال الشوكاني : (إن دو ت تيا واستقلالها بتسريع الأحكاء صرور هة 
د إلا أن هذه القرووة تضدى ليا متكرون ,قديما وجديداه يات 
)١(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن» ۲٠۸‏ مادة (حج)» لسان العرب ۳۸/٤‏ مادة (حجج). 
C9‏ سورهة الأنعام» جر ان12 
00 ينظر : لسان العرب٤/‏ ۳۸ مادة (حجج). 
0 فر انا 6.603 الموافقات 58-51//5: التقرير والتحبئر. ل/إبدة” 4 إِرَشْبَاد 

الفحول ص1۸» حجية السنةء للدكتور عبد الغنى عبد الخالق» دار السعداوي ص "7 .١‏ 
(0) أصول السرحض /كانا. 
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أقوال الصحابة وأفعالهم داخلة ومندرجة تحتهاء كما ورد عند السرخسي 
e‏ 

وعبد العزيز البخاري والميهوي وغيرهم من اصوليي الحنفية . في حين 
ذهب آخرون إلى عدم دخول أقوال الصحابة وأفعالهم تحت لفظ السنة» إذ 
إنهم جعلوها كما سيأتي لاحقا مقيدة بما أضيف إلى النبي بي من قول آو 
١‏ © ىس : 3 )۲( 
فعل "أو 'تقرير» _كالووكقليت والسيؤاظى. .والامذئدواين التجارا' "ع دوالذئ 
أرجحه ما ذهب إليه الحنفية؛ لأنه لا مانع من إطلاق لفظ السنة على أقوال 
الصحابة وأفعالهم لقوله كلخ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين....)' ١“‏ فنسبء كك -لفظ: السنة. إليهم»..'وفية: دلالة ,على :جواز 
الإطلاق فلا محذور شرعاء وأما الاختلاف بين الأصولبين فهو لا يعدو كونه 
مصطلحًا لفهم معين» ولا مشاحة في الاصطلاح» ومع هذا فالأولى أن 
قزل إذ| (أطلقتة: الستة قير سه لومت أزيد. بها متنة الضحابة قدت 
تشوك مقا سدة:اليخلناءء الراكيديو» أواسنة عتمان كنا 


ز۵ ور اول لسري 0375 كفتك الأسراو سان بالبوددى :487/8 ترح قور 
الأنوار مع كشف الأسرار على المنار ۲/". 

(۲) ينظر : البحر المحيط ۲۳١/١‏ شرح الكو كب الساطع نظم جمع الجوامع» للامام جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١۹ه»‏ تح: أ. د/ محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» 
مصرء القاهرة» طاء 551١ه.‏ 0١50م‏ ”/47. شرح الكوكب المنير؛ /١‏ ١١٠٠ء‏ وما 
بعدها. 

(۳) أخرجه الترمذي ٠٤٤/٥‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» برقم ›»۲٦۷‏ 
والحاكم ١5 /١‏ برقم 119, قال الترمذي : #احسن صحيح». وقال الحاكم: «هذا الحديث 
صحیح › ليست له علة» ووافقه الذهبي. 
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وجه الدلالة: 

إن الله تعالى. تك يفال لاك كلهم قل | كنابمط. مك ,وار : الاين ) بتزلم'يتر لك 
شينًا إلا وحواه الكتاب بين دفتيه» وبالنتيجة فهو الحجة الوحيدة التي يجب 
أن نتمسك بها مروااؤك أن ناته إل ما مير ارزلا لكان انكام فرطل فة 
ولم يکن تبيانًا لكل شيء وهو محال. 

ويرد عليهم : 

بأن المراد من الآية الأولى اللوح المحفوظ؛ إذ إن المولى تعالى بين 
وات فيه ما يقع من الحوادث آزلا وأبدّاء وإليه أشار جل جلاله بقوله : 
اندرا الڪي 4 أا اذل قلا المراد نه الق انان انلوح 
المحفوظ فيكؤن المعنى..حيئذاك: “ما تركنا شيئًا من .مور لذ ين اا لاۋ اا ردقي 
القر 1ن :]ده دلالك ميعة قد وة و إا ها اا 
أو من الإجماع أو من القياس» قال تعالى: #وما ءال بک السو الا ووا 
ا فصدق خبر اللّه بأنه ما. فرط في الكتاب .من شيء إلا 
3ك ع ماطةاامشقا ميك ا ری ال 
وقواعد الآحكام العامة» ونص على بعضها صراحة وترك بيان بعضها الأخر 
لرسوله لا وإلا فلم أرسله له ؟ 

أدلة السئة : .فقد تشبثوا بأحاديث.لم.يثيت إسنادها كما سنبين منها: 
١‏ - عن النبي و قال : (إن الحديث سيفشو عني» فما أتاكم عني يوافق 


(5) سورورة الرجد ابة 519 


() _سيوزة التحشر .من 'الاية ما 
() ينظر: الجامع لأحكام القران 5/ .57١‏ 
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قال: (ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام)"'' فقد ظهرت 
في القرن الثاني فرقة ضالة تزعم أن الحُجية للقرآن خاصة”'' وتبعهم في ذلك 
كن الكاتبين في عصرقاء لقبو! انهم 3( الف رانبيخ)' '" وادعو] أن الشريعة 
للا تؤتخل إلا من القرآن: وأن المسلمين ليس بهم حاجة إلى السنة» وأخذوا 
يزينون للناس هذا الوهم› ويزغ هموق انه سفق شت ا قو اعد شر عة م فا 
يسيرون من خلالها في عباداتهم ومعاملاتهم» متشبثين بأدلة كثيرة لكنها لم 
تمت إلى ما ذهبوا إليه بصلة» فإذا تبين بطلان استدلالهم بالكتاب والسنة 
فبطلان أدلتهم العقلية من باب أولى؛ فلهذا اقتصرت في مناقشتها على ما 
اسعدلوا به من اداالات والسئة. 

أدلة الكتاب : 

۱ - قوله تعالی : وما من ابت في الْأَرْضٍ ولا طير يَطِيرُ تابه إلا أ 

2 


رم وروا 


مالک 


كد 
1 


ارا قا اکپ اون یو تی إلا غ 
ن جو اعرا ٣‏ س ررس سے کے شش سے سے ای سے کے 
کي 6 11 


يا 


0 إرشاد:الفحول صن ٦۹٩‏ . 

(0). وذهب السيوطي إلى أنهم غلاة الرافضة» بينما ذهب الخضري إلى أنهم المعتزلة ورجحه 
الدكتور: السباعي» إذ اشتهر أن للمعتزلة موقفا من السُنة وتطاولا على الصحابة» ينظر : 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للامام السيوطى ت ٠۹1١‏ صن١»‏ السنة ومكانتها في 
التشريع للدكتور مصطفى السباعي»› دار السلام» القاهرة-مصر ط ۳۰۲ ۲٤۱ھ‏ - ۳١٠۲م‏ 
ص ١‏ اوها كه 

(۳) ومن هؤلاء د. توفيق صدقي ؛ إذ نشرت له مجلة المنار موضوعًا له بعنوان (الإسلام هو القرآن 
وتحجده)ء! ينظراة ج اة ص۸ السنة ومكانتها في التشریع» ص .٠٤۹‏ 

(5) اسوؤة ة الانعام من الآية .٠۸‏ 

(©6) سور التحل اية 84. 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۳۷ 
فمعرفة :ذلك إمنا متها تعالئ) وقق كلامه» دول ماد يجاحد نخلقه ايوتحية” وهو 
السنة» إذ إن اجتهاده يَكِيِةِ وكلامه الذي سكت عنه الوحى يعد إقرارًا له من 
اللداتعال. ؛ .ا ا د 


النبي اة يعد وحيّا”'". بنص القرآن: «إومًا ينَِقُ عن الوك © إن هو إلا وى 
ویک 
وى ٠‏ 


أدلة حبحية” الكة : 
مما تقدم من ردود على هذه الشبهة المفتراة» يتضح لنا بطلان ما أدعوه. 
رسوق الان مدهب آهل الى فق إثباتث حجية السئةء و اعتمادها مدر 
ثانيًا للتشريع وهي : 
أدلة الكتاب : 
0 عع ر 2 a E‏ اع 
-١‏ اقوله تخالى : اقل العو أنه والريتزت .فإن. ولو فد ا ليث 
الْكفْرنَ "ا 
ر رم 
؟- قوله تعالى: ##قل إن كُنسم تَحبُونٌ الله 


سف روديو ري ي (£( 
چ 





ذنوي؟- والله عفور ر 


)١(‏ ينظر: صيحة مزيفة لا داعي للسنة النبوية» محمد هاني الشعالء دار أفنان» دمشق» ركن 
الدين» طاء .١577‏ ١١٠٠م‏ ص59»ء دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب 
المغاصرنن » د. محمد بين محمد أبو شهبة» مكتبة السنة؛ مص القاهرة: ظ۱ › 9٠5١م‏ 
848ممء وقد تكفل الدكتور أبو شهبة بالرد على جميع شبههم فمن أراد المزيد فليرجع إليه : 
صن : 

)۲( سورة النجم: .٤-۳‏ 

07 سور آل عمران اید ٣‏ 

(5) سور آل عمران اية ۳١‏ 
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القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس )ا 

"- قوله ي : (إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرّم إلا ما 
حرم الله في کتابه)"'. 

وجه الدلالة: 

إن النبي ي44 ينفي أن يكون قد أتى بشيء غير ما جاء به القرآن الكريم» 
كما يحثنا على آنه إذا جاءت السنة تخالف ما جاء به القرآن فهو دلالة على 





وضعه» وهدا یو جب رده من دون خلاف. 
ویرد عليهم : 
أن ”هلة!الالعاويث كما نرى من التخريح المقدم لا تصلح للاحتجاج» 
ومع ذلك على فرض التسليم (يثثوتها دلا فهي ليست نصًا في الموضوع, 
وإئما هيا توجن. ببيان طزيقاتمةرفةالاحديث :الصبحيح تمن غيل إذا لخالقة .من 
جميع الوجوه» وإلا إذا أعلمنا القرآن بأمر فلابد من التأييد لفهم الحكم 
وإظهاره للناس» إذ لا يمكن لعقل بشر لم ينزل عليه وحي ولم يؤيده اللّه به أن 
يستقل بفهم الشريعة وتفاصيلها بجميع أحكامها؛ إذ إنه اشتمل على نصوص 
نچ ال اوی تالت فاد د لھا ھن خش چ ميته ويرهههاء.والة بذ أمراكرة 
هذا الشرح من عند الله تعالى؛ لأنه هو الذي كلف العباد فهو العليم بالمراد 
)010 أخرجه: البيهقي في معرفة السنن والآثارا / ٩‏ برقم (۷) وقال: «هذه الرواية منقطعة... وقد 
روي من أوجه آخر كلها ضعيف). 
(۲( أخرجه: عبد الرزاق في المصنف 5/ 514, والطبراني في الأوسط »48١ /1١7‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ۷/ »)٨۹٠۲( ۷١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/١‏ : «رواه الطبراني في 


الأوسط وقال لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن 
محمد الزعفراني» قلت ولم ار ق ا 





والسّنة؛ لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من 
يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة كتوجهه إلى من كان على عهد 
رسول الله لِِ لا فرق» فلو شغب مشغبٌ بأن هذا الخطابٌ متوجه إلى من 
تمكن لقاؤة يل لما أمكنة هذا الشنغب فى الله عز وجل إذالا سبي لالد مق 
مكالمته تعالى» فبطل هذا الظن» وصح أن المراد بالرد هو القرآن وكلام نبيه 
كه المنقول إلينا جيلا بعد جيل)"''. 

أولة ال : 

هناك أحاديث كثيرة بينت بوضوح حجية السنة النبوية ومنها: 

# قوله 45: (آلا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على 
أريكته فيقول بیننا وبينكم كنات الله فما وجدنا فيه جلذلا استحللاء را 


ا آ : / ا ات 0 

وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله 4٤4‏ كما حرم الله) : 

N E *‏ 5 عِ : يا لك تدك ۴ ا £( 

.۸۸ /١ الإإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

00 قال الأشقر : (لا يقال كيف يحتج بالسنة للسنة قبل ثبوت كونها حُجة؟ لأن المراد أنه لما ثبت 
إخباره فى هذه الأحاديث وغيرها يكون سنته حقاء قإما أن يكون خيره كذيا وهو مسجل 
لدلالة المعجزة على صدقهء ولما ثبت من عصمته عن الكذب في أمر الدين» وكين لان 
قوله هذا حق وصواب). أفعال الرسول يياه ودلالتها على الاحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الاأشةر» موسسة الرسالةء بيروته لاف طا ١٤١٤‏ عة م ۷/١‏ 

(۳) آخرجه: الترمذی ۳۸/۰ كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي 4 برقم 
T18‏ وقال : لاحديث حسن عريب من هدا الوجه). 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي ۳۳/١‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم 
15 ال ایر یس ايك دين 1: 


۳۸ منهج الأصو ليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


۴- قوله تعالی: وم ع او © إن هو للا وی بی . 

تقول O E‏ الف عن مرو أن نيهم فة أو 
اد ا i‏ 

وجه الدلالة : 

إن هذه الآيات وإن اختلفت مواطنها فى كتاب اللّه إلا أنها تشير إلى 
حقيقة واحدة وهي حجية السنة» إذ إنه تعالى يأمرنا بطاعته ييو وإتباعه. 
وعدم مخالفته» إذ في مخالفته العذاب الأليم» وسبب عدم الخروج عن 





دائرته 6 أنه لا يتكلم عن هوى نفسه ع وإنما هو يتكلم بوحي رة فلذلك 
E O‏ 
(۳( 
ا بال سي و و يقس لی رن 
ثانيهما: زه مروي غير مؤلف ولا معجز النظم ولا متلو لكنه مقروء 
وهو الخبر الوارد عن رسول الله ككيةِ هذا من جانب”*'» ومن جانب آخر نجد 
أن ربنا تعالى يأمرنا عند التنازع أن نلجأ إلى القرآن ثم إلى السنة إذ يقول : 
4 سرح ره , 70 حر ارا ع سم يب 0 ارج سه 621 37 5 
إن رع في شَىّءٍ دو إل الله والرسول إن كم ونون بألل وَالْمْوَِ الآخر ذَلِكَ 
9 ا خسن اول 
وأوضح ابن جزم ذلك فقال: (إن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن 
00 سورة النجم أية ۳->. 
0 سور التو ام 
7( .سور التساءة هق الاية 45 


() يينظر:: هيران اللأصول 9/ 510+ الموافقاث :۱۲/٤‏ 
(8) سورة الساء» .من الآية 5ه 
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المطلب الثالث: منزلة السئة من التشريع 

مما لأخلاف دين جمهور المسلمين أن آدلة التشريع وأصوله المتفق 
عليها من حيث الاحتجاج ثلاثة : الكتاب» والسنة» والاجماع» وذهب أكثر 
الأضر لليه إلى ضم, القياس إلى الأدلة: الثلاثة”!' وخالفهم في ذلك :ابن حزم 
رحمه الله" . ولسنا في صدد ذكر أدلة كل منهم فيما ذهب إليه» إذ المهم هنا 
أن نعرف أن السّنة النبوية هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم عند الحنفية 
كما عى عند غيرهم .من المسلمين» فإذا لم تعد الحكم فى تاب الله لجان 
إلى السنة ونبحث فيها فإن وجد ذلك عمل به ولم نلجأ لغيره إلا على سبيل 
الاستئناس. 

قال الدكتور عبد الحليم محمود عن السنة: (إنها المصدر الثاني بعد 
القرآن لإلإاسلام باعتباره عقيدة» والمصدر الثاني للاسلام باعتباره تشريعاء 
والمصيدن الثاني للاسلاه باعتبارة:أخلا 705+ وعلى هذا سار أصنؤليى الحتفية 
فالسنة تمثل المرتبة الثانية في الاحتجاج عندهم؛ لأنها فرع الكتاب. وليس 
من شأنهم تقديم.الرأئ أو القياس أو غيرها من الآدلة على الحدييثا كما يماء 
عنهم» وهذا ما أوضحته جر وبيّله منهجهم كما سنرى واستدلوا 
لذلك یما يأتن.: 
(1) ينظر: الإحكام للآمدي .٠۳١-٠۳١/۱‏ 


(۳) ينظر: السنة ومكانتها في التشريع» الدكتور عبد الحليم محمودء المكتبة العصرية. 
لبر وات » صبد|» N ANY‏ چ 


9 يينظرنة كشف الأسران على البردوى: 61/7 


٠‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


وجه الدلالة: 

ثبت لدى المسلمین جميعًا آنه َي صادق بكل ما يقول فهو معصوم من 
الكذب في كل ما يبلغنا إياه عن أمر الدين والدنياء وقد ثبت من قوله ما ذكر 
من الحديثين» فهو يحذر من أقوام سيظهرون ويدعون أن الحجة للقرآن 
وحده» فنبه َيه المسلمين إلى هذه الفرقة الضالة وضلالة قولهاء إذ السنة 
جاءت بما جاء به الكتاب» ولا يحق لأحد أن يفرق بينهما فقال: (ألا إني 
أونيت الكتاب ومئله. معي بل بلغ منه کے آنه أكك على استيعاب: سنه 
وفهمهاء وإيصالها إلى الناس جميعا؛ ليرشدوا بها ولا يضلوا عنها. 


په جه جه 


(1)" الخركة: آين وارد ۵٣۷‏ کا السنة: باب في لزوم السنة برقم (5105). وقال العظيم 
أبادق: #والحلايك .سكت عثة المتذرق .عون المحبوة 71/17 
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بالبحث عن حكمها فإن المظان الأساسية للحكم على الترتيب الأتي. 
الكتاب ثم السنة وهذا بإقراره ية لمعاذء وبقول الصحابة وعملهم. 
فأصبحت طريقة متبعة في منهج البحث عن الحكم. 


2 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


ول اينما أرسل البى 6ل هعاذا إلى اليمن قال له : (كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء. قال: أقضي بكتاب اللَّه. قال: فإن لم تجد في كتاب اللّه. 
ال فة رسوال الله كلق ال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في 
كتاب اللّه . قال : اجتهلرايق ولا الو. ا بال ال عة صدره وقال : 
لد لل الد رو زرل رر ال نا رضي رل ا 

ا ا ی کات عمن فيه إلى شري لقاضي : (إذا أتاك أمر في 
كتاب اللّه تعالئ فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن في كتاب الله 
وکان فی سن سول الله اة فاقضن به فإن لم يكن ف كتا ت الله ولا فى سنة 
رسوله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله ييه ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت تجتهد رأيك 
ع و ای موا وای ل 

الا :عن اين مسعود فة (إدا رك املا تج مته بدا فاقضن با 
فی كتاب- الله“ فإنعييت فاقض بسنة بى الله فإن عييت فاقض بما قضى به 
الارن وان عت فاو مي یماع ولا تال فإن “عيت. قافر مته ولا 


0 5 


وححه الدلالة : 
و ضحت هذه الأثاد أن اسان المسلم حيئما تعرضص عليه ناز لة› ودا 


٥۹۲ أخرجه: أبو داود/ 2707 كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاءء برقم‎ )١( 
21751 والترمذي5177/7» كتاب الأحكام» باب ماجاء في القاضي كيف يقضيء» برقم‎ 
وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل».‎ 
.1١١ /٠١ (؟) أخرجه: البيهقي في السّئن الكبرى.‎ 


() الترحة: عبد الرزاق فى 'مضدفه.8/ ١‏ 15. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة اتويت ٥‏ 


مثلية النصوص › وللقا لواسود التصيراصن الصرريعة فل البثنة تله نا لم ينطق 
بها القر آن» كتحريم لحوم الحمر الأهلية وكل دي ناب مي اللمنناع 2 

ثالثا : الاستقراء: 

إننا تتبعنا السّنة فوجدنا فيها أشياء لا تحصى كثرة لم ينص عليها في 
القر ان كتحريم نكاح المرأة على عمتها أ خالا وتحريم الحمر الأهلية» 
وأن لا يقتل مسلم بكافر"'' ومن ثمة يقول الإمام على موضحًا هذا الاستقراء 
لهذه الحقيقة» عن أبي جحيفة قال : (قلت لعلي هل عندكم كتاب ؟ قال : لاء 
إل کاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» قال > قلت 
فما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر)”". 

القول الثاني : إن السنة لا تستقل بالتشريع» وجميع ما جاءت به مما ليس 
فى القرآن فإنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه» فالسنة راجعة فى 
معناها 9 الكتات من تعصيل مجمله» وسان مشكله. وسط مختصر ه » 
وهذا ما ذهب إلنه الشاطي م المالكة . 

5 رو عر ع اريت 5067 لاس سارت 

أولا: E‏ اک کک دک واقعت ع مق ورضيت 
کم لتم وب 
)١(‏ اينظر:: البخر المخظطء X۲۳۷ /٣١‏ ارشاد الفحول). 1۸. 
(0) اينظر :: الموافقات 17/5 البسخر المسخيطع ۳/ ۲۳۴۷ء إرشاد-الفحول:-۸): 
(6) أخرجه: البخاري١/‏ 5: كتاب العلمء باب كتابة العلم برقم 2١١١‏ وينظر: الموافقات. 


.1۸ البحر المحيطء ”7777/7. إرشاد الفحول»‎ E 
.١١/٤ ينظر : الموافقات‎ 0 


(0) سورة المائدة من الآية ؟. 


٤‏ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المطلب الرابع: استقلال السنة بالتشريع 

الاستقلال : Ek‏ فى القر ان نضا ولا إشا "ا 

وهذا المعنى هو المتداول بين الأضتو د ولهذا كان لهم قولان في 
صحة استقلال السنة بالتشريع. 

القول الآول: إن السنة مستقلة بالتشريع» فيرد فيها ما ليس في القرآن» 
وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم كما قال الشوكاني : (اعلم أنه قد اتفق 
من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الاحكام 
وأنها كالقرآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام)"''. 

واستدلوا لذلك بأدلة يرجع معناها إلى ما يأتي : 

اوا قر الى : عابتا اله والنول للك ي 

وجه الدلالة : 

إن الآية دلت غلى أن الرشول 2 يكل يطاع في أمر غير موجود في القران 
ات ا رضت وتر ا اا ر ملاكورة فلم التكزار؟. 

ثانيًا : قوله اة : (ألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه). 

وجه الدلالة: 

بين ية آنه قد أوتي شيئين القرآن ومثل القرآن وهو السنة التي فيها من 
الأحكام ما نطق بها القرآن أو لم ينطق» فالمثلية هنا هي مثلية الاحتجاج لا 
(۲) إرشاد الفحول» ص1۸٠‏ لكن ليس ثمة اتفاق في هذه المسألة لما سنرى في القول الثاني. 


(4 .سونة ال عجر ان الا 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص .5١٠‏ 
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المطلب الخامس: أصول الاستدلال بالشنة 

من يتن الله تعالى على عله الا عة أن ظط كنانها وسنة نبيها كلاذ و 
ذلك علماء عاملية» رفاظا عازف ووصيارقة تاقدين» يشون عنهها 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ولكن لا يخلو 
الزمان من الذين يخطئون .ألفهم لكتاب الله وسنة رسوله بيا فلا تحسئون 
منهج الاستدلال وتخريج الأحكام» وبهذا ستضيع قواعد العلم» وتصبح 
السّنة النبوية حمّى مستباحًا لكل من هب ودب بشبهة وبأخرى» وهؤلاء قيل 
فيهم يطلبون العلم يوم السبت» ويدرسونه يوم الأحد» ويعلمون أساتذته يوم 
الاثنين» أما يوم الثلاثاء فيطاولون الأئمة الكبار ويقولون: نحن رجال وهم 
رجال. ويقول الجرجاني : (ولكن إذا تعاطى الشيء غير أهله» وتولى الأمر 
غير البضير يفن أعضل الداع واشكد البلاه) .د ففهم السئة. النيوية ايينت 
ثقافة عامة يرتقي لها كل إنسان على هواه» وإنما هي مسألة علمية فيها توقيع 
عن اللا ورول في" في الغراد وعذا لا يد ل نارن وقراعة وس م 
خلالها المجتهد والمستنبط لسنة المصطفى بء وها آنا أضع بين يدي 
القارئ أصولًا وقواعد لفهم النصوص النبوية. 

أولا : الاستشعار بعظمة الكلام على الله ورسوله وخطورته بدون تأهل 
لذلك: وهذا هو أساس. دقة الاستدلاك والاستباط > والوصول إلى 7الصواب 
بأقرب طريق وأوجزه» فهذا الصديق حينما سثل عن آية في القرآن قال : (أي 
أرض تقلني» وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برآي إو لا 


90 ينظرة ذلاقل الاعجازا/١٤١.‏ 


65 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


وجه الدلالة: إن الله تعالى أتمّ الدين بإنزال القرآن الكريم كاملا 
والستة اناك ليست إلا وبا تالالما هع اوذلك امعد مكو تها -راجعة:إلينة)! فلك 
تجد في السنة أمرًا | لوال ان قد دل عل معناء د لال جما ار تفل 

الد قول>عائكية وزلفة جنا مات عن عخافه کے : :قلت :کان خاقه 
اران . 

وجه الدلالة: إن أقواله وأفعاله وتقريراته ية راجعة إلى القرآن» وإنما 
خن الخ بذلك؟ لأن الخلق محصور في هذه الأشياء؛ وهذه الأشياء هي 
السحية: 

والذي يظهر للباحث أن الخلاف بين الفريقين لفظى» إذ سبق لنا القول 
في أن القرآن الكريم لم يفرط في ذكر شيء إما تأصيلا وإما تفصيلا فإنه قد 
حو صنو له الدون بوكر اع كحو العامة ر ل و لذلك مع القائلين 
بحجية السنة» وقول الإمام الشوكاني في نقل الاتفاق يؤيد هذاء ولا أخال 
إلا أن الإمام الشوكاني قصد باستقلالها عدم وجود الحكم في القرآن صراحة 
ولكذاانالقوك: حر عيون القولله القاننء وأولة -القرل الأول :فى يهم ذلك قرا 
بأن القرآن لم ينص عليها. 


)١(‏ ,ينظ : الموافقات,31/5. 
C9‏ أخرجه مسلم : 1 مه ا باب جام عة ل ومن م 
ت ای مر ص رقم 8ابن حديت ام الر مقن غات د را فيه بلفظ «إن خلق نبي الله ية كان 


القران». 
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الصفة وما تسببه من تضليل : (وأخطر ما يغشى على بصيرة العالم عند النظر 
في الآدلة هو التعصب المذهبى» فإنه يلبس الضعيف لباس القوي» والقوي 
لباس الضعيف» ويجعل الناهض من الخجة داحضًا وبالعكس» وليس ذلك 
شان من يخاف االله فر آمو دة فإ دا2 وج المتفقه .من .هي واشع. العلم 
غواص لا يتغلب عليه الهوى» فليعض عليه بالنواجذ فإن ذلك الكبريت 
الأحمر بينهم)”'' ويقول أبو شامة المقدسي: (ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا 
يقتصر على مذهب إمام» ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة 
الكتاب والسنة المحكمة» وذلك سهل .عليه إن. كان متقنًا للعلوم) ''. 

ثالنًا : النظر الثاقب حول المسألة : ويكون ذلك بجمع الأحاديث الواردة 
في المسألة ومراعاة ذلك» لأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة ولا يضم 
بعضها إلى بعض يخشى عليه الزلل وليس هذا من شأن الراسخين» وإنما هو 
شأن من استعجل طليًا للمخرح في دعواه وهذا سبب للوقوع في الغلط. 
الذي مداره الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض» فإن 
مأخل الأدلة عدن الأئمة الواسحيق بصورة و الحدة بحسب ما یت من كلباتها 
وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول 
على مقيدهاء ومجملها المفسر بمبينها قال الشاطبى : (فشأن الراسخين تصور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا كأعضاء الإنسان وشأن متبعي 
المتشابهات أحَد دليل ما أي ذليل كان عفواء وأحذا أوليًا وإن كان ثمرما 
)١(‏ ينظر : مقدمة 0 الرايةء »١8/١‏ فقه أهل العراق وحديثهمء. للامام محمد زاهد 

الكوثري» تح: عبد الفتاح أبو غدة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء 556١اهء‏ 


4م ضن//. 
0 ج لهالا 4/1 
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علم)جه وقداشيعل الأمام أحمد عن سيب تعده رواياثه فى البسآلة الواحدة 
5 5 ت ظ ير ل الصا كن ف سے بن 6 عاو 
قال حتى لا ادخل تحت قول الله تعالی : ولا ولوا لما تف الڪ 
مرچ س ص ا ا ا سے ا سے ےر IF Ta‏ )3 1 ت 
الكذب هذا حل وهلذا حرام" فينبغي التورع في نقل كلام الله ورسوله» 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدنى 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”" 
وقد كان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة تضرع إلى الله ويستغفر 
TE‏ )0 
ويقول: يا معلم إبراهيم علمني . 
انا ترك التعصب الدج عد ابطر في الدليل* إذ.إن ذلك سيب فى 
حر فاته الوقوف على ما أراق الله تحال ٭ علاوة على ذلك قائه متاف لمقاصد 
النصوص على غير محملها بما يؤيد مذهبه حتى ولو كان الحق مع غيره. 
3" فيصبح لامك ل منحصرًا لهواه لا لمعر فة الحقء يقول الكوثري في ذم هذه 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 175/5 برقم 8011 
(95). سوزة التحلء .من الآية 1315. 
(۳( أخرجه مسلم ٠٠١ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء؛ برقم( +/1/1). 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين» للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
.,26١‏ 2 ميخمل ا 2 الدية عد الحميد». المكتبة العصرية» صبيدأ» سروت » طا » 
۱۹١-١۹١/٤ »م۲٠٠۴-ه ٤‏ ربانية لا رهبانية لأبي الحسن الندوي» دار الفتح› 
نیبروت » طا ١١85‏ ھ - N‏ ک۷ 
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والعلم بمقاصد الشريعة في وضع لسکا 

سادسًا : الدقة في التعبير» وإهمال هذا الجانب يسبب إشكالات كثيرة» 
وخلافات ربما يصعب الخروج منها ومن ذلك التعليل بأن التلفظ بالنية سنة» 
ليساعد اللسان القلب» وحصّل خلاف بين المسلمين وخصوصا الشباب› 
فالتعبير بهذا التعليل أراه غير موفق لسنية النية» إذ ليس في التعليل ما يشير 
إلى ذلك بل يشير إلى أنه الأولى؛ وتنبه لهذه الدقة الإمام التهانوي فقال : 
(التلفظ بالنية سُّنة المشايخ لا سُنة النبي يَلِيِ)'' وهاهو العلامة أبو غدة يشير 
إلى .مثال آآخر. لذلك عن الإمام المرغيناني من كبار أئمة الحنفية إذ قال : 
(ويعتمد المصلي بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة؛ لقوله وَكةْ: (إن من 
السنة وضع اليمنى على الشمال)"» ثم الاعتماد سّنة القيام”'' وقد تعقبه 
الإمام العيني فقال: (هذا قول علي بن أبي طالب وإسناده إلى النبي م4 غير 
صحيح)“. قال أبو غدة: (فينبغي لطالب العلم أن يكون على ذكر دائم أن 
لفظ السّنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب والفرض حتى لا 
تروط بالابعدلال على سبة الى ورود ل ال الد 





ا ل 


.414/7 الاعتصام‎ )١( 

0 إعلاء لسن 7/5 115. 

(۳) أخرجه أبو داودا/ .۲٠٠‏ كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» برقم 
(767)» بلفظ (السّنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة). 

9) - اليناية 5/زه"1 1 

(6) < الخص در ف 

() السّنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي»ء د. عبد الفتاح أبو غدة» دار القلم» دمشق-حلبوني, 
طا 1517ه-195907م2 صن5١1.‏ 
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يعارضه من كلي أو جزئي» فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام 
الشريعة حكما حقيقيًا» فمتبعه متبع متشابه» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما 





7 


شهاك اللّمايه :: ومن أصدقمق +اللغاقيلة)”!2 قال الاسام ابن «تيمية رمه اللّد: 
(إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول ية وما لم يقله» فإنه يحتاج أن يفهم مراده 
ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ويضم كل شكل إلى شكله.... فهذا 
ها اقام الق يجت بذ الل جوف تمر فة تلق وقول وة ساد اا 
المسلمين كالأربعة وغيرهم)"» أما اختطاف الحكم من حديث عابر 
وقراءة عجلى هن غير مراعاة لما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس من 
ف الحم 

رابعًا : التأكد من درجة الحديث صحة وضععمًا: وهذا الأصل له فن 
خاص عند دارسي السنة النبوية لما وير نت عليش ةاونلا لاقم وري مانت 
EEN‏ للد وو يور عون للش > المي بيلك تله 
اللحادية الم اضوعةه» 'فعال: (عية لها الصنبايلة)2: 

اه الالال راجن لت أن يكرن الحستدل: مخيطًا بقدر 
كاف من العلوم الأساسية التي تعينه على الفهم والاستنباط وتجنبه الخطأ 
ومن هذه العلوم النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وعلم الحديث 
)01 الاعتصام» للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي ت ٠4/اء‏ تح : 

السيد إبراهيم» دار الحديث. القاهرةء .۱۷٤/١‏ وينظر السنة النبوية بين أهل الفقه 

والحديث ور صن ١‏ 
(؟) . مقالة من الانترنيت بعنوان الثورة على السّنة الثبوية» د. علي عبد الله الصياح. 


.4/١ الكفابة‎ )5( 
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يعرف بعلم أصول الفقه» إذ النص يعتريه كثير من المعاني كما سنرى من 
منطوق ومفهوم وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد» وسبب وجود هذا العلم 
أمران: 

احدهما: سكوت النصوص عن بعض الأحكام الواقعة ولا إجماع. 

ثانيهما : ما يتطلبه فهم النص من معان واحتمالات"''. 

وهذا ما ذكرته السنة وأقرته» إذ نجد أن النبي بي حينما آمر أصحابه 
بالتوجه إلى بني قريظة قائلا : (لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة)“ 
اختلف الصحابة إلى قولين بحسب فهمهم للنص» فمنهم من صلى العصر 
في الطريق ثم أكمل مسيره» لأنه فهم إن مراد المصطفى بي هو المبادرة 
والإسراع» بينما لم يصل الآخرون إلا في بني قريظة» حيث فهموا ظاهر 
النص وكلاهما أقره كَلِةِه يقول الشهرستانى وهو يتكلم عن :الاجتهاد : 
(وبالجملة نعلم قطعًا ويقيئًا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات 
مما لا يقبل الحصر والعد ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة. نص ولا 
يتصور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وما لا 
يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجبا الاعتبار 
حصل: يكون 'بضده كلأ حادثة .اجتهاد)” © “فكان هذا الالختلاف هلوت التوراة 
(1) ينظر: الفقه الإسلامي ومدارسه» للدكتور مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق› 

سورياء ط۱» ۱٤۱٩‏ هھ - ۵٩۱۹۹م»‏ ص١١‏ وما بعدها. 
(0) أخرجه: البخاري ۳۲۱/١‏ أبواب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 

وإیماء برقم ۰٩۰٤‏ ومسلم ۳/ ١١١۱ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم 


)۳( الملل والنحل› د الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت /04ه. بح . محمل = 
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المبحث الثالث 
المذهب الحنفي قواعد وتكوين 

يمثل هذا المذهب إحدى المدارس الأصرلة المعتمدة» التي بيدأت تنش 
علومها منذ القرن الثاني الهجري» ومهمتها التعبير عن طريقة فهم معينة 
للنصوص الشرعية حل ضوم قاعد. مستنبطة وأصول ثابتة» وهذ] الفهم إيِا 
أن يوفق: للطوات.وإمّاءلاء ,فهر قابل للمتاقشة رو التصو يب والتخطة؛ ‏ لأنه 
اة نضا مف ديا كما يفهم البعض؛ ولهذا يقول الكوثري : (والشرع لله 
وحده إنما الرسول 5ة مبلغه وقصارى ما يعمل الفقيه فهم النصوص فقط› 
فمن جعل للفقيه حظا من التشريع لم يفهم الفقه والشرع بل ضل السبيلء 
وجعل شرع الله من الأوضاع البشرية» وحاشا لله أن يجعل للبشر دخلا في 
شرعه ووحيه). 

ففهم هذه المدارس لم يكن تشريعًا بل توضيحًا وإظهارًا لمراد اللّه تعالى 
بقدر توفيقه لهم» إذ الفقه كما هو معلوم يتضمن نوعين من الأحكام هما: 

- أحكام قررتها نصوص من الكتاب والسّنة وهي قطعية الثبوت والدلالة 
كأصل وجوب الصلاة والزكاة والوفاء بالعقود وغيرهاء فهذا لا ينبغي 
الاجتهاد والاختلاف فيه. 

- أحكام سكت عنها الكتاب والسنة وتر كت للاجتهاد واستنتاج علماء 
الشريعة أو جاءت بها نصوص لكنها غير قطعية الثبوت أو الدلالة. فهذا محل 
اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منها على ضوء قواعد كلية وهو ما 


(0 مقدمة نصت الرايةع 1ع 


قت 
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بل إنهم يختلفون في صحة أحد الأحاديث وضعفه فالخلاف الحقيقي بينهم 
إنما هو في منهجية الاستدلال بالسّنة» وسأبين ذلك من خلال مطلبين : 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي وأعيانه. 
المطلب الثاني : قواعد الاستدلال عند الحنفية. 


e 
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الأول التو ابت المد ارس السعدوضني.قهام النصوضل راجيك,كائوا على 
اتجاهين : 

الأول: الوقوف في فهم النص وتفسيره وتطبيقه عند حدوده المبينة فيه. 
وهذا هو حال الزبير بن العوام» وعبد اللّه بن عمرء وعبد:اللّه بن عمرو بن 
العاص و وبهذا اشتهرت المدرسة الحجازية. 

الثاني: إعمال الرأي والبحث عن علة النص» ومراد الشارع منه» إذ 
الشريعة ما جاءت إلا لإقامة المصالح البشرية على أكمل وجه وهذا حال 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بون جو دن او الله بن عباس" ٩‏ و بهذا 
اشتهرت المدرسة الحنفية» وهنا يجدر التنبه إلى ناحية مهمة وهي : ما المراد 
بالرأي؟ حينما يقال: أهل الرأي وأهل الحديث. 

إن القول بالرأي: ليس كما يفهمه بعضهم أنه تقرير الأحكام بالتشهي 
والهوى ومجانبة النصوص الشرعية» بل هو النظر الدقيق في علة النص 
وغايته وسبب وروده لمعرفة المراد. به؛ لتطبيقه بشكل واسع في أرض 
الواقع  »‏ فمعنى الرأي: الرجوع إلى مقاصد الشريعة وميزان المصالح 
والمفاسد» ومن ثمة نصل إلى نتيجة .مهمة وهي إن أهل الرأي وأخص 
الحنفية لا يرفضون الحديث ولا يقدمون عليه غيره في استدلالاتهم» وإنما 
كان لهم منهج خاصٌ بهم فالاختلاف بين مدرستي الرأي وأهل الحديث ليس 
في أن أهل الرأي يرفضون العمل بالحديث إذا كان صحيح الثبوت ويرجحون 
عليه العمل بالقياس وأن أهل الحديث يعملون به فهذا التصور جهل بالحقائق 


= عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصرية صيدا بيروت» 6؟5١ه.‏ 6١٠5م .١15/١‏ 
010 بقطر” الفقه السلا مي و مدارسه» ص ee‏ 
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رقا له عك الله يف العنار 4 : انه مخ الم 

وقال الشافعي فيه: (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)”". 

وفيل لإ مام مالك هل رأيت أبا حنيفة قال : ا ا 
هذه السارية أن يجعلها ذهيًا لقام بحُجته)””". 

وفي سبب كنية أبي حنيفة أقوال ثلاثة : 

- قيل معناه: الناسك أو المسلمء إذ الحنيف المائل إلى الدين الحق. 

- وقيل معناه: المحبرة لأنها كانت لازمة له وهي تسمى حنيفة بلغة أهل 
الع اق 

- وقيل : حنيفة ابنته» ولكن هذا القول مستبعد ومردود إذ لا يعلم له ولد 
سوى حماد. 

ويعد هذا الإمام الجليل من طبقة التابعين؟ إذ إنه لقى ستة من الصحابة 
يي وهم أنسن ين مالك وتعيد الله بن جرع الربيذى: ان و اعد الل 
كف ادق ماري O‏ بن الأسقع وعائشة بنت عجره" 

کلمد اھ س ,و الله على وداد ب ن أبي سليمان شيخ فقهاء 
الكوفة الذي تلقى العلم عن إبراهيم النخعى الذي تلقاه عن علقمة بن قيس 
وهواعن عبد الله بن مسعود لخ ثم ما زال فى حلقة شيخه حماد حتى وافاه 
الا جل س :7ه فاتفق الجميع على استخلاف أبي حنيفة مكانه فانتهت 
(1) تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»؛ ص7١.‏ وينظر تأريخ بغداد 757/11 
9 الماد ا 


)۳( تبييض الصحيفة : ص۷١‏ 
0 بنظر: تببيضن الصحيفة: ص77 أبو حتيفة حياته وعضررة صن 5 . 
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المطلب الأول: التعريف بالمذهب الحنفي وأعيانه 

هذه المدزسة العريقة تسبب إلى إمامها الأول وهو أبو حتيفة واسمة 
النجمان بن ابت بن التعمان بن زوطى ١‏ البوى الكرفن» ولد بالكو فة شي 
١ه‏ على الاشهر ٠‏ وشا فيها؟ إذ كافك الكوفة إحدئ مدن اتراق الع 
بل ثاني مصريه العظيمين» وتوفي سنة ١5١ه‏ ببغداد ودفن في منطقة 
الأعظمية: وسميّ الجامع باسم هذا الإمام الفذ الذي شهد له القاصي 
والداني وسأذكر جملة من ثناء الأئمة عليه. 

قال جعفر بن الربيع: (أقمت على أبي حنيفة خمس سنوات» فما رأيت 
أطول صمئًا منه» فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي)”". 

وقال ف العم (إن أيا حسيقة لله 


)١(‏ بضم الزاي كموسى» وفتحها كسلمى. ينظر: مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيهء للامام 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ۷٤۸‏ هه تح: محمد زاهد 
الكوثري» وأبو الوفاء الأفغاني» أشرف على طبعه رضوان حمد رضوان» ص۷» الخيرات 
الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للامام الشيخ ابن حجر الهيتمي شهاب 
الدين المكي. ت 2417 مكتبة الغزالي» اللاذقية» شارع عدنان المالكي» ص۲۳٠‏ أبو 
حنيفة حياته وعصرهء للامام محمد بن أحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» مصر القاهرة» 
1 هن 10# 

(45 الاد ا ا 

(*) الخيرات الحسان» ٠١‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان: 
ل م 0/0 أبو حنيفة حياته وعصره» ضر .5 

(5) تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ت ١١۹ه»‏ تح: محمود محمد حسن نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» 
a E A be‏ 
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تلاميذ الإمام أبي حنيفة 

نبغ في هذه المدرسة أفذاذ كان لهم الجهد الأعظم في حمل لواء العلم 
وحفظهء ونشر المدرسة الحنفية في بلدان كثيرة”''» وها أنا أقف عند أبرز 
هذه الشخصيات التي تعد أركان المدرسة الحنفية وهم: أبو يوسف» 
ومحمد» وزفر» والحسن› وسأغرف بهوية كل منهم مع مؤهلاتهم العلمية 
تما ياتى : 

الآول: آبو یوسف (۱۱۳ه- ۱۸۲م) 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البخدادي» فقيه العراق» 
كان في أول أمره يشتغل بالحديث فنبغ فيه وحفظ» وكان جامعًا للحديث 
والفقه على مذهب أبي حتيفة فكان أول م سم مذهتهء واول من دعي 
بقاضي القضاة بل كان يقال له: قاضى قضاة الدنياء وأول من وضع الكتب 
في أضول العا عا مكحت الان ركان لدو ل يسقق الست والمغازي 
وآیام العرب» وذکر عنه آنه قال عند وفاته : کل ما آفتیت به فقد رجعت عنه 
إلا نما وافق الكتاب والسنة وقال: اللهم إنك تعلم. أني لم أجرأ فى حك 
حكمت فيه بين اثنين من عبادك متعمد اء ولقد اجتهدت في الحكم فيما يوافق 
سنة نبيك بي وكلما أشكل على فقد جعلت أبا حنيفة بيني وبينك 
وكان ا عندي واللّه ممن يعرف أمرك ولا يخرج عن الأمر. وهو يعرفه وله 
(1) كالعراق والشام وتركيا والألبان وبلاد البلقان والأفغان وتركستان الخربية والشرقية وبلاد 

القوقاز والهند وباكستان والبرازيلء فهذه الدول كثرة المسلمين فيها ينتسبون للمذهب 


الحنفى. ينظر : الفقه الاسلامئ ومدازسه ضن48::المذاهي:الفقهية؛ لمحمد رفررى 88 
الله دار القلم؛ دمشق. طء 577١ه‏ -1١٠7م‏ ص57. 


o۸‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


رئاسة مدرسة الكوفة التي عرفت بمدرسة الرآي إليه» فما زال علمه يشع في 
جميع البلدان حتى غدت حلقته مجمعا علميًا يدور حوله كبار المحدثين 
والفقهاءام الزهادر تكان موتك اضيا لكن مؤلاه تعلمك عليه عند الله بن 
المبارك وحفص بن غياث من المحدثين» وأبو يوسف و محمد وزفر من 
الفقهاء» والفضيل بن عياض» و داود الطائي من الزهاد”''. ومن أهم 
مف ات هده المدوسة آنها .كانت فائمة على «الشووى» وتلاف > المدهت 
والرأي جماعة عن جماعة إلى الصحابة ون. 

فالفقه الحنفي ليس فقه أبي حنيفة فقط بل فقه ممزوج» يقول الكوثري 
عن ابن عابدين: حصلت المخالفة لأبى حنيفة من الصاحبين في نحو ثلث 
المذهب» حتى ذكر أن أصحاب أبي حنيفة كانوا يخوضون معه في المسألة 
فإذا لم يحضر عافية بن يزيد القاضي» قال أبو حنيفة : لا ترفعوا المسألة حتى 
يحضر عافية» فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبو حنيفة: أثبتوها وإن لم 
بوافقيم اقا ری سواوا مو ينها ی أن أباحيقة لم يكن يدل 
أصحابه على قبول ما يلقيه عليهم بل لا بد من طرح آرائهم ليقبلوا ما وضح 
دليله» ويتركوا ما سقطت حجته''' فالامام أبو حنيفة كان يلقي المسائل 
مسألة مسألة فيسمع ما عند أصحابه ويناظرهم شهرًا أو أكثر أو أقل من ذلك 
بقليل ختى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول7, 


ل 


2 


.٠٠/۸ ينظر: الخيرات الحسان» ۲۹ء وما بعدهاء الأعلام‎ )١( 


(۲) ينظر: فقه آهل العراق وحديثهمء ۹٩٠۱ء‏ وما بعدها. 
() ينظن + المصدى نفسهعدفق 11 
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الزيادات) وقال عنه الشافعي سا 7 وا ا اعلم بالحلال والحرام 
والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن)"''. 

الثالث: الإمام زفر -١٠١(‏ ۸١٠ه)‏ 

هو اللإمام زفر بن الهذيل بن قبس العنبري من بني تميم ويكنى أبا هذيل» 
أصله من أصبهان» آقام في البصرة وولي القضاء عليها وتوفي فيها» سمع 
الحديث وكان ثقة فيه» ويعد من أكثر تلاميذ أبي محف تنسكا بالقياس 
فسمي (قيأس الحنفية) وكان يقول: (نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر» وإذا 
جاء الاثر تركنا الرائ )3 . 

الرابع : الحسن بن زياد اللؤلؤي )٠١5(‏ 

هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» ونسبته هذه إلى بيع اللؤلؤ» ولد 
بالكوفة وتولی القضاء فيها سنة 54 أهه ويعد من المشتغلي: بالحذيك او 
حيث كتب عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث وهيأها لاحتجاج الفقهاء. 
وأخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة ثم أبي يوسف ثم محمد بن الحسن”'". ومن 
هذه الأركان يتوسطهم الوتد بنيت المدرسة الحنفية. 


00 


)١(‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ٠١‏ وما بعدهاء وينظر: شذرات الذهب» 27١/١‏ وما 
بعدهاء الأعلام» 5/ .86٠١‏ 

(0) ينظر: شذرات الذهب». .157/١‏ الأعلام» /٠"‏ 40. 

(۳) ینظر: شذرات الذهب» ”7/؟7١.‏ الأعلام» 191/7. 


ب منهج الأضوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


مؤلفات عدة منها: (الخراج» النوادر» أدب القاضي, الأمالي في الفقه. 
الوضايا). 

الثاني : محمد بن الحسن (۱۳۲۲ه- ۱۸۹) 

غو آيو غبك الله محمد ين الهو بن فرقد القيياني + ولد الاماء براسظ: 
ونشأ بالكوفة» وكان من الأذكياء حتى قيل إنه من أذكياء العالم الذين ليس 
لهم مثيل» ويعد من أوائل مؤسسي القانون الدولي في العالم» وشيد له في 
فرنسا تمثال يحتفلون به في كل سنة وفي تركيا كذلك» سمع من مسعر بن 
كدام ومالك والأوزاعي والثوري. ثم صحب أبا حنفية وأخذ عنه الفقه ثم 
بعد وفاة الإمام أخذ عن أبي يوسف وكان عمره حينذاك ثماني عشرة سنة قال 
فيه أبو عبيد الشافعي : (مابرايك أعلم بكتاب الله من جو و الح 
وقال عنه الشافعي: (كان محمد بن الحسن يملا العين والقلب)”". 

ومن منن الله عليه أن جمع بين فقه العراق كاملا على يد أبي يوسف» 
وفقه الحجاز على يد الإمام مالك» وفقه الشام عن الإمام الأوزاعي» وقد أتم 
هذا الركن العملاق في المدرسة الحنفية فقه أبي حنيفة في ستة كتب هى : 
(الجامع الصغير» والجامع الكبيرء السير الصغير» السير الكبير» المبسوطء 
(1) ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمورخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن 

العماد الحنبلي ت ۰.۱۰۸٩۹‏ دار الفكرء بيروت» لبنانء 5١5١هء.‏ ٤۱۹۹م»‏ ۲۲۸/۱» 

الأعلام 6 الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية»ع للامام المحدث 

الفقيه محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي» ت ١٤٠٠ء‏ اعتنى به: أحمد الزعبي» دار 

الأرقم» بيروتء لبنان» ط۱» ۱۸٤۱ه»‏ ۱۹۹۸م» ص ۷۲". 


(۲) مناقب أبي حنيفة وصاحبيه ص .٥*‏ 
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فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا)"''» وقوله أيضًا: (إذا جاء عن النبى 26 
فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم» وإذا جاء عن 
التابعين زاحمناهو)”''. وقال أيضتا: ركذب - واللة - وافترئ. علينا .من 
يقول: إنا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس... نحن 
لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك إننا نظرنا فى دليل المسألة من 
الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فإن لمانجد دليلا قسنا حينذاك مسكوتا عنه 
عل طرق 2 

فهذه النصوص تشير إلى أن المصادر لدى الإمام سبعة على الترتيب 
الآتي : الكتاب» فالسنة» فما أجمع عليه الصحابة» فقول أحدهم بما هو في 
نظره أقرب موافقة للكتاب والسنة» فالقياس» فالاستحسان» فإذا انتفت هذه 


الأدلة رجع إلى ما يتعامل به المسلمون وهو المسمى بالعرف. 


يوه ده ده 


() تاريخ بغداد .718/1١1‏ 

(0) شذرات الذهب »578/١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص۷". 

)6 شات للحت 1/1 

(5) ينظر: رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المسمى بابن عابدين ت 7١0هء‏ تح“ 
عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
5ه - ۳٠٠۲م»‏ إفاضة الأنوار» ص٦٤٠‏ أبو حنيفة حياته وعصره» ص۲۰۸ أبحاث 
حول أصول الفقة الأسلاميء» للدكرر مصطفى سيد الخن» دار الك الا ٠ ١‏ 
بیروت» طا› ۲۰۰۹-۱٤۲۰‏ م» ضص175. 





المطلب الثاني: قواعد الاستدلال عند المذهب الحنفي 

لما مررنا بسيرة هؤلاء الجهابذة» ورأينا نبذة من حياتهم ومؤهلاتهم 
العلمية قوفقهم الله ومن عليهمء بأن هيأهم نقلة عدولا يوصلون مإ أراده الله 
ورسوله إلى الناس بأقرب طريق وأوجزه؛ فكانوا ثلة مختارة لا يتكلمون إلا 
بوعى» ولا يستدلون إلا بقواعد مطردة وحصينة لا تحركها رياح الجاهلين 
والمشقدينء الدين و أن هذه المدرسة تعمل وال اا و 
ازاءها على سنة رسول الله وسئة أصحابة يريدود أنه يشككوا] الآمة 
بقادتها ومجتهديها الذين بنوا صرحًا فقهيًا قام على أدلة أصولية وقواعد متينة 
تحمى استدلالاتهم لنصوص الكتاب والسّنة من الزيغ والخطأء والذي يعنينا 
من هذا كله الأدلة التى اعتمد عليها هذا المذهب في استدلاله... فأقول: قد 
أكثر الحنفية من التفريع في المسائل وهذا هو المعروف لكل من يطالع 
ويدرس هذا المذهب حتى بلغ من كثرة تفريعهم فرض مسائل لم تقع. 
ولكنها ممكنة الوقوع» وواقعنا اليوم يشهد لها بذلك . 

وعند التأمل لا يكاد يغيب عن ذهن الفقيه أن هذه المسائل والفروع 
مرتبطة وقائمة على قواعد محكمة نُظرت بعد إمعان النظر فى ضبطها؛ إذ 
قيل: إن الإمام أبا حنيفة لم ينص على قواعد معينة» وإنما هي من وضع 
أصحابه» والذي يتضح للباحث أن هذا ليس على سبيل الإطلاق إذ صح عن 
الإمام و حا نفل حن الاودلال قال (الخلى كناب الله فإن لم أجد 
بش سول ا0 4 فان ل“ انون خد ا بقرل الضخابة فاق لم أجل اخ بقول 
من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا 
انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وعد رجالا 
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تمهيد 

إن اليم لأصرل النصفية #لالفد لالاتهم بالسبة التبرية يجد لهم منهج 
خامنا من غات كف #:إلا أن يعضيها كان لطر با ويعشها الأخن كان له ار 
الكبير في انفرادهم باستنباطات تختلف عن غيرهم» وسأتتبع هذا المنهج من 
خلال النظر في الفصول الأربعة الآتية : 

الفصل الأول 
أقسام السُنَّةَ عند أصوليي الحنفية 

ذكرت آلنًا معنن الكنة عبد الأصوليين» ‏ راا تقل خد اولي الح 
رلسوسول الله قح و فعله يفريه اده هلها نا جا عي المحانة من فول 
وفعل» فالسنة بهذا المعنى تشكل مساحة واسعة عند الحنفية» فلم يكن 
تعبيرهم واختيارهم للفظ السنة دون الخبر والحديث موافقة» بل كان عن بعد 
نظر وتصور سعة هذا المفهوم فاختير لفظ السّنة؛ إذ هو أعم من غيره؛ لأنه 
شامل لجميع المعاني المذكورة؛ قال الدهلوى حينما عورف السنة : (والمراة 
E HE EEDA‏ 176 و03 
السرخسي: (فأما عندنا - الحنفية - إطلاق هذا اللفظ - السنة - لا يوجب 
الاختصاض بستة رسول الله يلق والسلف كانوا يطلقون اسم البسنة ٠<‏ 
طريقة أبي بكر وعمر زاء وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين)" وقد 
(5) إفاشة الآنوار حل سول المتارء لإاماممخمود بن محمد الدهلوي ت ١۸۹د‏ تح ا 


محمد عد الو احد» مكشة الرشك» الرياضن: ل ١ع ١571‏ هت 7 صر اك ! 
(1)5 أضول الس خسي: ١۷٤/١‏ 


الباب الأول 
قبول الحديث ورده عند أصوليي الحنفية 
ويشتمل على أربعة فصول : 
ت الفصل الأول: أقسام السنة عند أصوليي الحنفية 
ا الفصل الثاني : شروط الراوي والرواية عند أصوليي الحنفية 
ه الفصل الثالث: الخبر عند أصوليي الحنفية 
تا الفصل الرابع : التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أصوليي 
السشة 


عه 


ص هوه يه 
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الميحث الأول 
السُنة القولية 
تعريفها : 
هي ما نطق به ٤ة‏ على وجه التشريع لا على وجه الإعجاز”'': ولهذا 
عرفها السمرقتدى : .(بانها الاخبار عن الله تعالى تور يقير متلق اع امت 
ال لقو له رة أذ انها تتنوع بتنوع الحاجة لذلك» فتكون على وجوه 
شتى » فمن ثمة نقل الز ركشي عن الحارث المحاسبي قوله: (وهذا القسم - 
السنة القولية - على وجوه شتى» فمنها: ما يبتدئ بتعليم عامتهم» ومنها ما 
يسأله بعضهم عنه فيخبرهم» ومنها: ما يكون بعضهم السبب بتوفيق الله 
ليعلمه بسببه فيبينه كما كانوا يصلون ما سبقهم به من الصلاة ثم يدخلون معه 
في الصلاة» فجاء معاذ فدخل معه في الصلاة ولم يبدأ بما سبق» ثم قضى ما 
سبق به لما سلم النبي ية فقال النبي كَِ: (إن معادًا قد سن لكم فافعلوا 
ذلك ٢‏ وما نا يتك فيه. إليه تقض بين عضي بدلكف وساد 
بعضًا من نماذج السّنة القولية التي ظهرت لي في آثناء تتبعي لهذا الا مر مؤكدا 
(1) فظر: أصرل الجصاص» >۳١ /١‏ لإدماع أحيد بن على الراؤي الجضصاضصة ت ٠۷١‏ 
تح : عجيل جاسم. وزارة الأوقاف والشؤون الاشلامنة الکویت “> 6A۸ . ١‏ ١ه‏ 
,» التقرير والتحبير»ء 0777/7 البحر المحيطء 274٠/7”‏ كشف الأسرار على 


البردوئ» 2070/7 شرح الكوكب المنير» ۲/ ١٠١٠ء‏ وقد قيد التعريف. بنفئ اعجار 


0 ان الا صیول 0 القر ن وا0082 
0 ات كه 5 داوة 58/1 كتاب الصلاة» برقہا .0٥٩‏ 


(5) البح الميحطع 2/5 ؟, 


٦٦‏ منهج الأصولدين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


أيد هذا الشمول وسار عليه الإمام الشاطبي من المالكية أيضًا حينما تكلم عن 
لفظ السنة كان خاتمًا لها بنصه: (وإذا جمع ما تقدم من إطلاق لفظ السنة 
تحصل منه أربعة أوجه: قوله عليه الصلاة والسلام» وفعله» وتقريره... هذه 
ثلاثة» والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء» وهو وإن كان ينقسم إلى 
القول والفعل والاقرار ولكن عدّ وجها واحداء إذ لم يفصل الأمر فيما جاء 
عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي يَلةِ)*'' وأما الحديث والخبر فيختصان 
بقوله كَل''. لذا أتناول هذا المفهوم الواسع من خلال ما يأتى : 


(1) الحو اققات 7/5 


(0) ينظر: التوضيح شرح التنقيح» 519. 
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فخيرٌ تقدمونها إليه؛ وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)'. 

سبب القول: بيانه كَلَِةِ بأن الإسراع بالجنازة أمر مطلوب شرعاء ثم بين 
ذلك وا ا الميك إذا عان مالحا ستيه للقي غير وان عانق غير ذلك 
فحتى تخلصوا منه بأسرع وقت. 

رابعًا : الأخبار عما يقع في المستقبل : 

عن ابی عامر الأشعري تة قال: قال رسول الله 4لا ي : (ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الخر والحرير) . 

اما و کر السا ,وال جو“ عن أبي سعيد الخدري فة قال : قال 
وسول الله كله بيا : (ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
د الار م خر 

سادسًا: ربط أواصر المجتمع : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
بس شس5 


ا ا و 


.٠٤٤ أخرجه: مسلم؟”/ 2.507 كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة» برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري77/0١7»‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه» برقم /011. 1 

() أخرجه البخاري"/ ٤٤٠٠ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبيل الله» برقم 
.١ 6‏ 

(4:) أخرجه البخاري١/ »١4‏ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
برقم”17» ومسلم١/57»‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» برقم45. 


1۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


لما قاله المحاسبىي أو زائدًا عليه بعض الشيء : 

نماذح من السنة القولية : 

سأكتفي هنا بعرض نماذج توضيحية للسنة القولية» أماالمنهج المتبع فيه 
فأخرته إلى الباب الثاني لأن ذلك موضعه. 

أولا: ما كانت جوابًا عن سؤال» ومن ذلك قوله اة في ماء البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل میت 

سبب القول: هو سوال بعض أصحابه ييه عن طهورية ماء البحر حينما 
ذكر لوسول الله له سيره قي البحر قافا لف پا زسول الل [تا ئر ك البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ 
فكان الجواب ما ورد في التحدنية). 

كانيا : تصحيح فهم : 

(اغتسل بعض أزواج النبي يَلِهِ في جفنة» فجاء ليغتسل منهاء فقالت إني 
كنت جتبأ»؛ فقال ككل (إن الماء لا يجتب) ‏ . 

سبسدالقول: أن النبي كك صحح لزوجته ميمونة بئنت الحارث ما كانت 
نظئه فخ نجاسة الجنابة وأنها تفسد المل قبين خط قدا جو 

ثالعًا : بیان حكم معين مع التعليل : 

عن أبى هريرة رف عن النبي َيه قال :'(أسترعوا بالحتازةفإن تك صالحة 
ا مالك في الموطاً 11/١‏ برقم (61). 


)۲( خرچ عضيس كتاب الطهارة. باب ما حاء و في الرخصة في ذلك برفم 10 » 


(۳) سنن البيهقي الکبری ۱۸۸/١‏ برقم٦٥۸.‏ 





منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۷۱ 


جميع أفعاله متأطرة بإطار الحكمة والرحمة» فكان المعنى الإجمالي لها ما 
تي : 

-١‏ إنه يي كان يتجنبت مواضع التهم. فلا يفعل شيئًا ينقص المروءة» 
كما لا يفعل ما يستنكر ظاهرًاء وإن كان جائرًا باطنًا. 

ومن ذلك ما ورد (عن صفية بنت حيى قالت : كان رسول الله ية معتكفا 
فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في 
دار استاهة ابن رید“ قم ر خان الا نصا فا رايا ال هة اعا قال 
ای 4 ا(غلن رسلكما إنها صقية يفت ےب افا موان ال شو 


1 


5 


ا إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف 
في قلوبكما سوءا أو قال شيئا)"''. 
و 
rE 6 4 r 5‏ لري لس ب يي رم 
الله تعالى على رسو له ع فقال : لقد جاءحكم رشو من أشفيحكم 
سر کا ص 7 Ee‏ ا ج ر اوت ا ریو لتر ۲( 
عَرِيرْ عَليِّهِ ما عِنِمّرٌ حرص عليّحكم بالمؤييين رءوف رم . 
تقول السيدة عائشة وا : (إن كان رسول الله َة ليدع العمل وهو يحب 

سبحة الضحى قط وإني ا 

00 أخر جه البخاري؟/ ۱۱۹۰١‏ › كتاب الأعتكاف» باب ضفة |بلیس وجتوده: برقم )1۰¥( 
ومسلم ١17/١7/15‏ كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته 
أو محرما له آن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء كه » برقم (511/0). 

7 اسو وة بال نق آل ه11۸ 


(۳) آخرجه البخاری۱/ ۳۷۹ آبواب التهجد» باب تحريض .الى بلا على <2 ال ل ا دافن 
من غير إيجاب» برقم ۰٤۹۷ /١ملسمو »)۱٠۷١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصضرهاء باب 


۷۰ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المبحث الثاني 
السّنة الفعلية 


HF 


لھ ییا 

إن الله تعالى كما تعبدنا بإتباع أقوال النبي بي كذلك أمرنا بإتباع 
أفعاله» وتقریراته وإلى هذا المعنى أشار قوله تعالى: «#وَاتَّبعُوهُ لَڪ 
تو4 وله اق الأضر ليون بايا سموة (أفعال الر سوك غ اجن 
أفعاله سنة وتشريع» ولا بد أن تنضبط بضوابط يسير من خلالها المسلمء 
فحري به أن يتبع أفعاله يَةٍ كما يترقب أقواله وأوامره ونواهيه» يقول 
الصديق: (لست تاركا شيئا كان رسول الله ية يعمل به إلا عملت به فإني 
أخشئ :إن تزكت:شينا من آمره آن آزیی“. 

وقد حرست الآمة علق تننؤين اقجاله: الصادر» عنه ل رامن اللوم أن 
الأفعال تفوق الأقوال بداهة» فقلما ينفك البشر عن فعل» ولكنه لا يتكلم إلا 
إذا عرض ما يستوجب ذلك» لكن المنقول إلينا فى دواوين السنة من الأفعال 
لاتبلغرما-قلناء بل كانت أقل من السنة القولية > والذى يلمت الأنظار: 
ويدهش العقول» ما كان ييه عليه من ملاحظة أفعاله بنظرة رحمة» إذ كانت 
(5) استورة الأخراف» من الآية :8ه .١‏ 
(9) 'مققوق, عليه اخ حه البخاري .»١١777/7‏ أبواب الخمسء» باب فرض الخمس» برقم 

7,) ومسلم ۳/ ١۱۳۸ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي مي لا نورث ما تركنا 


فهو صدفقة. برقم (۱۷0۹). 
(۳) آفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام الشرعية .۸/١‏ 
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5-5 1 : : 3 
فعل يوم عرفة : (إذ شرب وهو يخطب الناس وهم ينظرون إليه)" > ليعلم 
الناس ا ا الواقف بعر فة الفطر وعلدم الصوم. 


0 أخر جه البخاري م عبان كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة› برقم (۱۸۸۷)» ومسلم 0 
¥ كتاب الصيام ‏ باب استحباب الفطر للحاج بوم عرفة » برقم .)١055(‏ 


۷۲ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


۳ كان يتم الأفعال الشرعية .علئ أكمل وجه وأتمه؛ وذلك ليتعلم منه 
من لا يعلم وليصححوا أفعالهم من خلال النظر إلى أفعاله مَكِله. 

ومرطا ذلك الوضوء ؛ -فكان: أكثر يوضوته يله ثلاث مع الإسباع. فقك) ( أت 
رجل النبي يك فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 
ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم أو ظلم وأساء)”'". 

€ - تفهيم أصحابه عن أفعاله الموهمة لهمء »؛ فحينما بكى كليلد ؛ لظنه موت 
سعد بن عبادة وكان ينهاهم عن النياحة. الم الأمن: عر غيد اللورين عمر 
وا قال : (اشتكى سعد ري عَيادَة شكوي , لذ ,فتاه النبي كك يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ون فلما 
کم ا ی ی از ی 
البى 246 قلما رأى القوع بكاء النبي ولك بكرا فقال :“آلإ تسمعون إن الله يا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 
يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)”". 

-٥‏ حرصه البالغ بي على نقل أفعاله إلى الناس كافة؛ ليقتدوا به» فكان 
في أحيانٍ كثيرة يعمل العمل في مكان بارز ويستدعي التفات الناس إليه» كما 
= استحباب صلا الاش برقم (۷1۸). 

.٠١١ كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء برقم‎ ٠۳/١ آخرجه ابو داود‎ )١( 


CT)‏ خر جه البخاري١/‏ 17 ؛ كتات الجنائز» باب البكاء عند المريض › برقم »)۱۲٤۲(‏ ومسلم 
۳۲ کتاب الجنائر»“باجا"البكاء على المت ٠‏ برقم .)4۲٤(‏ 
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الفرع الأول: الأفعال التي يقتدى بها 

ونعني بها الأفعال التى صدرت منه يك واقتضت حكمًا شرعيّاء فيكون 
إتباعه على ضوء حكمهاء ولما كانت صالحة للاقتداء» فهى على أربعة 
أقسام : فرض» وواجب. ومندوب» ومباح"''. 

الأفعال المفروضة : وي التي ثبتت بدليل قطعي يثاب فاعلها ويعاقب 
تاركهاء ويعرف الفرض ا منها : 

أولا: أن يكوت فعله غ قد حدر عله بائًا أو امغالا لآية والة عل 
الفرضية في حقه وحقناء كصلاته يِةٍ المبينة لقوله تعالى: «إوَأقِيمُو 
اا 

ثانيًا: أن يكون الفعل مقترنًا بالآمارات الدالة على. الفرضية كالصيلا: 
بأذانَ وإقامة+ إذ إن الاستقراء:دل على أن الأذان إنما يكون للصلاة المفروضة 
اک ا 

الأفعال الواجبة : وهي ما ثبتت بدليل ظني يثاب فاعلها ويعاقب تار كهاء 
وطريقة معرفتها الا مان السايقان: ومتها صلانةه 2 َي للوترء وقراءته للفاتحة 
في الطلاة إذ:إنها تبث بديل ظ 2 . 





ROE GER 00‏ اللو 9+ حر التقوكب الال" 
شرح الکو کب المتیر 7/ 1/85: 

7 :ضور البقرة؛ من الآية 27 

0 ينظر: شرح الكوكب المثير ؟/ 186-14 أصول الفقه الأنقن انور فم دنه 
اللاكتور:مسجمة أو لون المكةة الأزهرية مصر- القاهرة» ١٩٤ا‏ ه٤٠٠۲‏ م. 

(0) ينظر: شرح الكوكب الساطع عق أصيول الفقه لأبي النور .٠۳-۹۲‏ 
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المطلب الأول 
الفعل النبوي ودلالته 

الفعل القة: يال على اد اننا الشيء من عمل آو اظ 

اصطلاحًا : الأعمال التي قام بها يَكِةٍ تطبيمًا للأحكام الشرعية» أو إيضاحًا 
للات اقرا ٠‏ وهى نوعان : 

# صريحة : وهي التي لا يختلف في كونها فعلا» كالمشي» والشرب»› 
والصاة ة6:..: الخ. 

وغير صرريحة بده مأ العاف فا كالاشارة» والسكوت» والكتابة". 

دلالة أفعال النبي : 

فصل أضوليو الحطية والجمهور القول في أفعاله 46 وتّيتوا أنها من حي 
الإقتداء بها وعدمه» تنقسم على ثلاثة أقسام» وسأتناولها في ثلاثة فروع : 

الفرع الاولك: سا تدك به 

الفرع الثاني : ما لا مقتدىف بة: 

الفرع الثالث: الفعل المطلق . 

وسنتعرف على كلا منها؛ ليتضح لنا منهج الحنفية في أفعاله يَكِل. 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة» 608/17!؛ مختار الصحاح» للامام محمد بن أبي بكر الرازي 

ت555 هء دار الرسالة» الكويت:557١ه-‏ 1987م: ص 007. 
(؟) ينظر: أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد» ص ۲". 
6) يبنظر : :دلالة أفعال الول 56/7 


(5) ينظر: كشف الأسرار على المنار 7/ ١7١‏ وما بعدهاء التلويح 2757/7 شرح الكوكب 
الساطع E/T‏ 
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ا ولا انغ مما تر جال ةدبع وناز مشتاركة أمتواله فيد كزواجه 
بأكثر من أربع نساء» وصوم الؤاطالها وجرن الاما 

النوع الثاني : الزلة: وهي ما وجد فيها القصد إلى عينها لا إلى أصل 
فعلهاء ويشترط فيها بيان من جهة الفاعل أو من الله تعالى» كما في قصة 
موسى عليه السلام حينما قتل القبطى قال : # هدا من عَمَلٍ المَبط 4 قال 
السرخسي: (وإذا كان البيان يقترن به لا محالة علم أنه غير صالح 
للاقتداء)” ". 


الفرع الثالث: الأفعال المطلقة 


زهي الخالية هن الدليل. الذق تبت ,يه مه الل من وجرت رند 
ويا وللأصوليين. فيها, أقوال .ثلاقة : ظ 

القول الأول: التوقف حتى يقوم الدليل على بيانه؛ لأن الفعل ما دام 
مترددا بين مباح وفرض وواجب امتنع الاقتداء به حتى يقوم الدليل عليه» بل 
إن الاي من :الحشة شندد فى ذلك وعد العمل تداك متازعة» [ذ قال : 
(فإنه ية إذا فعل فعلا ونحن نفعله فرضًا أو بالعكس يكون ذلك منازعة لا 
متابعة)؛ وذلك لأن الأمر مشكل في كيفية صفة الفعل الصادر منه كله 


(۱) ينظر: كشف الأسرار على المنار »١15717”/7‏ شرح الكوكب المنير »١0/8/7‏ شرح الكوكب 


الساطع ”/ 457. 
(؟) سورة القصص من الآية »١64‏ فهنا يوجد أصل الضرب من موسى عليه السلام ولكن لا يوجد 


0 أضول الس ر خسى» ١١١ /١‏ ؛ وينظر: كشف الأسرار على المعاز كب/ 1 ١:‏ اك 4 لم ١‏ زلا 


(5؟ ينظرة أصول السوخسل 83./7. 
(2) کف الا سار على العناء 7 ۱۹ 
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الأفعال المندوبة: وهي .التي يثاب اشد با لی فملها ولا 55 

١‏ - أن يكون فعله ية على سبيل الوجوب وعلم أنه خاص به. كصلاة 
التهجد. 

- أن كرون قد فعله يله ينانا أو [مغالة لابه دالة على الندس 

- أن ايكون قعل فا مجردا ودل الدليل على أت مدوب . 

الأفعال المباحة: وهى هي التي يستوي فيها الفعل والترك عند المكلف فلا 
يثاب عليها إلا بنية . كاه حي ما يلي 

-١‏ ما فعله يك من الأمور الجبلية الاختيارية كالأكل والشرب والنوم 
ونحوها. 

ها فحلا اا أو امتعالا لآية ذالة على الاباضة كقوله تعالى + كارا 
واشربواچ . 

."' ما دلت القرينة على أن فعله مباح”‎ -٠ 

الفرع الثاني: الأفعال التي لا يقتدى بها 
ال اک دا 


(۱) ینظر: التمھید ۲/ ۰۳۲۹ شرح الکو کب الساطع ۰٤٤٤/۲‏ شرح الکو کب المنیر ۲/ -٠۸٤‏ 
» إفاضة الاآنوار ۲۸۳. 

(9؟) سور ة البقرة مل ال 

شر شرح کرای ال ۱۸17ء شرح الكوكت: الساطء 48۳/١‏ أصول الففهء |١‏ 
۹۳-۲ أفعال الرسول ملل .6٠ /١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۷۹ 


القول:الثالث:ا يمل لع للا باجة لا غير و إلى ذلك آشار أبنو البركابتة 
النسفي بقوله: (والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله بي واقعًا على جهة 
نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة» وما لم نعلم على آي جهة فعله 4ي 
قلنا: فعله على أدتى متاؤل أفقالئر ونسوية الإلرائعة)07. 

وهو مذهب أكثر الحنفية» فقد قال به الجصاص والكرخي و البزدوي 
والسرخسي والقاضي أده زد وجميع مشايخ العوّاق ,قال أبو الثناء”. (قال 
مشايخ العراق: لا يجب علينا المتابعة بل يحمل ذلك على الإباحة؛ لأن ما 
فعله قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا إليه وقد يكون مباحًا وصورة الكل 
واحدة والإاباحة أدنى فيحمل عليه)”'' وهي رواية ثالثة للامام أحمد" ". 

وسنوجز أدلتهم بأمرين هما: 

أولًا : إن الإباحة هي الثابتة بيقين» فيتوقف فيما وراء ذلك إلى قيام 
الدليل» كمن وكل آخر في أمواله» فإنه يملك الحفظ؛ لأنه المتيقن فيثبت 
للموكل بكل حالء» ولا يثبت له ما سواه من التصرفات حتى يقوم الدليل؛ 
لأن المتابعة تكون في أصل الفعل وصفته وعند الإطلاق يثبت المتيقن منها 
وهي الاباحة ليس غير؛ إذ يتمكن المكلف من إيجاد الفعل شرعًا؛ لأن 
الأقدذاء يرسوك الله ككهر الأضل ؛ قصاتر الأضا حى بيعي لا ماءيز دعا 
ولف بد 20 

ثانيًا : إن مطلق فعله يَةٍ لا يدل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل» 
)۱( كشف الأسرار على المنار7/ ١111‏ . 
(0) أصول الفقه لأبي الثناء ص4 .١5‏ 


0 بنط ا A7‏ 
© فر أضول المتريحيي ؟/ ۷ 


۷۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


فيتعذر إتباعه على وجه الموافقة فيتوقف فيه إلى قيام الدليل» وهو رواية 


القول الثاني : وجوب الإتباع والاقتداء به ية في جميع ذلك إلا ما يقوم 
عليه الدليل على الامتناع» ونسبه أبو الثناء إلى مشايخ سمرقند من الحنفية» 
فقال: (قال مشايخ سمرقند: الفعل المطلق يحمل على الوجوب)"'' وبه قال 
بعض الشافعية ورواية عن الإإمام مالك والإمام أحمد '“. واستدلوا لذلك 
بما يأتى : 

أولا : اغا ما وود ماعو اماع طا لقولة تعالى - ديم كك 
الرسول فخ دوه فلا :يحق لنا التقييد والتخلف عته بحال» وإلا لكان 


0 
سرچ سے کے خبر مرا سر ار چ 


ماله العذات تر عد الله الذين يخالفون أمره 8# فَلَيِحَذر لذن يخا لفون عن أو 
> ر 507 م 


أن تصِيبهم فتنة أو به عَذَابٌ ب ايمر فعدم إتباعه وقوع في 
المحذور» إذ أمره كما يقول السرخسي قوله وفعله" . 

ثانيًا : إن أمره جل جلاله لنا بإتباعه يقتضى الوجوب» فإذا علمنا أن الفعل 
مندوب إليه كان ذلك قرينة صارفة للوجوب عن حقيقته» فإذا عرّي عن 
القرائن اقتضى إطلاقه الوجوب"" 


0 “تنظ :ال 11 

)۲( أصول:الفقه لأبي الثناء لإلامام محمود بن زيد اللامشي» تح عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي. طاء 1146م ص۳۸. 

(۳) ينظر: التمهيد7/ 71177 شرح الكو كب الساطع ۲/ ٠٤٤٥‏ شرح الكوكب المنير؟/ 184. 

(5) سورة الأعزافا امن االانة168. 

(8) ' ستوواة«التورع م الايد 

9 ابطر مرل ال ج 

(0) يتظر:' المضكر ده 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۸۱ 


المطلب الثاني : نماذج فعله كَل 


أنموذج الفعل الفرض 
مقدار مسح الرأس 
ذكر الفقهاء للوضوء فروضًا واتفقوا على أن مسح الرأس أحد هذه 
الفروض ؛ ا تعالى : ایتا آل 4 فمِثذا إلى الجلزة 
َاعسلوا وجوه کہ وایریکہ إلى المرافق وأمسحوا روسكم رڪم ار 


0 فاختلفوا في مقدار المسح؛ إذ إن الآية لم تبين ذلك كما 
نرى» فذهب الحنفية الى ت تحديده بالناصية وهي 13 1 ا 
(رأيت a‏ لله 5 ية يتوضاً 0 عمامة 5 اك يديه من بحت 
العمامة فمسح معدم ا وفي رواية المغيرة بن شعبة : 7 ومسح 
اصيتة وغل العامة وعلي جخقية! !)070 وظاهرة الخد استيعاق رم 
الوَأْسَنَ لهذا تقول التهنانوئ* (وأما الاستلالاك بالفطديت ا الزوا يهالا 
فله وجهان : الأول ( بالماء) الداخلة على المحل - الرأس وهو يقتضى تعدئ 
الفعل إلى الالة فيستوعب الماسح اليددون الرأس واستيعابها يكون. حال 

00 سور ةالاندةء هن الابة . 

(0) ينظر: شرح فتح القديرء .18/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود /١‏ 845غ» كتاب» باب المسح على العمامة» برقم .»)١50(‏ والحاكم /١‏ 
50 برقم ( ° ),. قال الزيلعي : (وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في محتصره ورواه 
الحاكم في المستدرك وسكت عنه) نصب الراية /١‏ ۳. 

)5( آخرجه مسلم ۱/ ۲۲۰ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة» برقم .)۲۷٤(‏ 


ْم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بِالسّنة النبوية 
فعلمنا أن الأصل في الإطلاق الإباحة؛ ولهذا لما خلع النبي بي نعليه في 
الصلاة» وخلع الصحابة نعالهم قال لهم: (... ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم.....)' ولو كان مطلق فعله يدل على الإيجاب أو الندب لما استفهم 


(0) اجآ اود ۷ كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» برقم (149)» والحاكم 
في المستدرك۱/ ۳۹۱ برقم (105) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 
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حكم صلاة العيدين : 

ذهب الحنفية إلى أنها واجبة» واستدلوا لذلك بمواظبته َيه على فعلهاء 
ولقضائه إياها'''» وفى ذلك دليل لوجوبها إذ لم ينقل من فعله غير مواظبته 
وفضائه عند فواتهاء وأما ماروي للاستدلال لسنيتها بقول النبي مَلْةٍ للأعرابي 

)۳( 
لکونه من آهل ارا فهو غير مطالب بهاء وإما قبل وجوبها . 


أنموذج الفعل المستحب 





الممبيت بمنى : 
وهذا الأنموذج مندرج تحت أعمال الحج؛ أذ إن له أركانا وواجبات 
وسننًا ولكل منها معنى خاص» وعد الحنفية من س سنن الحج المبيت بمنى في 
اليوم الثامن من ذي الحجة» فيقيم بها حتى يصلي فجر يوم التاسع فيها فيتم 
خمس صلوات يمنى”*؟: واستدلوا لذلك بفجله لق الواود 'فبما يأنى : 
أ ا ابن ا قال (صلئ: رسول الله علا الظهر م التروية 
والفجر يوم عرفة بمنى). 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير١9/1١»‏ شرح العناية بهامش فتح القديرء 12 
0( متفق عليه أخر جه البخاري١/‏ 2756 كتانة الايمان» باب الزكاة من الإسلامء برقم CET)‏ 
ومسلما/ ٤١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» برقم 
7( 
)۳( ينظر: شرح فتح القدیر۹/۱٠.‏ 


(6) ينظر: المبسوط» للامام محمد پے آحھد الس خسی ت ۰ 2۹ک غه دار ااا 
سروت » EN O‏ 6775 


() آخرجه آبو داود ۰۱۸۸/۲ كتاب الحج. باب الخروج إلى اميخ > برقم (1۹151 )5ا 


۸۲ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


كونها ملتصقة بالرأس وهو لا يستغرق سوى ربعه فتعيّن الربع» والثاني بلفظ 
جميع الناصية كما يشهد به الذوق اللساني» ولم ينقل أقل منه فلم نقل 
يجوازه)"'' ولو جاز الأقل لبينه يي مرة واحدة تعليمًا للجواز» وقلنا بفرضيته 
الكتاث دليل قطعية ١‏ اففبشك-فوضصيته بالك : 


أنموذج الفعل الواجب 

صلاة العيدين : 

من الشعائر الدينية التي أمرنا بإعلانها والفرح بها نحن المسلمين 
العيدان: الفطر والأضحى › فعن أنس تَنإفية : (أن النبي وَل قدم المدينة ولهم 
يو مان يلعبون فيهما فقال: (وما هذان اليومان؟) فقالوا: يومان كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما : يوم الفطر. ويوم 
الأضحى)”". وقد تعبدنا الله في هذين اليومين بصلاة تختلف في كيفيتها 
عن باقي الصلوات وخطبة تختلف عن خطبة الجمعة وغيرهاء فكان لهذين 
اللو مین هبز ق قن غيرهها ,من أيام السنة» والذي يهمنا هنا حكم صلاة 
العيدين» وبيانه فيما يأتى : 
)١(‏ إعلاء السّئن» للامام ظفر أحمد العثماني ت 2١7914‏ تح: محمد تقي عثمان» إدارة القرآن 

والعلوم الإسلامية» .55/١‏ 


(۲) ينظر: شرح العناية بهامش فتح القدیر» .٠۹/۱‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه۱/ ۲۹۵ كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» برقم .)١١75(‏ 
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استنبطها الفقهاء ومنهم الحنفية من قوله يَكِْهِ: (أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين) » فاتفق الفقهاء على أن الننجوة-الكامل ما كان على هذه الأعضاء 
السبعة”"'» ولكن ماهو المراد من لفظ الجبهة فى الحديث؟ هل هو حقيقتها 
بحيث لا يجوز السجود بشيء حاجز لوضع الجبهة على الأرض» أو أن 
المراد خضوع الجبهة ولو بحائل؟ ذهب الحنفية إلى إباحة سجود المصلي 
على كور عمامته فقالوا: إذا سجد المصلى - على كور عمامته أو فاضل ثوبه 
جاز”"» واستدلوا بفعل النبي ية الوارد في النصوص الاتية : 

اکن اہن عباتن ت :نای کان بیج علی کر عات . 

- عن أنس نفك : (كنا نصلي مع النبي بي في شدة الحر فإذا لم يستطع 
ES‏ ري 0 


E E 


.)⁄۷4( كتاب صفة الطبلةةة اف السجوةرغلن. الاأإنشف» برقم‎ 27578٠١ /١يراخبلا أخرجه‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب‎ ٠٠٤/١ ومسلم‎ 
.)٤۹١( وعقص الرأس في الصلاة» برقم‎ 

(۲) ينظر: المغني ٠٠٤/١‏ الذخيرة ۲/ ١٠1۹ء‏ المجموع 7/ 586. 

(۳) ينظر: شرح فتح القدیر .٠٠١/۱‏ 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠٠١‏ ورواه عبد الرزاق»ء ٠٤٠١ /١‏ برقم )۱١١۹٤(‏ من حديث 
أبي هرير ة وة » قال البيهقي : (ولم يثبت عن النبي بيه في السجود على كور العمامة شيء) 
معرفة السنن والاثار ۳/ .٥۷‏ 

(5) أخرجه البخارى١/ ٠٤٠٠٤‏ كتاب أبواب العمل فى الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة 
للسجودء برقم »)١١5٠(‏ ومسلم۱/ ۰٤۳۳‏ كات المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب تقديم الظهر في أول الوقت» برقم .)17١(‏ 


00 منهج الأصو ليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


-١‏ عن جابركيفية قال: (لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحجح. وركب رسول الله اة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ا 

فمن هذين الحديثين فهم الحنفية أن من السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم 
التروية وبقية الصلوات الخمس بمنى» قال ابن الهمام عن ابن المنذر: (ولا 
أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أنه أوجب على من تخلف عن منى ليلة التاسع 
اد ويؤيد قول السنية وعدم الوجوب أن النبي يياه (أرخص للعباس بن : 
عبد المطلب تة أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له)» فمن 
ثمة قال الحنفية لا يوجد في هذا اليوم إقامة نسك ولكن المبيت كان لأجل 
فعله كله فيكون LE‏ 

أنموذج الفعل المباح 
السحود على كور العمامة : 
من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها السجودء. وللسجود شروط 


= في المسندا/ ۰۲۹۷ برقم »)۲۷١١(‏ قال الشيخ شعت الار وط (إسناده صحيح رجاله 


(۱) آخرجه مسلم ۸۸٦/۲‏ كتاب الحج» باب حجة النبي بء برقم (۱۲۱۸)» وهو جزء من 
حديث طويل. 


)۲( شرح فتح القديز 0٤/١‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري ۲/ ٥۸۹‏ كتاب الحجء باب سقاية الحاج» برقم ,)١1587(‏ 
ومسلم۲/ 4٥۳‏ كتاب الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في 
تركه لأهل السقاية» برقم .)٠١١٠١(‏ 

() ينظر: شرح فتح القدير؟/ 05. 
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المطلب الأول: التقرير وشروطه 


الفرع الأول: تعريف التقرير 
التفرير لغة : مصدر قرر بمعنى جعل الشيء في مكانه وقراره. يقال : أقر 
الغو رر إذا انا ف کات ووک جا 
اصطلاعًا : سكوت النبي بي عن إنكار قول أو فعل تأييدًا هما" . 
وقد أوضح الشاطبي والزر كشي وغيرهما أن مقتضى إقرار النبي يي : 
رفع الحرج عن القول والفعل الصادر عن غيره إذا علم به ومن ثمة يكون 
شاملا للواجب والمندوب والمباح لا المكروه؛ إذ المكروه منهى عنه» وإذا 
كان كذلك لم يصح السكوت عليه؛ لأن الإقرار محل تشريع فلا يفهم منه 
Ê is‏ (۳( 
المكروه» فالتقرير يدل على رفع الحرج في القول والفعل المقر بهما 
الفرع الثاني: شروط الإقرار 
م َ. 
النبي ئ٤‏ وهذه الشروط فمن ها ياتى : 
-١‏ علم النبي ية بالفعل أو القول مشاهدة أو سماعًاء أما ما فعل وهو 
2 مو سسة الرسالة» نبرروت /البتان: طا » BF TANE TS‏ 
010 ينطى : لسان الت ١١‏ / ٣ا٤‏ مادة (قرر). 
(؟) ينظر: التمهيد »١5 /١‏ التقرير والتحبير ۳۹1/۲ البحر المحيط ۳/ ۲۷١‏ المحقق من علم 
الأضول مع المعاله ۲ للامام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ت 119ه تح 


حسن إسماعيل › دار الكتت العلمية»› وت لان ط١‏ » 4 ع ام 
(6) يتظر: الجوافقات ۲51/٤‏ البحر المحط ۷١ /٣‏ 


۸٦‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





المبحث الثالث : السنة التفريرية 


اپات 

تمثل السنة التقريرية إحدى الطرق الشرعية التي اتخذها بل لتبيين أحكام 
الله | التئ أمر بتبليغها للناسن» فيعمل أو يقول غيره» وهو يسكت أويستبشر 
بهذا القول وهذا العمل فأصبح سكوته واستبشاره في أثناء عمل غيره 
تشريعا؟ وله “ا بيخ الأضر لاان ا يه لا يقرٌ أحدًا على باطل» وهذه 
الطريقة تمثل مظهرًا من مظاهر التقدم الإيجابي» في عالمنا اليوم تحت 
عنوان الممارسة تحت نظر المعلم وقد أثبتت نجاحًا باهرّاء حيث لفتت أنظار 
الكثيديرة واعتر فو | بنجاح ما جسده النبي 55ة وقالوا: الممارسة والعمل منهل 
من مناهل التعلم» وقد نادى وما يزال ينادى بهما مربو العصر الحاضرء 
والقول المأثور التعلم بالعمل - الذي جسده المصطفى ب - بهيمن على 
فلسفة جميع المدارس الأمريكية» ويسيطر على تفكير جميع مدارسهاء حتى 
إن المتأخرين من المربين والمشتغلين بالتعليم أخذوا يضعون الأهمية 
العظمى على الناحية العملية» لآن العمل إذا كان تحت إشراف من هو أعلى 
منه درجةء. سيأتي.علن,أتم: وجه وأكمله» فبهذا كان :المثال الحى والأسوة 
الحسنة لعالم التطور اليوم وغدّاء حيث كان ييه ينتقد أفعالهم إن كان فيها 
خطا؛ ويسكت ويفزها إن كانت صواباء فكان الصحابة ير اجعون ها فعلوا 
من نظرة وجهه وعدم استبشاره» ويسيرون مضيًا بأعمالهم في بشره وسكوته 
ل" “ونا تاذل كا الاك :م اون مطايي. : 


>» :دمحمل سليمان الأشقر‎ 2597/١ ينظر: أفعال النبي يي ودلالتها على الأحكام الشرعية‎ )١( 
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المطلب الثاني: أنموذج التقرير”" 


حكم العزل 

عن جابر بن عبد الله افقة قال: (كنا نعِلُ على عهد رسول الله ل فبلغ 
ذلك نبي الله فلج ب 

اقتتضت حكمة الله تعالى في عباده أن هيأ لكل رجل زوجًا يسكن إليها 
ويأوى لها بمجانسة شرعية؛ لاقامة التوالد وإدامة الحياة» قال تعالى : 
م ومن ا أن لی لک س ایتک ارجا E‏ 
و وم ا فق كلك تينج لتر وی وال لبي ل ليا 
کم من اشک روجا عل کم ٿن أَرْوجكُم بَنِينَ وحَمَدَةَ 4 فکان 
ملتقى الزوجين واتصالهما معًا وإلقاء النطفة في رحم المرآة؛ سببًا لحصول 
الي والحفدة» وهو أمر.مطلوب شيرعًا؛ إذ يقول يكل : , (تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ٠‏ فالوطء مع أنه سبب للتناسل» 
فهو أمر مشترك بين الرجل والمرأة» فهل يحق للزوج أن يخرج نطفته ليلقيها 
بعيدًا عن موضعها المعد لهاء هذا هو الموضوع وهو المسمى بالعزل. 
)١(‏ وقد ساق ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ما يزيد على عشرين أنموذجا لاقراره بء /١‏ 

١٠ء‏ فمن أراد المزيد من الاطلاع فليراجع هنا 
( اش ج مسلم۲/ ۰۱۰۹۵ كتاب النکاح» باب حكم العزل» :برقم ٤٤١‏ 
(۳) سورة الروم» الاش . 
9) ”سشورة التخل» من الأآية :۷٣‏ 


)0( أخرجه أبو داود Te fT‏ کان النكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء برقم 
2% 
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غير عالم به» فلا يعد إقرارًا منه» بل هو فعل صحابي مجرد عن التقرير منه 
0 

؟- أن يكون المقر له مسلمًا متبعًا لشرائع الدين» فإن كان العمل من 
کافر فسکوت النبى اة لا بعد إقرارًا له» فلهذا لا يعد تقريرًا سكوته كَلْةِ على 
معاودة اليهود والنصارى لبيعهم وكنائسهم وعباداتهم؛ إذ العظة لا تنفع معهم 
وإن كان العذاب حقيقًا بهي" . 

'- أن لا يعارض المسكوت عنه دليل قولي أو عملي اذ القول والعمل 
يرجح ويقدم عليه '". 

-! أن إنكوزن سكو ته كاله رو اسيسشتاره: لذانت العمل والقول لا لشيء آخرء 
كإظهاره ييا البشر في قول المدلجي في أسامة وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض)”“ فبشره لم يعد إفرارًا للقيافة وإنما لما يؤول إليه هذا الكلام من 
ترك المنافقين الطعن في نسبه» ولهذا لم يعد الحنفية القيافة من مثبتات 
e‏ 


(0- ينظ ھکال/۹0 كشف الأسرار مع شرح Ae o N‏ 

(0) ينظرة كج الأسرارا للبخارى ء١7 ۲۲2۲١١‏ البحر المحبط / ۲۷۲+ -(زشاد الفحول: 
۲ مراة الأصول؟/ 54 7. 

© ينظ بدن الط عى ۳ه » عر اا سل 26/5 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري/ ١٠١٠ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب زيد بن حارثة 
مولى النبي كيو برقم (2)75075 ومسلم .٠١8١7/”‏ كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق 
القائف الولد» برقم .)١509(‏ 

(1)0 بينظىة التقوين والشحيين: ۹/١‏ 
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المبحث الرابع : سُنة الصحابة 


المطلب الأول: تعريف الصحابي وسّنته 


تمهياد 

اختلفت آقوال الأطوليين كيرا في تعريف الصتخا اللا 7 
ييه من آثر وشرف» إذ إن مجرد الاجتماع به بي يؤثر في النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره اللإجتماع الطويل بالصحابى وغيره من الأخيار» حتى أن 
الأعرابي الجلف ليرى الرسول بي فيصبح مؤمنًا ينطق بالحكمة ببر كة طلعته 
يه فما بالك بالذين آمنوا به وصدقوه وكانوا أهل السبق والحظ الأوفر منه 
َك لذا كانوا ألين الا قلوباء وأعمتها علماء. وأقلها تكلفاء وكيم 
نيانّاء وأصدقها إيماناء وأعمها نصيحة» وأفربها إلى الله وسيلة» وكادر ان 
مكثر منهاء ومقل» ومتوسط”'» يقول الشيخ أبو غدة: (وكلهم عدل إمام 
فاضل رضا» فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم. 
وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك› وتجلسةة من 
الواحد منهم مع النبي ييه أفضل من عبادة أحدنا دهره كله» ولو عمر أخدنا 
الدهر كله فى طاعات متصلة ما وازى عمل امرى صحب النبى بي ساعة 
واحخدة فما فوقها)''"' + فكانت هذه الصفات وتلك-المو لاك معد اال ذه 
الفقه الحنفي وأضوله. على اعتماد الآثار. الواردة. عن؛ الصحابة. كلل 
)١(‏ ينظر: التقرير والتحبير؟/ ”"77» أعلام الموقعين .١7 /١‏ 


2 صفيحات من صر العلماء على سك انك العلم والتحصيل › للشيخ عل الفتاح أ غلة» دار 
القلمء دمشق » كا 15 2 اشع çe NT‏ ص ۳۹ 
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وسأتناولها بعد تعريفه بما يأتي : 

العزل: هو الانزال خارج الفرج بعد النزع منه'' وله حكمه عند الحنفية 
متمثلًا بالجواز مع الكراهة'''. واستدلوا: بإقرار النبي ية لصحابته وعدم 
نيهم اعنه »وقد سثل, عبد الله بن مسعودكفقة عن .العزل .فقا : لا بأس به 
ولكن اشترط الحنفية لذلك إذن الزوجة؛ لأن الوطء حقها حتى أن لها 
المطالبة به» وفي العزل تنقيصه. لكن جوز المتأخرون منهم العزل بغير إذن 
المرأة» كأن يكون في سفر بعيد» أو في دار الحرب فخاف على الولد» أو 
كانت ا و تاف أن تحبا واا ما ووه م 
النهي عنه وأنه الموؤدة الصغرى» فمردود بما رواه عبيد بن رفاعة عن أبيه 
فال: (جلس إليّ عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول لله عل 
فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس بهء فقال رجلٌ منهم إنهم يزعمون أنها 
الموؤدة الصغرى» فقال علي : لا تكوق موودة -حتى تمر عليها الثازانك 
السبع: حتى تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون 
مضغة ثم تكون عظامًا ثم تكون لحمًا ثم تكون خلقًا آخر فقال عمر: 
چ و 


52 


.46١ /” ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح فتح القدير» .٤١١/١‏ 

() ,تظرة المضتر ست 

)٤(‏ التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيدء ا کر وف ای ال د ار 
النمري (ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۱۳۸۷ه» .٠٤۸/۳‏ 
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المطلب الثاني : حُجية قول الصحابي 

للأصوليين اتفاق واختلاف في سكم حجية قل الصيحابيى» الذا .ماين 
أو للا : نقاط الاتفاق ثم الافتراق : 

أولا : اتفق لااد عدم عد قول الصحابي حجة على صحابي 
آخرء لاستوائهما في الصحبة والمنزلة» وقد كانوا يختلفون في كثير من 
المسائل ولم ير أحدهم قوله حُجة على غيره”'. 

ااه اا على أن فرت الا وال نباك وا 
والاجتهاد له حكم المرفوع إلى النبي يل فيأخذ حكمه في الاستدلال”". 

الا : إن قول الصحابي الذي اشتهر بينهم ولم شكرمه أحت بعك إتجماعا 
گرا كماثيت فى توويك الجدة السدس . 

فهذه النقاط الثلات محل اتفاق بين الأصوليين في حكم قول الصحابي» 
وبقيت نقطة أخرى يتفرع عنها الخلاف وكان للحقية متهجي الخاص فيا 
وهي : 

قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم يشتهر» ولم ينكر وقوعه» فکان 
للحنفية فيه قولان: 

القول الأول : ذهب إلى أن قول الصحابي حُجة يجب العمل به ويترك به 
القياس» وهو قول أكثر الحنفية”. 
(1) ينظر: الكوكب الساطع ۲/ 1۸۷. 
0 بطر التمييل 1551/6 


)۳( ينظر : الإإحكام للآمدي ۳۸١ /٤‏ فواتح الرحموت ۲/ »٠٠١‏ كشف الأسرار على البزدوي ۳/ .٠٠۲‏ 
0 یظر: کف الاسرار على الیردوی ۲۳/۳ 
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دونهاء وهذا واضح من منهجهم الذي يتضح فيما يأتي : 
الفرع الأول: تعريف ا 
يقال م إذا ا 
اصطلاحًا 5 أصر اشر الس الصحابي بقولهم : هي من لقي النبي 
اا من ا ات ی ا E E E‏ وقد 
ثم ال مسلا لاو الرسول وإن نلا راتكه فت وطول 
كذاك الأتباع 0 الصحابة وقفيل ب طول 0 رواية 
وفيل مع طول وقيل الغزو أو عام وقيل مدرك العصر ولو" 
الفرع الثاني: تعريف سنه الصحابه 
حينما نطلق هذا اللفظ فمعناه: ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحدهم من 
فتوى أو قضاء فى حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع 
فيكون شاملا لأقوالهم وأفعالهم”“. إلا أن الأصوليين لم يذكروا التفصيل 
الوارد في السنة النبوية بل جعلوه قسمًا واحدًا كما تقدم في قول الشاطبي› 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ٠٠١/8‏ مادة (صحب). 
480 ای2 ال ی واک 1/۲ ۲٣‏ 


عام» وقيل: من أدرك زمنه مؤمنًا وإن لم يره» المصدر نفسه 
)£( ينظر : أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص18 . 
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ولا ادون إلى غيرف | لترعتد. الضوورةة قال البزدوي : (وذلك - السماع - 
أصل فيهم مقدم على الرأي» فلا تجعل فتواهم منقطعة عن السماع إلا 
بدليلء وأما عدم ذكرهم الإسناد فقد ظهرت عادتهم أنهم كانوا يسكتون عن 
الإسناد عند الفتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم» وليس هذا من باب 
الكتمان؛. إذ الواجب جتنن بيان الجكي عند السؤال لا خي . 

الثاني : إن. كان قولهم ضادرا ,عن رأى منهم فرأيهم اوی ن رآی 
غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق رسول الله ية في بيان أحكام الحوادث» 
وشاهدرا الأسوالالقى_ترلت فيها اصوصن والمحال التى, يتغين بها 
الأحكام مع ما لهم من زيادة جد وحرص وخشية فى طلب الحق قال ابن 
القيم : (إن الصحابى له مدارك ينفرد بها عناء ومدارك نشاركه فيهاء فأما ما 
بختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي كَكَِةِ شفاها أو من صحابي آخر عن 
رسول اللّه يِه فإن ما انفردوا به من العلم أكثر من أن يحاط بهء فلم يرو 
كل منهم كل ها سمع» وأين ما سمعه الضديق والقاروق و وغيرهما من 
كبار الصحابة؟ فلم يرد عن الصديق إلا مائة حديث وهو لم يغب عن النبي 
بيه في شيء من مشاهده» بل صَحِبّه من حين بعث إلى أن توفي وكان أعلم 
الام فقوو ا 

القول الثاني : قول الصحابي ليس حجة إلا فيما لا يدرك بالقياس› 
كالمقادي الش دة" . 
)۱( ا اليزقوى. بكشت الأسوار ۳٣/٣‏ 
(0) ينظر: أعلام الموقعين .٠١/١‏ 
(۳( المراد بالمقادير الشرعية عند الحنفية : ما ثبتت لحق الله تعالى ابتداء دون مقدار ما يتردد فيه 


بين القليل والكثير والصغير والكبير» فمثال الأولى أعداد الصلاة» ووقت الحيض» ومثال- 
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واستدلوا لذلك بأدلة هي : 
4و ج کے سے 2 2 1 0 
أولًّا: قوله تعالى: «#وَالسَيِفُونَ الأولون من الْمهجرنَ والأنصار ولي 
E‏ س د 
اتبعوهم بإحسن ‏ 
وجه الدلالة: إن الله تعالى منحهم شرف الأسوة والقدوة؛ ولذا ن 
اتبعهم وسار على نهجهم بإحسان ومن ذلك إتباع أقوالهم وأفعالهم وما 
حکموا به مما لم یرد في تاب الله أو سنة رسوله بء وإلا لكان استحقاق 
المدح بإتباع الكتاب والسنة لا بإتباع الصحابة". 
ثانا عع عبد اللا بن مسعود كاله ا كي قال : (خير الناس 
۽ 0 + 3 + 00 
وجه الدلالة: بيان خيريتهم وأن لهم ميزة على غيرهم تستوجب سماع 
كلامهم وإتباعهم» لأنهم كانوا أقرب إلى فهم روح الشريعة ومرامهاء 
فإدراكهم لأحكام الشريعة أكثر من إدراك غيرهم» وقد زكاهم النبي كيه 
واستذ لو عقلا من وعجحهين.: 
الأول: إن احتمال السماع والتوقيف إلى رسول الله بي في قول 
الصحابي ثابت بل الغالب والظاهر من حالهم أنهم يفتون بالخبر› 
(1) 'تشسورة الثوية آية* ١١‏ 
(۲) ينظر: كشف الأسرار على البزدوي ۳/ ١۳ء‏ قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي» د. 
شعبان محمد إسماعيل › دار السلام» طا » + 2 اع AA‏ 1۱« ضبن آ۲ 
(۳) أخرجه: البخاري978/7» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» برقم 
(759:9)) و مسلم ۰۱۹٩۲ /٤‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» برقم TOT)‏ 
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الصواب والخطأ كقول غيرهم. ولهذا كان بعضهم يخالف بعضاء وكانوا لا 
يدعون الناس إلى أقوالهم» ولو لم يكن محتملا للخطأ لما جاز لهم المخالفة 
بآرائهم» وَلَوَّجَبَ عليهم دعوة الناس إليها؛ لأنه حينئذ يكون دليلا قطعيًا فلا 
E‏ | الات و انس 


ا 


9 ينظلوة اكشفه الاسر ار علی الردرۍ ۳۲۸/۳ 
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- . 000 
وهواقول: الكرخي والدبوسي . 


واستدلوا لذلك بما اا 
لخدف الفحابلمإذاءقالتقيولة بغالفكه الا و انان لا یکوت ل 
لشن :فیا قال آو نکو ن له مستا ولا یجو ر عليه الأول ؟:لآنة سيقوّل بحكم 


لا دليل له فيه والقول به حرام» لأنه قول بالدين بالهوى والتشهي وحال 

الات 3 عو ذلك فت ان وله مدا وا شد وراء القاس إلا 

النقل» إذ المجتهد العدل لا يخالف القياس بلا دليل نقلي يصلح مأخدًا 

للحكم الشرعي» وأما عند موافقتة للقياس» فلا يحتمل أن يكون مأخودًا من 
ا0 فول کیا الله مسعوف ا : (فإن يكن خطأ فمنى ومن 

EN 
وحه الال : إن اکال الخطأ على الصحابة وك ثابت» ولما ظهر فى‎ 

الصحابة الإفتاء بالرأي ظهورًا لا يشوبه نكير فستكون أقوالهم مترددة بين 

= الثاني تحديد البلوغ مثلاء فإنة "من باب الفرق سرة-الكبيرة والصغي؛ لأننا نعلم أن ابن عشر 
ستين لا يكون بالعّاة وابن عشزين بالعًا ثم التردد يكون فيما بين:ذلك فيكون للرأي حينذاك 
استعمال في إزالة التردد الحاصل بينهما وهو نظير معرفة القيمة في المغصوب والمستهلك› 
ومهر المثل» فكل ذلك للرأي نقيهد_مدخل.ولا يسمى. من 'المقادير الشرعية؛ يط : کف 
الاسر اشع اوی ۳۲۷/۴ 

.٤١/۲ ينظر: كشف الأسرار على البزدوي7/ 23771 التلويح‎ )١( 

0 أخرجه : أبو داود؟/ ۰۲۳۷ كتاب النكاح › باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتی مات › برقم 


(3511)» و الحاكم ١91/7‏ برقم (1037) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. 


منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۹۹ 

خامسًا : قول الصحابي: (كنا نفعل أو نرى» وكانوا يفعلون كذا) فأكثر 
الحنفية على أن هذا من قبيل الاجماع عند الصحابة» وقيل ليس بحجة, لأنه 
لو كان حجة لم تجز المخالفة لخرق الإجماع» والأصح أنه حجة» لآن 
المدعي ينفي كونه إجماعا ولا يلزم منه نفي الحجة» فإذا زادوا عليه قولهم 
(في عهده كَلِةِ) فله حكم الرفع حينذاك؛ لأن ظاهره مشعر بأنه ئة مطلع 


0 
EE 


)١(‏ ينظر أصضول الحصاض ۱۹1/۳ التقرير والقحير 4/١‏ روما بعدعها 
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المطلب الثالث 
محمل قول الصحابي 

للصحابة وي ألفاظ كثيرة تناقلتها الكتب الأصولية؛ لما لها من أهمية في 
معرقة ستّية الصحابي من مسنة الب 496 وهذا المتهج المتبع لدى الأصوليين 
دليل على حرصهم على السنة والاستدلال بها عند نزول الحوادث وتقديم 
أعلاها على أدناهاء وتمييز ألفاظها لما لها من تأثير أيضًا في الاحتجاج» 
فاللفظ المحتمل وجهًا واحدًا يقدم على ما يحتمل أكثر من وجه» ولا يستطيع 
الأصوليوة التجزم يه؟ 11 كانت أقوال القحاية في تقل الح مر ةة على ما 

أولا: قول الصحابي: ”(قال رسول الله ب أو سمعته» أوحدثاء أو 
أخبرناء أوشافهنا) يحمل على السماع منه ية بلا وساطة؛ لأن الغالب من 
الصحابي أنه لا يطلق القول عنه إلا إذا سمعه منه» فيجب قبوله وعدم رده. 

ثانيًا : قول الصحابي : (سمعته أمر أو نهى)» أكثر الحنفية على أنه حجة 
لظهوره في تحقيقه؛ لأن العدل لا يجزم بشيء إلا إذا علمهء وقيل: إنما 
اعتقده اعتقادًا بلا سماع فلا يكون حجة» والأصح الأول» لمعرفتهم بأوضاع 
اللخة. 

اكا قول العجابى د (أمرنا يكذ ار كيين عن کا راو ایا جذ 
وأبيح لناء ورم علينا) فالظاهر رفعه إلى رسول اللّهِ يكل وهذا مذهب 
الأكثر من, الحتمية. 

رابعًا: قول الصحابي : (من السنة كذا) فيحمل على سنته ييه لا على سنة 
الصحابي. 
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ذهب الحنفية إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد» إذا باشر كل واحدٍ منهم 
جُرحًا قاتلا» وهو قول مالك والشافعي وأحمد"''» مستدلين بأقوال بعض 
الصحابة وأفعالهم وي ومنهم عمر وعلي وغيرهماء وهذه المسألة هي إحدى 
المسائل التى ترك فيها الحنفية القياس بآثار الصحابة» إذ إن القياس يخالف 
ما نصوا عليه؛ فالمعتبر في القصاص المساواة؛ لما في الزيادة من الظلم 
على المعتدي» وفي النقصان من البخس في حق المعتدى عليه» ولا مساواة 
هنا ييه الو اخيل ا زهو ظاهر” ببداهة-العقل فر كرا هذا القاس 
متمسكين بالآثار الواردة عن عمر وغيره وَقنر» بعد هذا أقول: لا منافاة بين 
النصوضّ الواردة غرهاالضباخابة اريك قولة تالو ووو النفن العش هه ٠‏ 
وقد جمع كثير من الحنفية بينهما بأقوال عدة ولكن أرجحها ما جمع به ابن 
الهمام بأنه لا تنافي بينهما -نصوص الصحابة والاية- إذ لا دلالة في هذه 
الآية على ملاحظة الوحدة في النفس بل فيه مجرد مقابلة جنس النفس بجنس 
ضس ومقصود الآة كما هو مفهوم من سياقها لاحتراز عن أن يقتص من 
الم بيولا عريزة كما قروا ولان :- # والعترت بالَمَيْنِ والانفك الان 
وَالأذنت لذب وَل يأَلسَنَ4”" ونحوها مع أنه لا يجوز أن يقتص للعين 
الى بالعية السرق وكذ! العكس زظاهر الآبة لا يدل على دلت ل إت 
النفس مهما تعددت تقتل بغيرها إن 5 قلت وإن كثرت مادام القتل منسوبًا إليها. 
() ينظر: المغني 751/9» المجموع 5/7 .1١‏ 


030 سور ه المائدة» E‏ الأية 2 
() سنورة الماقدة من اة ةة 
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المطلب الرابع 
نماذج من سُنة الصحابة وان 


الأنموذج الأول 

عن شد ين المفسيب : (أن قمر اقل شرا فة اؤ حه برجا فلو 
غيلة"' ' وقال: لو تمالا" عليه أهل صنعاء قتلتهم به)". 
من أن تسال قطرة دم بغير حق» يقول النبي ب : (لا يزال المؤمن في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حرامًا)”*'. فاقتضت هذه الحيطة التشديد في لت 
ودفع جميع العوائق التي تحول بين القتل والقصاص › ومن ذللك الاشتراك 
فى القتل» بحجة أن الواحد يقتل بالواحد فإذا اشترك جماعة فى قتل واحد 
فلا قصاص بل الدية» وممن ذهب إلى ذلك ابن الزبير والزهري وابن أبي 
ليلى”*' إلا أن الحنفية شأنهم في ذلك شأن كثير من الفقهاء فكان لهم منهج 
بخاص فى ذلك خقية مخ استغلال :هذه الذويعة لسقفك الذماء يخير حق هنا 
دام القصاص غير موجودء وكانت أقوال الصحابة دليلًا لما ذهبوا إليه؛ لذا 
سيكون مذهب الحنفية فى اشتراك جماعة بالغين عقلاء على قتل واحد عمدًا 
)١(‏ غِيْلَة: يقال: قتله غِيْلّة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله» واغتاله إذا أخذه من حيث لم 
(8) ل تساعد وتعاون واجتمع» ينظر: النهاية في غريب الأثر 4/ 701. 
)۳( اة مالك في الموطأ 87١/7‏ برقم .)٠١١١(‏ 


5 اك البخاري ا CTO‏ كتاس الديات» مقدمة الكتاكة برقم (TET)‏ 
)٥(‏ ينظر فتح باب العناية ۳۳۸/۳. 


منهج الأصوليين الكدفدة وأ الإرقد ا س YF‏ 


فالطاعة بقدر الطاقة: «لا كلف اله تسا إل ا عن 
الأمراض - التي تداهم الإنسان وتعيقه عن العبادة وبخاصة الصلاة؛ لأنها 
مكررة في كل يوم - مرض الإغماء» وقد عرف الإغماء بقولهم : 

الإغماء: هو فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى”''. 

ولا شك: أن الأغماء هو أحد العوارض العتخاوية الطاؤئة على-الانشان 
فتؤثر فيه» ومن ثمة كان للحنفية فى مظالبة المغمى عليه بالصلاة تفصيل» 
كان جل استدلالهم أفعال الصحابة وَقيرء وها أنا أبينها بما يأتي : 

ذهب الحنيفة إلى أن المغمى عليه إذا فاتته صلوات ففيها تفصيل فى 
جا لعي : 

الالة الأولى *إذا أغمى عليه ققاتته حمسن ضلوات "أو دؤتها فيب عليه 
قضاؤها. 

الحالة الثانية: إذا أغمي عليه ففاتته أكثر من خمس صلوات فلا يجب 
عله قلتي قل 

وكان القياس أن لا يقضي مطلقًا؛ لتحقق العجز فيه فأشبه الجنون كما 
ذهى إلية المالكية والكنافيية”*". وقد ترك الحتفية هذا الفياس ‏ يسنت الآثار 
الواردة في فعل بعض الصحابة و وهي ما يأتي : 

أولة: ؛ روي : (أن علنًا عو إفقة أغمي عليه أربع صلورات قا 
)١(‏ .سورة البقرةاآية تل 
(5) . التعريفات ص6 ؟. 
(۳) ينظر: شرح فتح القدير؟/ .٠١‏ 


6 00 الذخيرة7/ ه ”23 ا NOT‏ ) 
(٥)‏ لم أقف عليه عن علي س وة » وقال الزيلعي : (الرواية عن علي غريبة) نصب الراية7/ /ا/ا١.‏ 
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يؤيدهم في ذلك» أن القتل بطريق التغالب غالب» فإن القتل بغير حق يجتمع 
وىه رة الفساد ب وجب فز جر القصاص اققا لحكهة ,الجا ة الت نادى 

١ 0‏ ع 0 ٠‏ 2 ر 4 0 ور 2 چ شرس ب وء 
بها قراننا الكريم : ولك فى القَصَاص ححمؤ ه اول إلا لباب لعلكم 
تَتَّقُونَ#”''» هذا من جانب”'*» ومن جانب آخر فإن القتل بالحربة مثلا 
صالح لا زهاق الروح وقد وجد من كل واحدٍ بحيث لو انفرد عن الباقين كان 
قاتلا .بصفة الكمال؟ وفى إيجات القضاضن على واجد إهدارًا للحتاية خرن 
الباقين مع المماثلة في الفعل» فكان الاشتراك في القتل سببًا للقصاص من 

الأنموذج الثانى: قضاء المغمى عليه الصلاة 


من مزايا هذه الشريعة الغراء التيسير ودفع الحرج» فلا تكليف إلا بقدر 
الطاقة» ولهذا قول تعالی: وما جَعَلَ کر فی لن من حرج فد 
يفرض ديننا عبادة ينوء بحملها وأداتها الإنسان» ولكن كانت شريعة حكيمة 
منسجمة مع قدرته صحة وسقمًا» فحينما يأتى عمران بن حصين مريضًا 
ويسأل النبى بي عن كيفية أداء الصلاة في حالته» يجيبه بيه قاتلا : (صل 


قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى الجنب توميء إيماء)”' 


(١)راضووة‏ البق ة آية 8 

(۲) ينظر: شرح فتح القدير ۲٤١/٠١‏ فتح باب العناية / 7/85. 

490 ينظرة إعلاء الس ۱۷/١4‏ 

(5)) شورة الحج من الآية //. 

(5) أخرجه: البخاري 2777/1١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب » 
برقم (1155). 
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الفصل الثاني 
شروط الراوي والرواية عند أصوليي الحنفية 
إن الناظر في الحديث الشريف يجد له جهتين» جهة الراوي: وهي 
المسماة عند المحدثين ب (السند)» وجهة المروي: وهي المسماة ب (المتن). 
واا جم ووا اش واف الى مان ال ن ا 
عيذ الأنعدلال إلا :أن المناهج كانت تختلف في المدارس e‏ واحدة 
عن الأأخرى سما شبك عام اا ناكا نياخلا الها و بنارا بذ 
أن الكل متفقون على أن للراوي والرواية شروطا لا بد من تحققها حتى يتم 
الاستدلال بهاء .وهذا ما.سار عليه أصوليو التخنفية وبنوا عليه استدلالاتهم: 
وسنوضح هذا الأمر من خلال ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول 
شروط الراوي : 
القرط أصوليو ا کج ن ةامر ارا 
الحديث تحقق أوصاف عذة يمتاز بها؛ لكونه تافلا لی ساف ن ف 
المتون؛ لتضمنه حكمًا شرعيًا يترتب على صدقه ونشره الأجر والثواب» 
وعلى الكذب فيه الذم والعقاب» وإلى كلا الأمرين ينوه كيه بقوله: (نضر 
لله امرآ سمع منا شيعا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع)“. 


(1) احرحة: الترمذي٠/ ۳٤‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» برقم 
(/6؟). وقال : جتن صحيح). ْ 
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انيًا : روي : (آن ابن عمر آغمي عليه شهرا فلم يقض ما فاته وصلی يو مه 
الذي أفاق 0T‏ 

ثالثا: روى يزيد مولى عمار بن ياسر: (أن عمار بن ياسر رمي فأغمي 
عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر ثم 
الاثم المخريياء ثم :العشاء)'. 

فاستنبط الحنفية من هذه النضصضوص مذهبهم المفصل » إذ إن اة کله 
طالت كثرت الفوائت فيتحرج الأداءء ولا حرج في الدين ولا طاعة مع عدم 
الطاقة فتسقط عنه» أما إذا قصرت المدة فلا حرج في أدائها حينذاك مقضية» 
فالمغمى عليه مأمور عند الحنفية بقضاء صلوات يوم وليلة إن أفاق فيهما؛ 
أعلية الوجوب 4 إذ3 ]نه برجب غللا فى القدرة على الفعل 6 وهو وجب 
التأخير» لا سقوط أصل الوجوب؛ لأن تعليقه لفائدة الأداء أو القضاء بلا 
حرج» ولم يقع بالإغماء اليأس من الفائدة الثانية إلا إذا امتد امتدادًا يوقع 
إلزام القضاء معه في الحرج فحينئذ يظهر به عدم تعلقه» لظهور انتفاء الفائدة 
الج عة ا 


ېه مه ېه 


.)٤٠١٤(مقرب‎ ٤۷۹/۲ أآخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) اخ چة: عمدت الرزاق ,2۷۹/۲ برقم( .)٤۱١‏ قال البيهقي: (راویه يزيد مولى عمار وهو 
مجهول والراوي عنه : إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» كان يحيى بن معين يضعفه» ولم 
يحتج به البخاري» وكان يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا) معرفة 
السنة والااتان ١٤١/١‏ 

(۳) ينظر شرح فتح القدير .٠١/7‏ 
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والاعراب)”' '» وهذا ما دعا أهل العلم إلى تتبع رجال السند ووضع الشروط 
التي لا يصح نقل الحديث والاستشهاد به إلا بهاء وهذا من حرصهم على 
إتباع السنة؛ لتيقنهم بأن التشريع لا يثبت ولا تقوم به الحُجة إلا إذا اتصل 
الخبر بالشارع اتصالا وثيقا تطمئن إليه النفس ويذعن إليه القلب» وكان منهج 
الحنفية في الشروط الواجبة في حق الراوي ما يأتي : 

أولا :الإسلام: روهقن التصديق. والاقران! بالله_تعالى,-وقيول احكاف 
وش اشع وقد ده ا لو اة قرط م ا وا و ا 





َك دين» والكافر متهم في نقل الدين» فلا يأمن جانبه في هدمه بإدخاله ما 
ليس منه» قال تعالى محذرًا المؤمنين : YS‏ با ا ا ما ع 
علاوة على ذلك أنه بكفره تثبت له صفة الكذب كالب في شهادته لابنه» إذ 
إن شفقته عليه تدفعه إلى الكذب» فيكون متهمّاء إلا إن هذا الشرط شرط أداء 
لا تحمل؛ وذلك لأن الصحابة قبلوا رواية جبير بن مطعم فيما روى عنه: (أنه 
سمع النبي بي يقرأ في المغرب بالطور)" مع أن سماعه إياها منه إنما كان 
قبل 6 يصع الما سام لی دا أسارقع جلو e‏ 
ثانيًا: العقل: وهو قوة ضرورية بوجودها يصح إدراك الأشياء وينصّب 


8 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن اس‎ )١( 
السبيوطي (ت١11ه)ء مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة‎ 
الأول ١٤اه ا‎ 

)3 سورة آل غعمراآن م الاي ۱34 

(۳) متفق عليه» أخرجه: البخاري٠/ ٠٠٠٠‏ كتاب صفة الصلاة» باب الجهر في المغرب» برقم 
(۷۳۱). ومسلم ۰۳۳۸/۱ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح» برقم .)٤٦۳(‏ 

() ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٠1۹/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة؛ 0١57/1‏ 
فينظر: التفرس والتجيير ”نة ٠‏ ار كشفه الأسراز على المان اداه 


e‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


اال : (ن كذت عل متم مدا فليتوا مقعدة-من النان)* ٠‏ > فتبيق لنا 
أن هناك تحذيرًا في نقل الكلام الصادر من المشرع بخلاف ما قال» وظهر لنا 
أمر آخر وهو أن هؤلاء النقلة هم الذين يطلق عليهم اسم السند. وقبل ذكر 
لترواظ,الراوى سابين على عجلة تعزيفت السند وخصوصية هذه الأمة به؛ 
ليظهر لنا مدى اهتمام الأئمة في تبيين شروط رجال السند وما رتبواعليها من 
آمو لقبول الخدت أو رده. 

ال :>2 الع يقال : فون جود 5 ا 

اصطلاحًا : هو الطريق الموصل ل ا عو" ““سلسئلة” الراة 
وأدوات الرواية المؤدية إلى ما بعدها من كلام”*'. 

واختار المحدثون هذا :الاسلم:-استنباطًا من -معناه .اللغوي؛. ليذل على 
الطريق الموصل للخبر ؛ لأنه لا يستغنى عنه فى معرفة صحة الحديث. وهذا 
ولل الحجوك. مها حص الله به هذه الع ولذا حرص أكمة هله ال عليه 
ورحلوا من أجله» فقد نقل السيوطى عن الحافظ اہی على الجيائق: ( خض 
الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الاسناد والأنساب 
)١(‏ متفق عليهء أخرجه :, البتخارى ”/ 117177/5. كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على 

الست برقم (۱۲۲۹)» ومسلم N‏ تقد مة الصحيح › باب تغليظ الكذب على رسول 

الله کل برقم .)٤(‏ 
5 ظ2 لادا 771/5 قادة (شند). 
(۳) ينظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» للقاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري 

1 تح : الدكتور عبد اللطيف الهميم والد كتور ماهر ياسين فحل . دار الكتب العلمية» 

يروت لينانء طا ۳۲٤۷ھ‏ ۲١٠م 44/١‏ الرسطى ص6١‏ 


السلا مية» لسر وات » لبان طا لا" 2 اه 5 © ها ص is‏ 
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العدالة الظاهرة: وهى الثابتة بالدين والعقل على معنى أن من أصابهما 
فهو عدل ظاهرًا؛ لآنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك. 

العدالة الباطنة: وهذه التي لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات المرءء ولا 
يمكن الوقوف على نهاية ذلك» لتفاوت الناس فيها. 

وقد اكتفى الحنفية بظاهر عدالة المسلم وسلامته من فسق ظاهر» فتبين 
لدى الحنفية أن من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك فهو 
عدل وروايته مقبولة ومن ثمة قبلوا رواية المجهول العدالة باطئًا وكان حجة 
لھج فے استدلالھم ٠‏ کیا ری افا تعد 

يابكًا : الضبظ) و اه وسم جم اکان مج قم الم اللي انب 
ثم يحفظ ذلك جهده إلى أن يؤدى إلى غيره» وكان الحنفية من المتشددين في 
شرط الضبط» ولهذا لم يجوز أبو حنيفة كزائقة الشهادة لمن عرف خطه في 
الصك ونسى الحادثة» وعده غير ضابط لما تحمل» وقد ذكروا أن العزيمة 
في الضبط الحفظ إلى وقت الأداء» فهو الأصل وهو المسمى عند غيرهم 
بضبط الصدرء وأما الكتابة فهي رخصة". وهي المسمى عند غيرهم بضبط 
الكتاب. والكتاب على نوعين : 

متذكر: وهو الذي إذا رأى الخط تذكر الحادثة وهذا يقبل. 

إمام: وهو ما لا يفيد التذكرء وهذا فيه خلاف» فلا يقبل عند أبى حنيفة 
أصلًا وذهب أبو يوسف إلى أنه يقبل في الأحاديث وديوان القضاءء إذا كان 
نحت يده» للأمن فيه من التزوير» وإلا إذا لم يكن في يده فلا يقبل في ديوان 


(1) يتظر: ]علا الست ۸9/٤‏ 
(0) ينظر : التلويح TI‏ 





۰۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
عليه تكليف الشرع وهو نوعان: 

قاصر: وهو ما يمكن فيه التمييز بين الضار والنافع› وهو عقل الصبي 
والمعتوه» ولذا لم يذكر بعض اول الحنفية البلوغ كشرط أساسي. 
لاندراجه في العقل. 

الكامل: وهو عقل البالغ : فالشرط في نقل رواية الحديث هو عقل البالغ 
دون القاصر منه» فحيثما أطلق فالمراد منه الكامل؛ لأن عقل الصبي 
والمعتوه مانع له من أهلية التصرف في أمر أنفسهما ففي أمر الدين أولى. 
لكن هذا إذا كان سماع الصبي وروايته قبل البلوغ. أأمنا إذا كان السماع قبل 
البلوغ والرواية بعده» فحينئذ تقبل رواية الصبى منه» إذ لا خلل فى تحمله 
لكونه مميرَّاء ولا في روايته لكونه عاقلاء وذلك لاتفاق الصحابة على قبول 
رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأنس بن مالك بلا استفسار 
عن الوقت الذى تستجلوا فية ها برو ركه عن روسل الل علوت 

ثانا : العذالة: تتمثل العدالة ف تقل الحذيث عند أصوليى الحنفيةء 
بأنها رجحان جهة الدين والعقل على جهة الهوى والشهوة» بحيث تمنعه من 
ارتكاب الكبائر أو الإإصرار على الصغائر» قال صدر الشريعة المحبوبي: 
(وأما العدالة فهي الاتقا مة وهي الإنزجار عن محظورات دينه وهي 
او وا ا ی کا رة وهو لا یکون إلا فى النبى ية فاعتبر 
ما لا يؤدي إلى الحرج» وهو رجحان جهة الدين والعقل على رأي الهوى 
والشهوة)”'' وهى قسمان : 
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الميحث الثانى 
المجهول وحكم الاحتجاج بروايته 


المطلب الأول : تعريف المجهول 

المجهول لغة: ضد المعلوم قال ابن منظور: (الجهل نقيض العلم..) 
وهو هنا اسم مفعول للذي لم يعلم حاله. 

اصطلا عا ؟ ]ذا ردنا أن نكر ف المجهون فلا بدا م ان اا ا 
الأمر ثم تعريف كل قسمء وذهب أكثر المحدثين والأصولي ان أقسام 
امورل اون مجهول العين» والعستونت وتر جال 6 ٠‏ 
معنى يختلف عن الآخر وبتعريفها يتم تعريف المجهول. 

أولا: مجهول العين: يختلف تعريف مجهول العين بين المحدثين 
وأصولي التحتفية )” ونقطة الحا و ن ا ا ا و 2 
المخدثين على غدد الزواةاغنه ف الغالب“ ولذلك عرف التخظيت قول" 
(المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه 
ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)”''» وعرفه 
ابن حجر بأنه: من سمي وانفرد بالرواية عنه راو واحد» وهذا ما ذهب إليه 
اول ن غ ا 
3 لسانت العرت 1595/١١‏ مادة (جهل ). 
() الكفاية في علم الرواية» للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ت ١١‏ ٤ه‏ دار 


الكت العلمية» ىروت - لان 9 ثرارة ١‏ . ص /8/. 
0 ينظر» هة النظر ص١١١‏ الجر الط ٣6/١‏ 


١٠١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 
القضاء» ويقبل في نقل الحديث إن كان خطه معروفًا ولا يخاف عليه التبديل 
عاذ فياف فا تة با مر عا لكر الحم افقة. المكتهوار ين ”هلك . 

فيه الشزوط التي تناولها أصزاليرءالحنفية في قبول رواية الزازي »اسو اء 
كان أعمى أو عبدًا أو امرأة أو محدودًا في قذف تائبًا منه» ومن ثمة لا تقبل 
رواية الصبى» والمغفا. الوه الففلة رو المسامل ر رصاحت رى . 

ولما كانت رواية المجهول مقبولة عند الحنفية دون غيرهم من 
لاض ر لين قاقروق بمبحث مستقل ثري كلام الحطية فيم وكيفية استدلالهه 


به. 


0 


(0) اينظر : العصدر تفسيه: 
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المطلب الثانن: حكم الاحتجاج برواية المجهول 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى أصح أقوالهم إلى عدم الاحتجاج 
بروائة المجهول مطلة27؟ آم أصرلبو الحينية فاحتبعو] ترزاية مجيول العين 
والمسقون: إذلاكان مو الفنفر الأول”"" لكن لبس طلقا وزئما وقارنة رةه 
بموافقة السلف ومخالفتهم له» وذلك على النحو الاتي : 
إذا روى عنه جميع السلف أو بعضهم وشهدوا له بصحة الحديث صار 
مثل المعروف بالرواية عنه» فتقبل روايته ويقدم على القياس جوازا لا 
الحاجة إلى البيان بيان» ولآن السكوت في موضع الحاجة لا يحل إلا على 
وجه الرضا بالمسموع والمرئي”"» قال السرخسي: (إن السكوت بعد تحقق 
الحاجة لا يحل إلا على وجه الرضا بالمسموع. فكان سكوتهم عن الرد دليل 
التقرير بمنزلة ما قبلوة ورووا عنه)”*'؛ ومع هذا فالحنفية لم يوجبوا العمل 
(1) ينظ الکعهید 377-19 السر المحط 0776م 
09" ليعله :أن المجهول في السدن الأول لا يكؤددنن العنسابه المتعار فك عليه فد الاسر 
لأن المراد من المجهول هو من لم تعرف ذاته إلا برواية الحديث ولم تعرف عدالته ولا فسقه 
ولهذا قال السرخسي: (وإنما نعني بهذا اللفظ أي المجهول من لم يشتهر بطول الصحبة مع 
الرسول يَِةِ وإنما عرف بما روي من حديث أو حديثين كوابصة ومعقل بن سنان)؛ أصول 
السرخسي 250١/١‏ وينظر: التوضيح شرح التنقيح 2558 التقرير والتحبير 25١1/8/7‏ 
14" التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 7/ »١4‏ كشف الأسرار على البزدوي 7/7 0311. 


05 ينظر : أصول السرم 7 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 7/ .١4‏ 
0( أصرل السرخسي› ETN‏ 


N‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


بینما مدار الجهالة غند أصولبي الحنفية تدور حول كثرة الرواية وقلتهاء 
ولذا عرفوه: بأنه من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين سواء انفرد بالرواية عنه 
واحد آم رقف غه ا 

ثانيا: المستور: وهو من كان عدلا في الظاهر ولم تعرف عدالة باطنه 
سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان”'". 
و 
التحنقية فبمااسيق أن العدالة الباطنة لا تعرف إلا بالنظر فى معاملات المرء. 
ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك للتفاوت بين الناس فيهاء ولكن كل من 
كان ممتنعًا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة فى 
CE)‏ 


حدود الدين 
ثالثا : مجهول الحال: وهو من لم تعرف عدالته ظاهرا وباطنا. 


1 


مره ازل اھر کی ا ع امقلاعة إعلاه الس ار 

(© وة امرك الخ ۷١۷‏ كف الأشران على البرمورى. 1/9 0 
(15). يتظر: هة النطن ص ٠‏ 

(4) يظن: أصوق السرحسى افع 


منهج الأصوليين و ی الندوية ه ١١‏ 


وقال ابن الهمام: (ورواية مثل هذا لجرلا في زماننا لا تقبل. لغلبة 
القساقاعلى اماي كق الومان). 

وقال التهانوي: (وأما المستور عندنا فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم 
القيول إلا فن ,الصندن»الأول: أي القروت العلاثة أعا,فيها قمى_عدل عتدنا ماش 
٠ ||‏ و 

فتلخص مما تقدم أمران» أحدهما: إن قبول الحنفية الاحتجاج 
بالمجهو ل إنما هو 5 اللو الأول لآن الغالب على الناس الحدالة: فا ما 
اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفساق» ثانيهما: إن المقبول في الاحتجاج 
رواية مجهول العين والمستور لا مجهول الحال» إذ كام العف ا 
للأولين دون الأ خر قا مجهول الحال فاشترطوا له التزكية في CE‏ 


الطبقات. 
واستدلوا لذلك يما يآتى : 
أولا قوله تعالى : 2 اما الذن عاموا إن جا د فاه با فا 


اسع 


وجه الدلالة : 

إن الله ميخانه وتخالى قد أيرتا الت عل وة ا أما عند عدم 
وجود الفسق فلا يجب التثبت» وخبر المجهول في القرون الثلاثة كذ 
حيث لم يظهر منه فسق وإلا لكان مردودًا بل إن الشنة شهدت ليك بالخيريا 
والعدالة إذ يقول النبي 295 : (خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين 
() التحرير مع التقرير والتحبير 0/7؟57. 


(؟) إعلاء السئن 4/ 0786 ينظر: قفو الأثر في صفو علوم أهل الأثر» رضي الدين بن الحنبلي , 
بعناية د. عبد الفتاح أبو غدةء» ط۲» مكتبة المطبوعات الإسلامية) ١55/8‏ ص 81. 


he‏ سورة الحجرات أب ا 
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بالمجهول,و | ثمااجوززة .بمثل.هذا الطريق الضعيف؛ لآن:الوجوت شيرعًا لا 
بثبتا يمل دا الطر ق الضف" 

# إذا رده السلف ولم يقبلوه لا يحتح به عند الحنفية إلا إذا وافق القياس ؛ 
لأنه لما لم يشتهر عند السلف تمكنت فيه تهمة الوهم في حديثه. 

وبعد هذا يتضح أن الحنفية لم يطلقوا العنان لرواية المجهول وإنما 
شرطوا لها شرطين : 

الأول: أن يكون من أهل الصدر الأول قال السرخسي: (إن المجهول 
من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل 
عدالته فیکزان ارم لحجة) 2 . 

الثاني : أن يحظى بموافقة السلف وقبولهم له أو على الأقل سكوتههو”". 

هذا هو مذهب الحنفية» وما نقل عنهم من اختلاف أقوالهم في قبول 
المجهول فى غير ظاهر الرواية ليس المراد به هذا الذي تكلمنا عنه» بل 
مرادهم من كان بعد القرون الثلاثة» وإلى هذا أشار صدر الشريعة المحبوبي 
بقوله: (وإن لم يظهر حديثه في السلف كان يجوز العمل به في زمن أبي 
حنيفة إذا وافق القياس؛ لأن الصدق في ذلك الزمان غالب» أما بعد القرن 
الغالك؛ فلم .لغلعة»الكذءك)27. 
(1). _ينظر: “مقدمة :إعلاء السين؟١/4 ١‏ 
ككل أصول السوحهى 2 
(۳) ينظر : التمهيد ۳/ ٠١١‏ وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للامام محمد بن إسماعيل 


اللأمير الخشني الصنعاني»› تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» مصر/ مكتبة 
المخاتجى + الطبعة :الأولكق 31" ”انظ / 1۷4۹ 


(4) التوضيح شرح التنقيح .۲۷١‏ 


= 
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3 1 ِ 5 : : ع ع )© 
الجهالة بل لعدم ظهور صدق رواتها كرد عمر بن الخطاب لخبر بنت قيس ' 
أو لعراوفين اخرى ‏ لاض متهت اة اه للا ركون كوه للعمل لا 
إذا تأيد بمؤيد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته» وها أنا أمثل لمذهبهم بما 


ا 


ھی فاطمة بنت قيس» ومن قصتها أنها قالت: (طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت 
النبي ية فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده)» قال أبو إسحاق 
السبيعي : (كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم و معنا الشعبي فحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ية لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا 
من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاآب الله وسنة نبينا كلل 
لقول امرأة لا ندرئ لعلها حفظت أو نسيت الها السكتى والتفقةء قال الله عن وجلاب ول 


کر ل ار سے م سس 


رجش من وهن ولا يخْرْجْنَ إلا أن ياين بفحدَة ميةٍ. 
ا ی مسلم7/7 21١١١8‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء برقم .)۱٤۸۰١(‏ 
(59) يتظر كشقف الأسرار على البزدوی 7۳/۲ 
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يلونهم ثم الذين يلونهم)'. 
ثانيًا : عن ابن عباس ويا قال: (جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: إني 

ريت الهلال - هلال رمضان - فقال: أتشهد أن لا اله إلا الله؟ قال: نعم 

قال : أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم» فأمر بلالا أن يؤذن في الناس 

ا 
وحه الدلالة : 
إنه يَكْةِ قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال من غير تفحص عن عدالته. 

وإنما كان سؤاله َيه عن إسلامه فقط. وهذا يرد قول من قال إنما عرف 

عدالته بالوحي؛ إذ إنه عليه الصلاة والسلام لو كان عالمًا بعدالته لكان عالمًا 

E 
الثا : عن عمر بن الخطاب تة قال: (المسلمون عدول بعضهم على‎ 

بعض)”*'» وهذا الأثر يشير إلى أن المجهول في الصدر الأول يعطى له حكم 

العدالة مادام مسلمّاء وهذا هو شعار المسلمين» وهذه تزكية إجمالية لكل 

مل ما ین ا فا برد راه . 
وأما ما ورد من أن الصحابة كانوا يردون أخبار المجهولين» فليس لصفة 

)010( تقدم تخريجه ص 15. 

0 أخرحهة ابو داز 2/5 كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» 
برقم »)۲۳٤١(‏ والتر مذي ۰۷٤ /٣‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» برقم 
(») والحاكم |/ o۸1‏ برقم )۱١٤١۳(‏ وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

(05:..تنظن: كشفك الأسوار علق البزدوف 2/١‏ 


(4) أجرجه:. البيهقئ في_الكبرق1:410/1 ,برقم (10519). 
() ينظر؛ أصول السرسخسسى 0/5/9 
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ثانيها: إن لم يسم لها مهرًا صح النكاح بمهر المثل ويثبت لها بثلاثة 
انشناء.: 

-١‏ الخلوة الصحيحة. 

7ع المويت: 

ا الول ا 

واستدلوا لذلك برواية المجهول التى قبلها بعض السلف وردها آخرون 
وهي : 

قتاع مق دعن الس سحو نول :أن برعل كان مخت رة 2 
يسأله عن امرأةٍ مات عنها زوجها ولم يكن فرض لها شيئًا وكان - ابن 
مشعوةت يترد فى الجوات» فلما'تع الشهر: قال للسائل؟ لم أجذ ذلك 5 
كانت الله ولا فيه معت ف ورل الله ول ولكن أجتهد برأبي فإن كان 





صوايًا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه برل 
أرى لها مثل نسائها لا ركس ولا شطط» وعليها العدةء ولها ميراث فقام 
رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أتى أشهد أن رسول: الله يه قضى افر 
بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذاء ثم قام أناس من أشجع وقالوا : 
إنا نشهد بمثل شهادته ففرح عبد الله كرك فرحًا لم يفرح مثله في الإسلام 
لمرافقة فحاته' قضاء ر سول الله يق 

والحديث فيه دلالة واضحة لمذهب الحنفية فى وجوب مهر المثل لمن 
لم يسم لها مهرء وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى» وهو أصح 


(1) بدائع الصنائع ۲/ ۰٥۸٤‏ شرح فتح القدير ۳۲١/۳‏ وما بعدها. 
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المطلب الثالث: أنموذج قبول رواية المجهول 


القضاء بمهر المثل لمن لم يفرض لها مهر 
لق المسائل التي كان لك للحنفية رای خاص بها هن الحين. ولهم فيها 

جوانب عدة: 

أحدها : إن أقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم''". لقوله يل : (لا مهر 
OG e‏ لان العادة 

e ONA ماع : داك‎ 

المختار عند الحنفية الجواز قبله”*' لما روته عائشة وا قالت: (أمرنى 
رسول الله ككل أن أدخل اموّأة على زوجها قبل أن يعطيها ا فيحمل 
مع ابن عباس وغيزه على الدب إذخالا للشنرة عليياء وتالا لقلا فان 
سمى لها أفل من عشر عينًا أو قيمة قت العشرة. 
)١(‏ ينظر بدائع الصنائع ٠٠٦١/۲‏ شرح فتح القدير ۳/ ١۲ء‏ فتح باب العناية ۲/ .۵١‏ 
(۲( أخر جه : اناد قطي 155 يف0111 مر طريق مسار بن عد عن الج بن أرطأة عن 

عطاء وعمرو ين ديثار عن جابر برة عبد الله بة» وقال اشن يورعييك محروك: الحداييف اأعادة 

لا يتابع عليها). 
0 ينظر: فتح باب العناية ؟7/ 07. 
)٥(‏ آخرجه: أبو داود۲/ ۰۲٤١‏ كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء 


برقم (۲۱۲۸) من طريق طلحة عن خيثمة عن عائشة» قال أبو داود: (خيثمة لم يسمع من 
عائشة). 
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المبحث الثالث : شروط الرواية 


ھا 

تتعلق بالرواية شروط وصفات.كان:لها أثزاواضح .فئ:اختلاف الأصولييز 
والفقهاء» وقد آولوها أهمية وفصلوا الكلام فيما تمس الحاجة إليه عند النظر 
والاستنباط » وبدا ذلك جليًا في آمرين مهمين هما: الرواية بالمغنى» وزيادة 
الثقة وسأخصص لكل واحد منهما مطلبًا مستقلا فيما يأتى : 

المطلب الأول: رواية الحديث بالمعنى 

من المباخك الح كم بيد معدو الام ليو ل وان ا وا 
الحديت بالمعيء وقد تتاول أصوليو الحنفية هذا الجانب وفصلوا الأمر 
فيه؟ الما يترتب عليه من تعدد الزوايات' التي تتتاح إلى كه لين المراد 
منهاء وسأوضح مهمات هذا المطلب من فرعين : 

الفرع الأول 

أولا : تعريف الرواية بالمعنى 

الرواية بالمعنى : تعبير الراوي بلفظ يدل على المعنى الذي قصده عل . 

انا : حكم الرواية بالمعنى : 

بدءًا أقول : 

* إنه لا خلاف بين العلماء في أن الجاهل والمبتدئ ومن لم يمهر في 
العلم وليس له باع في تقديم الألفاظ وترتيب الجمل وفهم المعاني لا تجوز 


09 ايينظرء أضنول السرخنى 700/١‏ “يذل النظر :6 .كشك بالاشر ارااعلوة التر دو 27/18 
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الروايتين عن الحنابلة ورواية للشافعية”'*» لكن رد هذا الحديث علي وابن 
عباس والأوزاعي ورأوا أنها لا تستحق. إل" الميراث 'فقط وبة قال المالكة 
وإحدى الرؤايتين “لكل من الشافعية والتحتابلة ولا عبر تقول معقا: ”47 إذ هو 
مجهول ومن ثمة قال الإمام علي تة : (ما نصنع بقول أعرابي بوال على 
عقبيه حسبها الميراث ولا مهر لها)"» إلا أن الحنفية احتجوا برواية 
المجهول ومنها هذا الأثر؛ لقبول بعض السلف له» وأجابوا عن رد الإمام 
علي بأنه مذهب خاص به ينفرد به عن غيره ولهذا قال السرخسي: (وإنما لم 
یقبل على ر حدييك,أبى ستان. -.معقل- لمذهب له كان ينفرد به وهو أنه 
كان لا يقبن رواية الأعرات وكان.يحلف. الراوى إذا روى له حديئًا إلا أبا .بكر 
و  )‏ ولم ب بر هذا الرجل ليحلفهء, فبان لنا من هذا أن الحنفية يستدلون 
برواية المجهول إذا كانت له موافقة من بعض السلف» ولهذا قال البخاري 
(ولما اختلف في قبوله أخذنا به)". 


ا اه 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع نا شرح فتح القدیر ۳۲٤/۳‏ فتح باب العناية ٠٠١/۲‏ نيل 
الأوطار ۲۹۳/۳. 

() سط الم 8> حاشية العدوي ۲/ ›٠٠١‏ مغني المحتاج ETS‏ المغني ۷/ 
۹4. 

0( بنطر: كشف الأسرار على البودوي ۲ o‏ ولم أغثر عليه فى کنب .الان 

0( امول السرکی ار 2۳ 

(9) كشف الأسرار على البزذوى ۲/ 6557, 
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-١‏ الظاهر المعلوم المعنى: وهو ما احتمل غير ما ظهر من معناه» كعام 
يحتمل التخصيص أو حقيقة تحتمل المجاز» وهذا لا يجوز نقله بالمعنى إلا 
للفقيه المجتهد ؛ لأن الفقيه يقف وراء ماهو المراد به فيقع الأمن عن الخلل» 
وأما غير الفقيه 'المجتهد فلا يأمن من نقله بلفظ:لا يحتمله اللفظ الطتقو »عن 
٤‏ من الخصوص أو المجاز. 

7ل *المشكانا وا لرك :اه اجر نقلة بالات لان :الاد 
بهما لا يعرف إلا بتأويل كما ذكرناء وتأويل الراوي لا يكون حجة على 
غيره» لأنه يصدر عن رأيه فيكون كالقياس. 

4ع المطم والمتشابة: لا خصو نة امعت لان لاو فت “على 
2 

-٥‏ ما کان من جوامع الکلم: وهو ما کان لفظه وجيرّاء وتحته معان 
كثيرة» کقوله ية : (الخراح بالضمان) »۰ (لا ضرر ولا ضرار)» ونحو 
ذلك من القواعد العامة وهذا فيه“ حلاف بين أصولتيالحفية' 

فمنهم من جوزه بالشرط المذكور في الظاهر وهو كونه فقيهًا مجتهداء 
لكن الأصح عندهم عدم جواز نقله بالمعنى» لاحاطة الجوامع بمعان تقصر 
طنها عقولنا وتغابيرنا؛ لأن هذه الجوامع هن خصوصياته يلق إذ إنه أو 
(1) ينظر: كشف الأسرار على المنار؟/ 2/5 التلويح ؟/ 7". 
() أخرجه: الترمذي"/ ٥۸١‏ كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم بجد به 


سما » برقم CONTIN)‏ وقال: خسن صحيح). 
فر اوها ابن ماجه۲/ ۰۷۸٤‏ کتابت الأحكام» باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره» برقم 
(0 »2 قال البوصيري في مصباح الزجاجة ”58/7 برقم (1/78): (هذا إسناد رجاله ثقات , 


إلا أنه منقطع). 
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له الرواية بالمعنى بل عليه أن لا يروي شيئًا ولا يحكي حديثًا من ألفاظه وَل 
إلا على موجب ما سمعه من غير تصرف فيه فيحرم عليه التعبير بغير ما سمع؛ 
إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة في 
قزل ل« للفترريخةاءة واتقوال تعلو الله اوا سول . 

* لا ريب أن الرواية باللفظ هى الأصل وهو الأولى ونقله بالمعنى 
رخصة» قال النسفي: (اعلم أن طرف الأداء نوعان» عزيمة ورخصة. 
فالعزيمة : أن يتمسك باللفظ المسموع على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» 
والرخصة : أن يودي تار د ا ی ا 

بعد هذين الأمرين فإن مذهب أصوليى الحنفية في رواية الحديث 
بالمعتى ما يأتى : 

إنهم جوّزوا لأهل العلم نقل رواية الحديث بالمعنى بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون الراوى عالمًا باللغة العربية بصيرًا بمدلولاتها. 

الشرظ القانى: أن يكون الراوع.فقيما؛ ليدرك الآثاى المترتية على تضرقه 
بالألفاظ ووافقه بذلك جمهور الأصوليين”"» وقد فصلوا القول في بيان نقل 
الألفاظ النبوية بما يأتى : 

١‏ الالفاط المحكمة: وهى التى لا تحتمل إلا مى واخداء وجوڑ 
الحنفية نقلها بالمعتى» إذ لا يشته معتاهما عتك النقل بالمعتى فلا يحتمل غير 
ما وضع له فلا يمكن فيه الزيادة والنقصان. 

.217/7 ينظر: التمهيد 2351/6 الاجكام للآمديى 3701/7 البخر المحط‎ . )١( 


(6)9 كشف الأسرار حل النتثار"/75. 
(۳) ينظر: التمهيد ۳/ ١١٠١ء‏ الاحكام للآمدي 771/7. البحر المحيط 7/ .41١7‏ 
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بمعناه دون نظمه» وذلك المعنى لا يختلف باختلاف اللفظ بخلاف القران 
لكريم فأنه معجز بلفظه ومعناه» إذ تعلق بنظمه معنى مقصودًا وهو الاعجازء 
فهو يتعلق بالنظم والمعنى دون نقل الحديث"''. 

رابعًا : إن من أدى تمام معنى كلام الرجل يوصف بأنه أداه كما سمعه وإن 
اختلف لفظه كما في الترجمان» فإن لغة المترجم غير لغة المترجم له ولكنه 


مواد ع چ كنا 0 


وأجابوا عما احتجوا عليهم به من قوله يَكِِّ: (نضّر اللّه إمرء سمع مقالتى 
فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”"', بأن هذا 
حجة لنا لا علينا؛ لأنه قال: (فوعاها: وآداها كما سمعها).- والمراذ منه 
ضبطها وذلك يكون بالمعنى دون الآلفاظ ؛ إذ لا يقال: وعى اللفظ للناقل نضا 
5 

وأما قوله ككلم (أداها كما سمعها) فغير مخالف لرواية الحديث 
بالمعنى؛ إذ إن ناقله بالمعنى كذلك ناقل لما سمع ولیس بکاتم» ولو سلم 
لهم ذلك فلا دلالة لهم في الحديث على عدم الجواز بل غايته أنه دعاء للناقل 
لكونه أفضل”“» وقبل أن استوفي تطبيقات نماذج هذا المطلب أحب أن أبين 
أمرين : 

أولهما : إن هذا الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان فى عصر الرواية 
قبل التدوين» أما بعد تدوين الحديث في المصنفات فقد زال الخلاف» 
(101. ينطنة التقريق و الجن ١‏ 2 كعف الأسرار على البردوى ؟/ 6۸۱ 
(5) .ينظ : عذل النظن 2م 


(۳) تقدم تخریجه ص 5 .٠١‏ 


() بينظر: بذك النظر 5 عأ التلؤيم ١/١‏ 
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0 0 

واستدلوا لعموم جواز نقل الرواية بالمعنى بما يأتي : 

أولا : إن النبي اة قال: (إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالا وأصبتم 
الع انآمن) ١‏ 

وحه الدلالة: هذا القول يبين صراحة جواز نقل الحدىيت بمعئاه» قفيه 
دلالة واضحة على أن النبي َيه لم يمنع من نقل الحديث بالمعنى للعالم به 
والس ذلك اأشان وله (أصبتم المعق ) "وهذ| يشير إلى شرظ الحننية عن 
العلم بالألفاظ والفقه والاجتهاد '". 

انا : ما اشتهر عن الصحابة ا من نقلهم الروايات بالمعنى:ومن 
د 

٩ 26) . يا اله‎ ٠ 20 3 1 ب‎ ٠ 2 4 

قولهم : (نهى 5ة عن بيع وشرط) (ونهى َة عن بيع الغرر) '» وكان 
انو مسعوؤق وانسن :ورغيرهما إذا رودا قالوا: (کما قال النبى َو أو نحوه) ولم 
يذكر عليهم منكر ,فكان ذلك إجماعًا على الجواز”"", 

الثًا: إن نظم الحديث غير معجزء والمطلوب منه الحكم الذي تعلق 
(۱) ينظر: كشف الأسرار على المنار ؟/ 015 التلويح ”/ 737. 
(۲) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير ۷/ ٠٠١‏ برقم (1441)» قال الهيثمي : (رواه الطبراني 

في الكبير ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه). مجمع الزوائد .4٠/١‏ 
(© بطر قشف الآسرار على 'المتدؤزى ارم 
(4) أخرجه: الطبراني في المعجم الأوسط 70/5 برقم (١5751)غ‏ قال الهيثمي: (رواه 

الطبراني في الأوسط» وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال) مجمع:الزوائد ؟/74. 


(0) أخرجه: مسلم”/ 2١١61‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم 
o‏ 


(0) ينظر: كشف الأسرار غلى النزدوئ ۵۸۳/۳ بذل النطر ,٤٤٥١‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۲۷ 





وهلا -الخدينق تعددت رواياته بصيغ مختلفة تدل على أن بعضها نقل 
بالمعنى قال ابن الأثير: (ويروي هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه 
جعلة خيرً|. للمبتدأ:الذى. هو : : ذكاة-الجنين:»-فتكون :ذكاة الأ هي ذكاة 
الجن > فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف» ومن نضت: كان التقريز ذكاة الجنين 
کا ا ا سف ارا 0 

غرفنا ما تقدم أن" الؤواية قل فل بال بم لد إماعن طويق 
إبداله كلمة يكلنية أ جروا ناشم لوليا كو ا ما ا ا لانت 
الألفاظ. وأحيانًا عن طريق إبدال حركاتها الإعرابية» واشترط لها كونه عالمًا 
باللغة العربية بصيرًا بمدلولاتهاء وهذا الحديث كما أشار إليه ابن الأثير روي 
بالرفع والنصب» وكان لهاتين الروايتين أثر في اختلاف الفقهاء؛ إذ إن 
الحنفية استندو! إلى رواية النصيعء وبعدها قالىا: 

إذا جر الجنين بعد ذكاة اعونت سف" 

١‏ - إن خرج حيًّا فذكيى حل أكلهء وإن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا 

-١‏ إن ترج ميئًا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا بلا خلاف 
عندهم» لأنه بمعنى المضغة وإن كان كامل الخلقة اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : لا يؤكل: وهو قول أبى حنيفة وزفر والحسن بن زياد. 

القول الثاني : يؤكل: وهو قول محمد وأبي يوسف”"» واحتج الجميع 


بقوله َي : (ذكاة الحنين ذكاة أمه). 


0 االتهاية فى غويت الحديف والاثن 1 /ارة. 
)۲( ينظر: بدائع الصنائع »١59/5‏ الاختيار 0/ .51٠‏ 








ووجب إتباع اللفظ» لزوال الحاجة إلى قبول الرواية بالمعنى. 
انااد تلق لمن پروی خد شاب اعالمجتی أن پر اعرذ جانى الاختياط» 
ولك ان ك ارد( ار كا فالاو هد وما اة ذلك الفط 


الفرع الثاني: نماذج رواية الاستدلال برواية المعنى 
الأنموذج الأول: ذكاة الجنين 

غن بین ساد و ان النبي 5 5 قال : (ذكاة الحنين اقام 

الذكاة لغة: لذب ال فا E ENE‏ 

شرعًا: هي قطع عروق امعلومة على صفة إسلامية معلومة“» و 
نوعان : 

اختيارية : وهي الذبح في الحلق واللبة» قال عليه الصلاة والسلام: 
(الذكاة ماعن الحلق]اواللية) 5 . 

اضطرارية: وهي الجرح فى آي موضع حالة العجز عن الاختيارية" 


.۲۸۸ ينظر: منهح النقد في علوم الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي 5/ 1/7 كتاب الأطعمة»ء :باب.ما جاء في ذكاة الجنين برقم ,)١517(‏ 
وقال: (حسن صحيح). 

(9) :ينظ : سات ال ت 20۸۸/۱ 

.45/ /0 وهي الحلقوم والمريء والودجانء فإن قطعها حل الأكل» ينظر: الاختيار‎ )٤( 

(0) 2 خر الد ار قط 4/ ۸0 رق (ه) من:طريق لنعيذ: بن شلام:العطان عن عبد الله بن بدي 
الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به» قال الزيلعي: (قال في 
التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج ١‏ 
وكذبه بن نمير وقال البخاري يذكر بوضع الحديث وقال الدارقطني يحدث بالأباطيل 
تتزروك). تفي الراية 86/4 1. 

.٤٥٥ /١ ينظر: الاختيار‎ )5( 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١»‏ 


العلم في الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لتعارض الأدلة فمنهم من 
أجازها بدون كراهة كالشافعية والحنابلة'''» ومنهم من أجازها مع الكراهة 
وهم الحنفية”''» واستدلوا لذلك بالحديث المذكور برواياته المتعددة التي 
رويت بالمعنى» والتي أوردها الإمام الطحاوي والزيلعي وابن الهمام وهي : 

عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة ية عن النبي ييو قال : (من 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه)” وفي رواية ل (من صلى 
على ميت في المسجد فلا شيء له)”*' 

وفي رواية أخرى : (فليس له شيء)””'. 

فأخذ الحنفية من. كل هذه الروايات كراهة الصلاة داخل المسجد على 
الميت» إلا أن المراد بها الكراهة التنزيهية» ولا يضر اختلاف الروايات في 
ذلك اذ هي رواية معنى. 


50 E 


(1) ينظرة المغتى فى فقه الامام أحمد بن حقبل الشيباني» للامام أبي محمد عبد الله ين أحملاين 
قدامة المقدسي (ت١57ه).‏ دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى 6٠5١هء‏ 1986م, /١‏ 
۲ المجموع» /١‏ ١١ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته» .٠١٠۸/۲‏ 

7 يتظر : بوذ المكعان علي الكر المخفتان 1/5 ا 

E‏ هو لفظ أبي داود الذي تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق۲/ ۰٥۲۷‏ برقم .)٦٥۷۹٩(‏ 

)٥(‏ هو لفظ ابن ماجه الذي تقدم تخريجهء وينظر: شرح معاني الآثارء للامام أبي جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الأزدي ت 277١‏ تح: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» . 
بيروت لبنان» ط ۲»> ل/ا٠5١اه-‏ ۱۹۸۷م .٤۹۱/۱‏ 


۲۸ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


قال الكاسانى: (وآما الحديث فقد روي بنصب الذكاة الثانية معناه: 
کڈ گا أن إذالعشيه قد ايكون تحاف ارف التشه قال الله تعالى : وهی 
ا وهذه حجة عليكم؛ لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه 
يقتضي استواءها في الافتقار إلى ذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضًا قال 
الله سيخاك وال21 و2 2 ای عرزا اود 
لوانت : 


الأنموذج الثابى: حكم الصلاة على الجنازة في المسجد 


عن أبى هريرة ظَقتَهُ قال: قال النبى كَكِةِ: (من صلى على ميت في 
الك فلا 0 


بدا نبين أن الصلاة على الميت غير الشهيد فرض كفاية بإجماع آهل 
العلم» إذا قام بها بعض الناس سقط الاثم عن الباقين» ولكن اختلف أهل 


(1) ,سورة التمزلء مخ الآية 8/6 

(5) “صيووة ال عمران مودالاية 111 

)۳( بدائع الصنائع TE‏ 

(5:) آخرجه: أبو داود٣/ ٠۲٠۷‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد» برقم 
(۳۱۸۹). وابن ماجه ٤۸٦/٠‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز فى 
الشیجلح :6110 ) مواطولق ابن ای دت عن صا مول التوامة حن أبى هريزة بهة 
قال الحافظ ابن عبد البر : (وقوله فيه: «فليس له أجراء فخطأ لا أشكال فيه ولم يقل أحد في 
هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة» قالوا: والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان 
وسائر رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبى ية وذلك قوله: «من صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له») التمهيد لابن عبد البر ۱ 

»)ه٦۷١٦ت( المجموع شرح المهذب» للا مام محيي الدين يحيى بن زكريا بن شرف النووي‎ )٥( 
تحقيق : محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت/ لبنان» الطبعة‎ 
151/5.» الأولى‎ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة الندوية AES‏ 


هذه الزيادات ومعرفتها عن طريق جمع الأجاديث الواردة في الباب المسنتيل 
عليه ليشستى لهم هرفة | الأبلكاء علي ترجا ما رأزاده! الل من اغين تجا ل 
ولا تناقض؛ لذا قال ابن رجب الخنبلى: (وأما الزيادة في المتون وألفاظ 
الحديث فأ بي داؤف نت الل فى كتابلةالقضوبأكثر لقال اعتناة بذكا »وهو 
معا د توا الها 

وقال :ابن الصلاح: (وذلك فنٌّ لطيف تستحسن العناية به» وقد كان 
أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الآئمة 
مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية فى الأحاديث)”". 

الفرع الثاني: حكم زيادة الثقة عند الحنفية 

اوی الحنفية ينظرون إلى الزيادة الواردة في بعض الروايات دون 
بعضها بنظرتين ومن خلالهنا يبد الیک کل دد الزياة ولا او رد 
وهما: راوي الزيادة» ومقارنته مع المخالفين له. 

أولا: النظر إلى راوي الزيادة : 

وله حالتان» لآنه إما أن يكون واحدًا وإما متعددا. 

# فإن كان واحدًا بأن يروي روايتين تتضمن أحدهما زيادة لا توجد فى 
الأخرى واج الخ ارك ودا مج العام ار ها 
(فمذهبنا فيه - حكم الزيادة - أنه إذا كان الراوي واحدًا يؤخذ بالمثبت 


ET CAVA ta۸ E الدين عتر»‎ 


)۲( التقند واللإيضاح › ال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي› تح : د. ) 
عبد احمل هنداوي » المكتية العصرية ؛ صضبك 6١‏ ىروت » "5 اه ا ص۷ 


e‏ منهج الأصو لبين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


المطلب الثاني : زيادة الثقة 
لقد عنيت كتب مصطلح الحديث عناية كبيرة بزيادة الثقة إلا أن معظم 
هذه الكتب تناولت حكمها وقبول المحدثين وغيرهم لها دون التعريف بهاء 
إما لوضوحها وإما بالاكتفاء بأمثلتها وشرحهاء ومن المعلوم لدى المحدثين 
أن الزيادة تنقسم إلى قسمين هما : 
زيادة السئل» وزيادة المتة: لما كانت الثانية هي التي تهمنا هنا؛ لذا 
سأبين. تغريفها من خلال إشازات «الكتبما الأصلولية _التحتفية» :جيك أنه 
لخر له اتواه كرو عل الديادة. امفيك اخعاريفف :امل «الخديت 
للك 
الفرع الأول: زيادة الثقة 
تعريف زيادة الثقة : هي الزيادة التي يرويها بعض الرواة الثقات من لفظة 
أو جملة في متن حديث لا يرويها غير" › وقيد الحاكم هذه الزيادة بكونها 
ألفاظ فقهية حيث قال: (هذا النوع من هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية 
في أحاديث ينفرد بالزيادة راو واحد)”'". 
ولمعرفة هذه الزيادة وحكمها أهمية كير ة؟ لهناا يستفاد , من الؤيادة من 
الأحكام الفقهية وإيضاخ المتماني؛ لذا كان للأصولين وال لفقهاء يد في حضن 
(1) ينل : اسول ا E‏ ني الوسيط في علوم مصطلح الحديث ص۳۷۳» منهج النقد 
في علوم الحديث 550. 


د. معظم حسین › دار الكتب العلمية» بيروت - لہنان» ط۲» ۳۹۷١ه»‏ 11م صن 117. 
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-١‏ إن اتحد المجلس لسماعه وسماعهم وكانوا جميعًا أهل ضبط وعدم 
غفلة فلا تقبل زيادة الراوي وإن كان ثقة؛ لآن زيادته ستكون وَهما مقابلة 
بهم؛ إذ لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة؛ إذ إن تطرق الغلط والسهو إليه أولى 
من احتمال تطرقه إليهم فيحمل على أنه سمعها من غير المروي عنه» فالتبس 
عليه الأمر فظن أنه سمعها منه: 

أما إذا كانوا أهل غفلة وكان صاحب الزيادة من أهل الضبط فتقبل دون 
روايتهم؛ وذلك لأنه تبين لنا أن راويها ثقة جازم بروايتها فوجب قبولها كما 
ارا دای ات و فاق اديورو لأ ا 

- تعدد المجلس أو جهله» إذا تعدد المجلس أو جهل تقبل الزيادة 
مطلقًا؛ لاحتمال أن يكون المزيد فى مجلس انفرد به دون غيره» وأما إذا 
جهل المجلس فلاحتمال التعدد فيه ووافقهم جمهور ا ا 

هذا اهو تفصيل ' الحنفية .بنخلاف من ادعى-رد.الحنفية زيادة الثقة 
مطلقًا ٠‏ وإلى هذا أشار الزيلعي بقوله: (ليس ذلك - قبول زيادة الثقة- 
مجمعًا عليه» بل فيه خلاف مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلمًاء 
ومنهم من لا يقبلها والصحيح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون و 
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظًا ثُبنًا والذي لم يذكرها مثله أو 
دونه في الثقة» وتقبل في موضع آخر لقرائن تحفهاء ومن حكم في ذلك 
حكمًا عامًا فقد غلط. بل كل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم 
)١(‏ ينظر: التمهيد ”/ ١١٠٠ء‏ الاحكام للآمدي ۳۳٠/۲‏ البحر المحيط 5/1/7. 


(0 نطر: العصادر نقسها: 
يتظراة: التقرو والمحير 1۷۸/١‏ 


۳۲ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


للؤزيادة)! وجل _نحذف ,تلك الؤيادة فى -بعيضالطزق يمتحالا على قلةا فيرط 
الراوي وغفلته عن السماع)”''» وحينئذ سيجعلون الروايتين خبرًا واحدًا وبه 
قالنا ]لجنا يلة: ؛_واستدلا الذلك بمااياتئ : 

أو رخاس ال واد وذلك عق بدا اوكوتهما حيري محتمل : 
رامال لا بیت الجر 

ثانيا : إننا لو جعلناهما خبرين لم يكن للزيادة فائدة فيما يرجع إلى بيان 
الجكم؛الأنالحكم واخد فى الخبرين» ولا يجوز حمل كلام رسول الله 4ة 
عل ما فيه[ تافر عن( الغاتذة 2 

أما إذا اختلف الراوي فقد علم أنهما خبران» وأن النبي َيه قد قال كل 
واحد منهما فى وقت مختلف فيجب العمل بهما عند الإمكان» وهذا هو 
مذهب الحنفية في كل زيادة واردة مع اختلاف الحكم؛ إذ إن المطلق لا 
يحمل على المقيد فى حكمين”*': كما سنعرفه في التطبيق الفقهي لحالات 
المطلق على المقيد من الباب الثاني. 

ثانيًا : مقارنة الراوي مع الرواة: 

بِيّنَ الحنفية أن الزيادة التى زادها أحد الرواة دون غيره من الثقات راجعة 
في قبولها وردها إلى اتحاد المجلس وتعدده؛ ليتبين لنا ضبط راوي الزيادة 
من غيره» وبالتالي يتم تمحيص مدى صحة هذه الزيادة فكان الأمر على ما 


يات 


010 ازال السر ح۲/١9٠‏ 
0 ينظرء العمييد 18572110775 , 

5 المد نه 
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ضا عر ابن ددا أنه قال: (إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهوز الأصل 
عند جماعة تلقوه بالقبول وبنو عليه كثيرًا من فروعه)"''. 

وقال الخطابي : (هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل 
علئ:أن له أصلًا...' وإن.كان فى.إسنادة مققال)0؟. 

وبعد هذا اللإيضاح تبين أن الحديث يحتج به برواياته المتعددة» وقد 
احتج الحنفية بهذا الحديث فى كل مسألة يحدث فيها خلاف بين طرفين» 
سواء كان بيعًا أم إجارة» لكن بشرط عدم هلاك المبيع أو غيره» فإن هلك فلا 
تحليف قال المرغيناني : (فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا) وهو ما 
ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وحينئذ يتحول الأمر من التحليف إلى قبول 
قول المشتري بيمينه. 

وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك» وكان محور 
القولين الحديث حوزيادتهع حيث) بينا محمد ,أن اهذه, الريادة لا ,توثن على 
الحكم؛ إذ هي مذكورة على سبيل التنبيه أي تحالفا وإن كانت السلعة قائمة. 
إذ عند ذلك يتم تمييز الصادق من الكاذب» فتحكيم قيمة السلعة في الحال 
تارق ولا كذلك بعد الهلاك» فإذا جرى التحالف مع امكان التمييز فمع 
عدمه أولى» فلا تتعارض الزيادة مع الحديث . 

وأجاب أبو حنيفة ومن وافقه بأن الزيادة ذكرت هنا على سبيل ,الشرط› 
0 ل الاوطارە/ 2 نظ المت ٤‏ 1۹۳7/7 
(۲) معالم السنن شرح سئن أبي داود» للامام حمد بن محمد الخطابي ت۳۸۸ تح : عبد السلام 

عبد الشافيء دار الكتب العلمية» بيروت - لينان؛ ط١ء‏ ١51١1ه099316م/1167.‏ 


)۳( الهداية بشرح فتح القدیر ۸/ .۲٠۳‏ 
(4) ينظر: المبسوط 2794/١7‏ شرح العناية بهامش فتح القدير 5311/8. 
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بصحتها» وفي موضع يغلب على الظن صحتهاء وفي موضع يجزم بخطأ 
الزيادة» وفي موضع يتوقف في الزيادة)”''. 


الفرع الثالث: نماذج زيادة الثقه 


الأنموذج الأول: تحالف المتبايعين بعد هلاك المبيع 
المتبايان والسلءة زقائفة تخالا وترادن. 


ا 


وفي رواية آخرى عنه ية عن النبي يي قال : (إذا اختلف المتبايعان 
تحالفا وترادا)" بدون ذكر - والسلعة قائمة - فهذه هي الزيادة التي رتب 
عليها الفقهاء الأحكام الفقهية في هذه المسألة» فقد نقل الإمام الزيلعي عن 
صاحب التنقيح قال: (والذي يظهر إن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له 
أصل بل حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف)”*'. ونقل الشوكاني 


)١(‏ «تنصكب الراية/+ ١١‏ ع وما تعدهها, 

(۲) اخرجه: ابن ماجه۲/ ۰۷۳۷ کتاب البيوع» باب البيعان يختلفان» برقم (۲۱۸۲) من طريق 
ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود» بلفظ : (إذا اختلف 
البيعان وليس بينهما بينه والبيع قاكم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع). قال الزيلعي : 
(وأعل بوجهين أحدهما أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع 
والثاني أن. محمد بن .أبي .ليلى ضعيف) نصب الراية 7/4 .١1١5‏ 

(۳) آخرجه: النسائي في الكبرى٤/ ٠٤۸‏ كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» برقم 
(774) من طريق أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود عن أبيه» بلفظ : (أتي النبي ية بمثل هذا 
فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك). قال الزيلعي : (قال 
البيهقي وهو مرسل فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا) نصب الراية 7/5 .١١5‏ 

١/8 الرابة‎ | 0 


077 
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فى بعض الروايات لنسيانه» فيؤخذ بالمثبتة للزيادة قال: (فليس هذا-الحمل 
من اة امن حي رالعطلق عق الق وها يد لاء لامجاي 
المثال لزيادة الثقة» ولحمل المطلق على المقيد ذ في التطبيق الفقهى. 
الأنموذج الثاني: حكم الإسرار ف البسملة ي الصلاة الجهرية 
2 ن 

الرحيم, ثم قرأ بام القران» فلما سلم. قال: والذي نفسي بيده إني لاشبهكم 
صلاة درسول الله (E‏ . 

ذهب الحنفية إلى الاسرار باللسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم 
الجهر بها »> واستدلوا لذلك بأدلة أقواها: عن قتادة عن أنس يفيه قال : 
(ضليت خلف ورسول الله ية وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحدًا 
' 2 1 0 
منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم) : 

عن أبن مسعود افيه قال : (أربع يخميهن الِإ مام : سرحانك اللهم 
وبحمدك. والتعوذ من الشيطان» ويسم الله الرحمين الرحيم. وا 

ولم يأخذ الحنفية برواية نعيم في الجهر بالبسملة في الصلاة» لما يأتى : 
أن ذكر البسملة في حديث نعيم مما تفرد هو به من بين أصحاب أبى هريرة» 
0 للقي و اة 4/١‏ 
() أخرجه: ابن خزيمة ۰۲۵۱/۱ برقم .)٤۹٩(‏ 
(۳) ينظر: شرح فتح القدير ٠۲۹۱/۱‏ 
022 آخر جه : مسلم۱/ ۰۲۹۹ كتانه الصلاة) باب.حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم (۳۹۹). 


النخعى قوله. 


1 منهج الأصوليين سد اا بالسّنة النيوية 


اا ل LAOS‏ ولا معت )لما فيل إنه امذكون على سبيل 
اله لاه لیس بم (عمقضنوت بل اغوز:كالتاكيد» و العامتيينء اول على .أنه إا 
معطوف على الشرط أو حال فيكون مذكورًا على سبيل الشرط» ولهذا معنى 
معقول وهو: أن التحالف في حال قيام السلعة يفضي إلى الفسخ فيدفع به 
الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه» وليس الأمر كذلك بعد 
هلاك السلعة؛ وذلك لارتفاع العقد بالهلاك» ألا يرى أنه لا يفسخ بالاقالة 
والرد بالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ لا يرد إلا على ما 
ورد عليه العقد فلم يكن وجه للمساواة في التحالف بين قيام السلعة 
a,‏ 

شأبو حنيقة:وآبو يوسفة الخذوا بالحديية المقنت. لااد قال ل 
بجري التحالف إلا عند قيام السلعة لما ذكر عنهم. 

وأما محمدء فعمل بالحديثين؛ لأن العمل بهما ممكن في نظرهء فلا 
يترجح أخدهما في العمل على غيره» وبهذا تبين أنه لا تناقض بين ما ذكر هنا 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الأخذ بالزيادة دون ما ذكر في أنموذج صدقة 
الفطر الاتي في الباب الثاني» إذ العمل هناك متيسر بكل منهماء وهنا متعذر 
كما اونا الحفال. 

ومما يجدر التنبيه له أن الملا على القاري جعل هذا القبول للزيادة من 
باب حمل المطلق على المقيد» لورودهما في حادثة واحدة وحكم واحد""' . 
لكن لم يرتض ابن أمير الحاج هذا الحمل وحمله على أن الراوي لم يذكرها 


(۱) ينظر: شرح فتح القدیر مع شرح العناية» ۲۱۸/۸- .۲٠۱۹‏ 
(۲) ينظر: فتح باب العناية» ٠١77/7‏ . 
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الفصل الثالث 
الخبر عند أصوليي الحنفية 


جو 


هكيك 

سننطلق في هذا المبحث من خلال تحديد أحد الألفاظ المرادفة للسنة 
وهو (الخبر) ثم تقسيمه من حيث وصوله إليناء لنتعرف على ملامح جديدة 
اولي الحنفية إزاء هذه الأخبار وصياغة رؤيتهم E RPE‏ 
والاستدلال بهاء والقواعد التي يراعونها في ذلك؛ إذ إن تقسيمهم للخبر 
ووضع الشروط والقواعد العامة للاحتجاج بالخبر» كان منهجًا خاصًا في 
اختلافهم عن غيرهم قال الزركشي) : اعلم أن أساس النبوات والشرائع يتعلق 
بأحكام الأخبارء وما هذا شأنه فحقيق الاهتمام بهء لما يؤمّل لمعرفته من 
صلاح الدين والدنيا)"''؛ لذلك جاءت معلومات هذا الفصل مرسومة 


۳ 


لا 
im‏ 
8 
هة ٠.‏ بف 


0 ال المحط ۸٣٣‏ 
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وهم ثمانئ:مائة مابين صحابي وتابعي» كما نقل ذلك الامام الزيلعي» ولم 
ماعن ثقه من أصحاب أبى هريرة أنه حدّث عن آبی هریرة ر أنه كان 
جور بالجاسلة في الضلدة: فتكون هذه الزيادة من نعيم دون غيره. وبما أن 
نعيمًا ثقة وتعد زيادته زيادة ثقة؛ إذ يقول عنه ابن حجر : Te‏ 
لكن تقدم لنا أن الحنفية يقارنون بين أهل الرواية إذا كانت هناك زيادة» ولا 
يمكن لهذا العدد الهائل الراوي عن أبي هريرة تانق أن يكون قد أخطأ دونه ؛ 
لذا أحاله الزيلعي إلى وهمه فقال: (وهذا مما يغلب على الظن أنه وَهُمّ على 
أبي هريرة)”"'؛ إذ إن الثقة يتوهم وقد يغلط فليس ذلك بمحال عليه. 


ل 


)١(‏ تقريب التهذيب للامام أحمد.بن على بن حجر الغسقلانى ت28637 بعتاية -عادل مرشد» 
مؤسسة الرسالة تامسن سو رية» طا » 0 
3 2 
(۲( تضم الرانة لاحاديث الهداية. لإ مام حمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ت 80 
الحديث E‏ 
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الفرع الثانى: أقسام الخبر 

اشتهر أصوليو الحنفية بثلاثية تقسيم الخبرء فكان تقسيمهم مخالمًا 
لتقسيم الجمهور الثنائي, فعي الو فت الذي قسم الجمهور الخير إلى متواتر 
والحادء زاد أصوليو الحئفية قسمًا ثالنًا بين عذيح التسمين وهو المشهور: 
فيكون ورود الخبر إلينا إما متواتر وإما مشهور وإما احاد» وسنتعرف على 
كل منهاء لكن كان للآحاد الاهتمام الک لها شرف 

المتواتر لغة: مأخوذ من التواتر وهو التتابع» يقال: تواترت المدن: إذا 

سل 

اتصل بعضها ببعض”'» قال تعالی : وشم ارسلتا رسلتا ترا چ" . 

اصطلاحًا : ما رواه قوم لا يحصى عددهمء ولا يثوهم تواطؤهم على 
الكذب» مع دوام هلا الحد في جميع طبقاته""» وينفسم المتوائر بالتطن إلى 
رواياته | عون فسمين : لفظي › و معنوي. 
خلاف بین راو واخر. 

المتواتر المعنوي: هو تغاير ألفاظ الرواية الواحدة مع اتحاد معناهاء 
فالألفاظ كثيرة والمعنى ا 

لم أجد خلافًا بين أهل العلم في قبول الخبر المتواتر والاحتجاخ به 
(1) ,نظو لسانت الع تة ر٥۷‏ 
(1)5 سمورةالمةمتون» من الآية 55: 
() ينظر: أصول السرخسي /١‏ 787» ميزان الأصول ۲/ 1۲۸ كشف الأسرار على المنار 5/7: 


9 ينظ را شرح الكركب العفير 3/1 


٠‏ | منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الميحث الأول: الجبر 
المطلب الأول: تعريف الخبر وبيان أقسامه 


الفرع الأول: تعريف الخبر 

الخبر لغة: الشأ و جسيعة اخارء يقال : خبره تلكا إذا أثنأه ا و مله 
a‏ ا ن e (f Ea‏ 
قوله تعالى: وميد عدت أخارها” أي تتبيء العباد بما غملوا على 
O‏ 

اضطلاعًا : اختلفت أقوال الأصوليين, كثردًا فى تحديل الخبرء فاققصءت 
على تحديد أصوليى الحنفية للخبر فقالوا : هو القول المخصوص الذي يسبق 
الفهم إليه عند الإطلاق”*'. 

يكيا ما يحتمل الصدق والخا س ووصمفه الز رکس با اصطلاح 
الأصوليين في الخبر» إلا أن السمرقندي والنسفي عداه حدًا فاسدًاء لعدم 
رك إ5 جر الوا وخر ووا کے حير الام سا لا پا 
خر اول AL NN E‏ 
[ؤ) ظ2 لمان ال ت 9۷ مادة خي 
(؟) :سبوروة الرك لقايفء. 
(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء .٠١١/٠١‏ 
(65. ؛ينظر » كتكنثب: الأسوان على اللمتانا؟ /اة: 
(6) ينظر: الحصدر شه 
0 ظر2 موان الأضبول 5077/5 الشف الأسرار على المتار 6:/7: 
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-١‏ أن يكون الرواة انتهوا في الكثرة إلى حدٍ يمتنع معه تواطؤهم على 
الكذب عادة فالعدد سرح نشرط : ولهذا قالوا: لین لا یو جب العلم بهذه 
الأخبار حد معلوم ولا عدة محصورة» وإن العشرة والعشرين قد لا يتوافر 
: يدانا 

-١‏ أن يستوي طرفاه ووسطه أي توافر ذلك العدد في كل عصر من لدن 
القلقى الأول إلى التلقئ: الأخيواوماءبينهما: 

۳- أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع» فإذا كان عن نظر 

۲( 
واجتهاد لم يقع دك العلم الضروري 

ومن خصتائضن_المتؤنائر أئة لا مشترط فتعدالة رجاله تلات يوت 
فلهذا يقبل ويحتج به من غير شرط. 

المشهور 

7 4 + 3 م م 2 3 . 022 

المشهور لغة: من شهر شهرًا وشهرة إذا وضح . 

اصطلاحًا: هو ما كان أحاد الأصل فتواتر وانتشر فى القرن الثاني 
قالثالت مع تلقي اللأمة له الول :> فسمى مشهورًا؛ لااشتفاوة واستفاضته 
فيما نيول النقلة وأهل الم 
)3( ينل طول الجصاص ”/ 270 ميزان الأول 0 كشت_الأسرا عل «التمضيازا 4 
0 اال السرتخبي 1517 » ,یران الأصول 5»؛» كشف الأسرار علق المنار مع 

ور الأنواز 2/7 

0( ايتنظر::: مقدمة إغلاء السثن ٠١ /١‏ 
9 بيعظر» لسا ن ا لی ت :ما یں 


(9) ينظ أصول:السر سی ۱/ ۲۳ء ميزان الأصرل ۲/ ۳۳ كشب بارال عا ا0 02 600٤‏ 
0 لاير ككفت الأسوار على الكناو ۲/۲ التلويح ”/11. 
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ل يكو وبه علمنا صحة مبعث النبي 355 وبه علمنا عدد 
ركوع كل صلاة؛, م من أحكام الزكاة وغيره مما 
لم يبين في القران تفسيره) ''' فالعلم الثابت بالمتواتر يقيني موجب للعمل؛ 
ويكفر جاحده بل إن الِإ مام النسفي جعل العلم الثابت به ضروري وهذا ما 
عليه جمهور الأصوليين”'' وسفه قول منكر العلم به فقال: (وهذا القائل سفيه 
ع ع 
تة يزعم أنه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا أمه ولا أباه)” '' إذ إن 
هذه لا شما ثابتة بالخىر المتواتر ا لها رفا قال عيسى: دن 
أبان: (والعلم به - المتواتر- علم اضطرار وإلزام فمن جحدها يكون كافرًا 
خارجًا عن ملة الإسلام). 
شروط المتواتر : 
اا ا ا ا ا و وإث كانت مضيلة 
029 الاحكام لابن حزم .45/١‏ 
(۲) وممن قال بأنه يفيد العلم النظري أبو الحسين البصري والكعبي وإمام الحرمين والغزالي. 
عنه : بأنه حاصل لمن لم يكن من آهل النظر كالعوام و الأطفال» والخلاف الناشئ إنما هو 
السرخسی ۱۸۳/١‏ 
(6) كشفه الأسران على المثان/,ه! 


(5:) ينظر: إفاضة الأنوار ۲۹۸. 
(0) ينظر: E‏ الجصاص N‏ 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ه ١‏ 





وفرعه يزداد قوة بالتأمل فيه» ويظهر هذا التفاوت عند المقابلة بينهماء وأما 
عن العمل به فقد أوضحه ابن أبان غاية البيان فقال: (إن هذا النوع من 
الأخبار - المشهور- ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يضلل جاحده ولا يكفر 
وذلك كخبر الرجم» وقسم لا يضلل جاحده ولكن يُخطأ ويُخشى عليه المأثم 
كخبر المسح على الخفين» وحرمة التفاضل في الرباء وقسم لا يخشى على 
جاحده المآثم ولكن يخطأ في ذلك وهي الأخبار التي اختلف فيها 
الفقهاء)"''. والذي يظهر أن هذا التقسيم كان نظرًا لقبول الأمة له وقدر 
ملو بء للا فجن :أن الأجة لما ,تلقف كن الرس جلت ب كان جما 
منهم عليه مضللا لتاركه؛ أما خبر المسح على الخفين ففيه شبهة في الصدر 
الأول؟ الأن:ابن عباس" وعائشة”'" آتكرًا العسح بداية الأمر وإقالا:: (والله 
ما مسح رسول الله بعك سورة المائدة)» إلا.أنهما رجغا. عن قولهها 
المشهور بهذا ثبت | الإجماع المنشود كما في التوائرالكن. مع شلهة» وأما 
النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف في كل قرن فكل من ترجح عنده جانب 
الصدق بدليل عمل به وكان له أن يخطأ صاحبه ولا إثم عليه» إذ هو 
= نقلوه بالقبول والعمل به لا يتوهم اتفاقهم على القبول إلا بجامع حُججهم على ذلك» وليس 


هذا [لا تعييق الضدق» ينظر: آأصول السريسي /١‏ 6547 فخت الاسر ادغاي لر دز 
0 

02 صو الس رخسي 7١‏ كشضع الأسراز على البزدوی ۳۹/۲ 

(0) أخرجه ابن أبي شیبة۱/ ۱۷۰ برقم (۱۹۵۱). 

0 قال الزيلعيى: (الذي وجدته في العلل المتناهية لابن الجوزي رواه من حديث محمد بن 
مهاجر بالإسناد المذكور عن عائشة قالت لأن يقطع رجلي بالموسى أحب إليّ من أن أمسح 
على القدمين انتهى قال ابن الجوزي موضوع) نصب الراية :۱۷۳۳/١‏ | 
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فالمدار فى المشهور أن يكون اشتهاره في القرن الثاني والثالث» وعدم 
ملاحظة الاشتهار بعدهما؛ لأن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون 
ومع هذا لم تسم مشهورة. 

فالمشهور هو منزلة بين المتواتر والأحاد» فبالنظر إلى الأصل.هو, من 
الاحاد وبالنظر إلى الفرع هو متواتر؛ وذلك نحو خبر المسح على الخفين» 
وخبر تحريم المتعة بعد الاباحة» وخبر تحريم نكاح المرأة على عمتها 
ونا لني" 

حكم الاحتجاج بالخبر المشهور : 

إن الخبو, المشهور يفيد.علم اللمائية. عند أصوليي الحنفية» ويمنون 
بذلك: اطمئنان في القلب يرجح جهة الصدق فيه» فهو دون المتواتر وفوق 
الواحد؛ لذا قال صدر الشريعة: (علم تطمئن به النفس وتظنه يقيئًا لكن لو 
تأمل حتق التأمل, لعلم أنه ليس بيقين)”'*» لأنه وإن تؤاتر نقله من الفريق 
الثاني والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل؛ إذ إن 
رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن 
الكذب على وجه لا يبقى فيه شبهة الانفصال» وقد بقى هنا شبهة الانفصال 
وهو قلة العدد في الأصل فيمنع ثبوت علم اليقين به» وثبت له علم 
الطمأنينة» خلافا لمن قال إنه يفيد العلم اليقينى وجعله مندرجًا تحت 
E‏ إذ هناك فرق بينهما؛ لأن العلم الواقع بما هو متواتر بأصله 
)1١(‏ ينطر: المصدر نفسة. 
00 التلويح ”/ 7,. 


() وهما الإمامان الرازي والجصاص؛ إذ إنه منقول إلينا من قوم لا يتوهم اجتماعهم على 
الكذب فقد أوجب ذلك علم اليقين وانقطع به توهم الاتفاق فى الصدر الأول»ء لأن الذين= 
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الواحد يوجب العمل لا العلم بشرائط محددة» قال صدر الشريعة 
المحبو بي : (يوجب. خبر الواحد غلبة الظن إذا اجتمع فيه الشرائط التي 
نذكرها إن شناء الله تعالى وهي كافية لوجوب العمل) :تومل هذا قال 
المالكية» لكن اكتفوا بشرط عدم مخالفته لعمل آهل المدينة فقط» ولم 
يشترط الشافعية والحنابلة أي شرط لوجوب العمل به" » فكان الخنفية هم 
أكثر من خدد العمل يخر الو الخث» وزاستدلوا عو العمل به: 

أولا : قوله تعالى: فلولا تمر من كل َة مهم طايقة أَفقَهوا في 
الزن ولنذزوا ep‏ 8 د إل لمل 0 َل 3 2 

وجه الدلالة: 

إن الله تعالى أمر الطاتفة بالتفقه ثم إتذار قومهم عند الرنجوع» ولمّا كانت 
الفرقة اسمًا لجماعة أقلها ثلاثة» والطائفة منتزعة منهم فيكون أقل من الثلاثة 
على اختلاف-بين أهل اللغة في ذلك» 'لكناغلى هذا التفسير بان:لنا أن قول 
لا و ج للع وال لا يعد الدخرة ؛ لذن الله تحال أوجب الخدر يا تار 
الطائفة» إذ إن (لعل) للترجي وهي في حق الله تحمل على الطلب والطلب من 
الله الى آم فت أن الله الى أهر بالحدر عند إتذان الطائفة» وال فر عد 
الإطلاق للوجوب» فأقتضى ذلك وجوب الحذر عند إنذار الطائفة› وهذا يشير 
إلى قولهم حُجة موجبة للعمل» قال الميهوي في هذه الأية: (فهلا خرج من 
كل جماعة كثيرة طاتفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا في الدين ويسيروا في أفاق 
)١(‏ التلويح» ”/6. 


(0 ينظ 4 العميد 57/9 #ومابعلهاء الجر الط ١١۱١۳١۸/٣۲‏ 
(© سورة القوية ته الآية © 17. 
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چجة لفلايو املق 6 ية يقول: (المجتهد له أجران إن أصاب» وإن أخطأً له 
E‏ فيكون الفرق بينه وبين ا هتر اترا ن جاح المشهور لا يكقرة 
ومنكر المتواتر يكفرء إذ فيه تكذيب لرسول الله ية بخلاف المشهور فليس 
كتيب وول اه لا حرو اج الأصنل_ تلقاه الطلياءجا لتيل 
فل داقر ناتان أو القالت» وا ماس جك العمل فتعمل .به كالمتواتر قا 
البودوى الان :المشهون بشهادة الميف صاربججة لحمل به كالمتواتر 
فصحت الزيادة ده على كنات له ا 

خبر الأحاد 


اتاد 
اصطلاحًا : كل خبر يرويه الواحد والاثنان ولم يشتهر في أحد القرون 
J‏ م 5 000 
ذهب جمهور ارا إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه حجة يجب 
إتباعهاء إلا أنهم. اختلفوا فى شروط العمل به: فذهب الحنفية إلى أن خبر 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) متفق عليه» أخر جه : البخاري TINT‏ کتابت الاعتصام بالكتاب فالس باب اجر 
الحاکم إذا اجتهد فأصاب آو أخطاً برقم (1۹۱۹).ء ومسلم ۳/ ١١١٠ء‏ كتاب الأقضية» باب 
بياذ اج د إذا ل فأصاب أو اشطا: برقم LAY‏ 


5( کا ا ا 06 
(8) 2ينظر : هيز ان اللأضول. 1578/7 كشفه الأشرار على المثار ؟/ 11 
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المبحث الثاني 
شروط الاحتجاج بحبر الواحد 
ألزم الحنفية أنفسهم بأخذ الحيطة والحذر في قبول خبر الأحاد في 
الاي کا ویب العمل هر بشرائط لم ی ا سا عا 
ووضع هذه الشروط جلب لهم تهمة الابتعاد عن السنة» والتمسك بالرأى 
والقياس مع أننا شاهدنا ونشاهد الكثير من النماذج التي سار فيها الحنفية 
خلف النص» ولم ينتصروا لارائهم وأقيستهم» بل كل ما في الأمر أنهم 
وضعوا لخبر الواحد قواعد وشروطًا؛ نظرًا لما يعتري هذا الخبر من انقطاع 
ظاهر وباطن» ولاسيما أن أبا حنيفة كان في أرض العراق التي كانت محطة 
للمذاهب والآراء التي لا تخلو من الكذب والنفاق» ومن ثمة ينبغي أن نفهم 
أن المقادية ١‏ بين الا مام أبي حنيفة وغيره في مدى الاحتجاج بالسنة مقارنة مع 
الفارق الكبير؛ إذ إن الأحوال والبيئة التى عاشها الإمام أبو حنيفة تختلف 
لالز يوم امنا لا با لك الي E E‏ 
لها قبل الاحتجاج بهاء لذا كانت شروط الحفية للعمل ب كين الو احل 'مبيتة يمآ 
بأتي إجمالا ثم تفصيلًا؛ إذ إن الحنفية جعلوا هذه الشروط راجعة إلى أمرين 
المطلب الأول : الشروط العائدة إلى الراوي 
ويندرج تحته ثلاثة شروط هي : 
الشرط الأول: عدم إنكار الراوي الرواية. 
الشرط الثاني : عدم مخالفة الراوي الرواية. 
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العال اڈ لعل ولین دروا قوامهب اباقية. في اليبوت) ”.. 

اکا فر له تعالى :كانه این اموا إن جا کے ای بل ف۱2 

وجه الدلالة: 

تشير هذه الآية إلى قبول خبر الواحد إذا لم يكن فاسقًاء إذ ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب يؤذن بالعلية» ولو كان خبر الأحاد غير مقبول لم تكن 
له العا اة 

ثالثا: ما ورد في السنة من أنه هة قبل خبر بريرة في الهدية» وخبر 
سلمان في الهدية والصدقة وإلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا المضمار 
الدالة على أ حير الواح حخجة للحم نيك" 

رابعًا: أجماع الصحابة على العمل والاحتجاج بخبر الآحاد» فقد ورد 
بالتواتر أن يوم السقيفة قد احتج أب بكر فة على ;الاأنضان يقوله كله : 
(الأكمة من قريش)””' فقبلوه ولم ينكر عليه أحد». فتبين_لنا من ذلك كله أن 
الحنفية يقبلون خبر المسلم العاقل العدل إذ هو محمول على الصدق ظاهرًا؛ 
لآن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب» فيفيد خبره العلم 
بغالب الظن» فيجب العمل به؛ لأن العمل صحيح من غير علم اليقين 
كالعمل بالقياس بل هو أولى؛ لأنه المعمول به وهو قوله يَلِةٍ لا شبهة فيه. 
وإنما الشبهة في طريق الاتصال فقط. 
)١(‏ شرح نور الأنوار بهامش كشف المنار ۲/ .٠١‏ 
(0)" سور ة الححرات آية.. 
(5) اينظرة كشف الأسران على البزذوى + ٤١/۲‏ ة. 
69 ,العصندو انقسة 
(6) ارج الحاكم في المستدرك 5/ 85 برقم (1977) وسكت عنه الحاكم والذهبي. 


١١ N Ea 


راس بيلذعيه ؟ اد د رواية مر يي 2 قاله و سمعه منه» وك 
ا 

من عير تعيين 

EREB‏ فذهب ابو فة و نأض و سفت إلى رده وعدم الاحتجاج 
أنه يحتج به" . 

واحتجوا لمذهبهم بما يأتي : 

* (إن رجلا أتى عمر فقال إنى أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال 
و ا ا د ا 
أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي كك : 


كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما eS‏ 


فقال عتمت انق اللذيا همان قالةإن شعت لم أحدث به قال الحكي: وحدتره 
ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر» قال: وحدثني سلمة عن 
ذرء فن هدا الاسناد الذي ذكر الحكم فان عبر رليك ما ري 

وجه الدلالة: إن عمر لم يقبل رواية عمار مع عدالته وفضله مع أنه کان 
يخبره بأنه شاهد للحادثة فكيف إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه؟ فمن باب 
أولى أن ترد ولا تقبل: 

ثانيًا : إن الخبر يكون حجة متى ثبت فيه الاتصال بالنبي ييا وانتفت شبهة 
(0): “ينظر :: كشف الأسوار على المتار / لالا. 


() أخرجه مسلم١/ »78٠١‏ كتاب الحيض» باب التيمم برقم (14). 
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003 ْ 5 ١ 2 . + +)ا‎ 2 

الشدظ االثاليك: عدم أعراض الصحابة عن الااحتجاج به . 

# المطلب الثانى: الشروط العائدة إلى الانقطاع, ويندرج تحته ثلاثة 
شروط هي : 

القر اط الأول ان کر اا لومون ا 

الشرط الاے: ان لا ايكون كتادادلم يشكهر اقيم تعى به البلوى: 

الشرط الثالك: أن لاسيكون مخالها لقا 

فتلخص من ذلك أن للحنفية ستة شروط لا بد من توافرها للعمل بخبر 
الواحد وسنوضح كلا منها مفصلا. 

الشرط الأول: عدم إنكار الراوي الرواية عنه 


من الطعون الموجهة إل حبر الواحد ف كانت اشا في رده وعدم 
الاستدلال به عند الحنفية على تفصيل فيه بينهم هو إنكار الراوي الرواية عنه. 
وله صورتان : 

أحدهما: الإنكار اليقينى: بأن يقول: كذب علي أو لم أحدثه به وما 
رواميك له هذا. 

نانهما: الإنكار المشكو ك فية: مان يقول راوي الأصل: لا آذكر أني 
روبت لك هدا او لا اعرف" 

فإن كان الأول: فدهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج به من غير خلاف 
بينهم » لآنه یو جب جر حًا ٿي الحديث ؟ إد كل من الآصل والفرع مكذب 
() ينظر: التلويح» 19/7» كشف الأسرار على المنار؟/ 55-547. 


(9) ينظو المصضادن أنفسهاء 
© بطر : كف الاسرارعل الردیی 57/7 
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عليه لذ تخو اواد 

والذي أذهب إليه هو التفصيل الذي ذهب إليه الامام عبد العزيز البخاري 
من إن إنكار الأصل إذا كان يقيئًا فمردود وإلا فمقبول؛ لأن الفرع عدل جازم 
بروايته عن الأصل». والأصل ليس بمكذب لهء غاية الأمر أنه لا يدري فيكون 
الاحتمال في الأصل أقوى منه في الفرع فتنتفي المعارضة بينهماء لعدم 
التساوي» ويجب قبول رواية الفرع حينئذ لحصول غلبة الظن بصدقه 
سلا متورعق المعازضة ‏ إذ الحمل على یات أولق رمع تكلايت ال 


أنموذج الإنكار 


عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وا عن النبى بي قال: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)”" 

لم يحتج الحنفية بهذا الحديث؛ وذلك لإنكار الأآصل رواية الفرع عنه. 
لأن ابن جريج قد سأل الإمام الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه» بل أنكره 

نقل الإمام الزيلعي عن الإمام الترمذي قوله: (وقد تكلم فيه بعض آهل 
الجدنق من جهه ع جريحء قال : نم قت الزهري فسألته عنه فأنكره 
۷ ظر2 کھت الا رار غلی الب رد وی ۰٩۹5)‏ 
00 بطر كقف الأمرار على البددوس: ۹0/۳ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح › TEY‏ 


)۳( اک الحاكم في الجستدرك ؟/ ۸١‏ 6 قال لخدت صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) برقم ۲۷٠٠‏ ووافقه الذهبي. ) 
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الانقطاع لانفصال فيه» وتكذيب الراوي لما روي عنه وإنكاره له يقطع هذا 
الاتصال المنشود؛ لأن إنكاره حجة في حقه فتسقط روايته؛ إذ إنها لو لم 
تسقط يثبت التناقض بينهما ولا تثبت روايته مع التناقض» وبدون روايته لا 
يشبت الاتصال أيضا فلا يكون حجة؛ لأن خبر الراوي في إثبات الرواية ليس 
بأولى من خبر المروي عنه في إنكار الرواية؛ إذ كل واحدٍ منها عدل؛ وكما 
يتوهم نسيان راوي الأصل يتوهم غلط راوي الفرع بأن سمع الحديث من 
غيره فنسي» وظن أنه سمعه منه» فيقع التعارض بين التوهمين» فلا يثبت 
الأتضال للحد بقعو لا مواتجيعه ولا من حهة غير . 

أما من قبله فاستدل بما رواه أبو هريرة َيِه من حديث ذى اليدين إذ 
فالخ (افروسول اللمفقة اصرف من انشع فقال.له ذو اليف وى أقصرت الصالدة 
أم.نسيتة: يا روسو الله فقال.وسول: اللهككر: (أصدق ذو اليذيق) قال الناس : 
نعم فقام رسول الله كلخ فصلى اثنتين أخريين .ثم سلم ثم كبر فسجد مثل 
سجوده أو اط 

وجه الدلالة: إن النبي كد قد عمل بحديثه بعد أن رده فقام وأتم صلاته. 
فلو لم يبق خبره حجة بعد الرد لما عمل به. 

إلا أن جمهور الحنفية أجاب عن هذا الاستدلال بأنه ليس حُجة» إذ هو 
محمول على أنه يه قد تذ كر ما فاته» فكان رجوعه إلى الصلاة وإتمامه علا 
9 يبظ اا لر خی فو عقف الأسزار عل الا ۸ كشف| الاستواز على 

البزدوي» ”7/ 40. 
(0) أخرجه: البخاري 2597/١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام» 


برقم ) «(AT‏ ومسلم۱/ ۰۳۹۷ کتات المعاحق ومواضع الصلاة» بات النهي عن ميلا 
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الدلائل على الانقطاع؛ إذ إن الحال لا يخلو من أمور: 

- إما أن تكون الرواية لا عن سماع فتكون واجبة الرد. 

- وإما أن تكون فتواة. وعمله بخلاف الحديث على وجه_قلة المالاة 
والتهاون بالحديث فيصير بها فاسقًا لا تقبل روايته. 

- أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان فلا يقبل أيضّاء لعدم الضبط. 

- أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث» وهذا أحسن 
الوجوه فيجب الحمل عليه تحسيئًا للظن بروايته وعمله”''. 

وقال الكرخي: مخالفة الراوي للرواية لا تمنع الاختجاج به فهو كغيره 
مق الاتخاديك المستدل بها واستدل لذلك بما يأ 

- إن قول النبي يَدِْةِ حجة وعمل الراوي بخلافه محتمل» فيجوز أن يكون 
الحدذيث محدملا للتأويل: فيصر فة الواوي إل أحد وجوه الاتجتمال باجتهاده: 
وهو ليس مسوعًا للعدول عن الحُجة إلى غيره' ''. 

لكن يجاب عنه: بأن هذا الكلام مسلّم إلا أنه لا يظن بالراوي المخالفا 
أن يصرف المعنى إلى أحد وجوهه باجتهاده لعلمه أن اجتهاد غيره يجوز أن 
يكون بخلاف اجتهاده. علاوة على ذلك أنه مأمور بالنقل في مثله فلا يظن 
صرفه إلى أحد احتمالاته» فإذا بطل هذا تعين أنه ما خالف روايته إلا للعلم 
ھا او کی س 





د 


() ينظر: أصول السركسى 18/9 فقا الأسران على اللردع. #ازبدقااوهاا تعدا 
و مر ان اال 


: ه ١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


فف الخديك من أجل هذا .ا والظاهر آن هدا الانگاز کان ریا 
وقد أوضحه التفتازاني بقوله حينما عد الطعون الموجهة إلى رد الحديث 
6 لها ان انکر ھا ص یار کچد یف عاش :اما :اا6 گت . 
الشرط الثاني: عدم مخالفة الراوي الرواية 

ومن الطعون التي ساقها أكثر الحنفية لرد خبر الواحد وعدم الاحتجاج به 
أ يكرت الراوئ مهالا لها رواة بقرله أو قعلك؛ لان ذلك سنكوت موجيا 
لتهمته إما في الرواية» وإما في المساهلة في العمل» وجميعها مخل بقبول 
الرواية» فكانت مخالفة الراوى لما رواه جرحًا مانعًا من الاستدلال بخبر 
الواحد عند الحنفية خلاقًا للكرخيء إلا إن لهم تفصيلًا فى ذلك وهو: 

أن يكون العامل بخلاف الرواية له حالتان : 

الحالة الأولى: إذعلم أن مسقالقة الحديتث قولا أى فعلا كان قبل الرواية 
فهو غير قادح في الخبر إحسانًا للظن به؛ لذا يحمل على أن ذلك كان مذهبا 
له قبل سماعه لهذا الحديث» فلما سمع الحديث رجع إليه وإن لم يعلم 
التاريخ فكذلك ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه ؛ 
إذ إن الحديث حجة في الأصل بيقين وقد وقع الشك فى سقوطه» فوجب 
لاد 7 

الحالة الثانية إذا علم أنه خالف الرواية بعد روايته لهاء فالحديث يخرج 
عن كونه حجة للعمل به» لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أوضح 
(© اتصب ال اة ۸5/۴ 
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ورفعّاء نجد أن الراوي وهو الصحابي الجليل أبو هريرة يخالف روايته 
المرفوعة» ولا يسوغ له مخالفة ما رواه» فلذا يجب يجب القول بنسخ أحدهما أو 
حا .واي ا اا اک على اران بسكا زيما 
وإلا لكان أبوهويرة مخالمًا غير عدل- وليين كذلك كزلقةء قال الطحاوى: 
(فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر بها الإناء من ولوغ الكلب فيه 
وقد روى عن النبي َل ما ذكرنا -التسبيع- فثبت بذلك نسخ السبع ؛ نا 
نحسن الظن به فلا يتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي بي إلا إلى مله 
وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله وروايته"'' وإلى هذا أشار الملا على 
القاري بقوله : (وثبوت كون مذهب أبى هريرة ذلك-الاقتصار على الثلاث- 
تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعف”'' وحينئذ فيعارض حديث السبع 
ويقدم عليه؛ لأن معه دلالة على التقدم» للعلم بما كان من التشديد في أمر 
الكلاب وقتلها في بداية الإسلام لقلع عادة الناس في إلفها- والتشديد في 
سوّرها يناسب كونه في ذلك الوقت وقد ثبت نسخه فيتبعه حكم ما كان 
معه)”" فمخالفة الراوي دليل قاطع على نسخ قوله وفتواه لما رواه أولا؛ 
لاستحالة عدوله من القطعي إلى رأيه الظني» إذ ظنية خبر الواحد لغير راويه. 
أما في حق من سمعه من النبي ية فقطعي » ولا يجوز تر كه إلا بالنسخ ؛ إذ لا 
برك القطعى إلا بحثله . 

0 شرح معاني الآثار 471/1 وينظر: نصب الرايةء 2١7٠ /١‏ عمدة القارى ؟/ 55-55. 

(0) ينظر: نصب الراية» /١‏ ١۳٠؛‏ شرح معاني الأثارع ١‏ ۳ 


)۳( فتح باب العناية 3 
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الإنموذج الأول: مخالفة الرواية بالقول 
عن أبي هريرة كيه أنه قال: قال رسول الله بي : (طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)”'". 
الولوغ: مأخوذ من ولغ الكلبٌ يَلْعْ ولوغًا إذا شرب بطرف لسانه''". 
بين الحنفية أن النجاسة نوعان: حقيقية وحكمية» ولا خلاف فى أن 
الفجاسة التحكمة رهي الجذت” والجتابة ارو ایل 7 واسخدة 


الكلب ا فيطهر ا ثلاثاء وإن كانت مرئية کالدم لای 
بزوال عينها ولا يعتد بالعدد أيضًا" . 

بعد هذا التوضيح لمذهب الحنفية في كيفية تطهير النجاسات تبين لنا أن 
طهارة الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاث مرات وجويّاء واستدلوا 
لذلك. بما يأتي : 

عن عطاء عن أبي هريرة كوف قال : (إدا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
أغسله ثلاث مات )ا د 

و حه الدلالة: 

من خلال النظر إلى هذين الحديثين المرويين عن أبي هريرة وة وقما 
)١(‏ أخرجه: مسلم١/714»‏ كتاب الطهارة» باب حکم ولوغ الکلب برقم (۲۷۹). 
(1) ينظر : لسان العرب ١١/5‏ : مادة ولغ. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۰۲٤۸/١‏ فتح باب العناية .٠١١/١‏ 


(6) أخرجه : الدارقطني 1٦/١‏ برقم(١١).‏ قال الزيلعي : (قال الشيخ تقي الدين في الإلمام وهذا 
سند صحيح) نصب الراية TA‏ 
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وجه الدلالة: إن الآية تنص على انعقاد النكاح بعبارة النساء» ولم تبين 
اة ذ كرا ل لا جا زق الو واا افتكل ن اعباراتهان معسرة غير فالغية اواليرف 
TE :‏ و 
شروطها وهي الحرية والعقل والبلوع . 

ثانيًا : قوله تعالى: «وَإدًا طلَقَه السا لض أجلهن فا لوه أن يكحن 

ص E‏ مدو ,قل 9 

ازوجهن ذا ررضو بيهم بالمعروف 6 ' 

وجه الدلالة: إضافة النكاح إن ونهي الأولياء : عن المنع من تكاحهن 
أنفستهن_ مرخ" أن و الجهزة إدا دواو ا بينهم بالمعروف. وفي هذا دلالة کا فة 

0 : : a e. 
وواضحة على جواز النكاح بعبارة الا شرن غيل شراط الو‎ 

ti4‏ اا كك ظ 

ثالث : قوله ية : (الأَيْم أحق بنفسها من وليها)“. 

وجه الدلالة: إن الأيم اسم لامرآة لا زوح لهاء إذ إنها بلغت عن عقل 
وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا يبقى وليًا عليهاء كالصبي العاقل 
إذا بلغ ؛ لان ولاية النكاح إنما ثبتت للآب على الصغيرة بطريق النيابة عنها 
شرعًا؛ لكون النكاح تصرفا نافعًا متضمئًا مصلحة الدين والدنياء وحاجتها إليه 
خالا ومالا وكوّتها غاجزة عن إحرازذلك مها فيئوات الاح مثا بين فلا 
زال العجز بالبلوغ والقدرة على التصرف بنفسها فتزول ولاية الغير عنها وتتحول 
لها؛ لأن النيابة الشرعية ثبتت بطريق الضرورة» فتزول بزوال الضرورة . 
)١(‏ ينظر: المبسوط ه5//ا١١٠١-8١٠»‏ بدائع الصنائع ۲/ .٠٠١‏ 
0 رة لقو قن الاي 1 
() ينظر: بدائع الصنائع .٥١٠١/۲‏ 
9 أشرتسه: مسلم7/7 2٠١177‏ كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنظق والبكر 


() ينظر: بدائع الصنائع 011/7. 
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الإنموذج الثابى: مخالفة الراوي بالفعل 

عن عائشة وبا قالت : (أيما امرأة نتكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل)”''. 

مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم أن الإسلام قد احتاط للفروج 
كثيرًاء ولهذا كان منطلق كلامهم الأول يحتاط في الفروج ما لا يحتاط 
لغيرها؛ لتهيئ جو مناسب يصعب اختراقه» ومن ثمة رتب أهل العلم لصحته 
إن الولى وحكيون الشهو و «تعظي ةا لهذا العقد الذى سيحقق جلا طاهرًا بفيما 
بعدء فالولاية كما علمنا شرط لصحة النكاح باتفاق أهل العلم''' إلا أن 
الحنفية كان لهم تفصيل في ذلك أبينه بما يأتي : 
شرط فى الصغيرة وغير العاقلة» أما العاقلة البالغة فلا يجب فى حقها الولاية 
بل تستحب بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لذا قالوا: (وعبارة النساء معتبرة في التكاح» 
صم لو روحت الحرة العاقلة البالغة تقسمها ا وقال محمد 
وا مط اع رال وا ق لأسن القالحية العم كه" دو ادلاه د اده 
الأول الك نما اتی . 

ولا : قوله تعالی : وار ية إن وهبت فسا ى لك ار د ادي أن 
تكبا حَالِصةٌ للك من دون وينه . 
40 بط الا 11 
0 الصصدن نفسة 


0 ينظو الااعختيان 111/1 
(0) سورة الأحزات من الآية 6 
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نماذج إعراض الصحابة 


أنموذج عدم الخفاء 

أولا:قولهفلة: (الطلاق بالرسالىوالعدة بالساء)”. 

زهل! الحدويعريبي:.لنا حال الاواجية االلذية: الختلفا حر ية ورقاى بمعتى إن 
يكون أحدهما حرا والآخر رقيقاء ومن المعلوم أن عدد الطلاق والعدة 
يختلفان في الحرية والعبودية» ومن ثمة نشأ خلاف بين الفقهاء في عدد 
الطلاق والعدة» أيعتد فى هذه الحالة بحال الرجل أم بحال المرأة ؟ ذهب 
الحنفية إلى الاعتداد بحال المرأة لا الرجل عدة وطلاقاء فإذا كانت عند 
العبد حرة يملك عليها ثلاث تطليقات ؛ اعتدادا بحالها لا بحاله» ولم يحتجوا 
بالأنموذج المذكور» لإعراض الصحابة وئ عنه وعدم الاحتجاج به» مع 
ظهور الاختلاف بينهم» وفي هذا دلالة على ضعف هذا الحديث وعدم 
اتام به ني أي عي إقاحم الاسر فى قل الین و نة 
بالكتمان» فإذا ظهر منهم الاختلاف في الحكم وجرت المحاجة بينهم فيه 
بالرأي» والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر دل ذلك على عدم قبول الخبر 
عندهم» إذ لو كان الخبر صحيحًا لاحتج به بعضهم على بعض؛ لير تفع 
الخلاف بينهم» وفي هذا دلالة واضحة على سهو من رواه بعذّهتة أو أنه 
0 فر أصول السب رتخيلي 5/8 » التلويم. 00/9 كشت الاسر اں ایا ی ۱05 
(؟) رواه ابن أبي شيبة4/ ٠١١‏ برقم )1815١(‏ موقوفا على ابن عباس» قال ابن حجر : (لم أجده 


مرفوعا وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيخ) الدراية في تخريج أحاديث . 
الهذائة؟/ »7 


١‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


بهذه الآدلة جوز الحنفية للمرأة الحرة البالغة العاقلة تزويج نفسها 
بعبازتهاء ولو من غير إذن وليهاء ولم يأخذ الحنفية بحديث عائشة "ينا ؛ 
لأنها خالفت ما روته فمذهبها جواز النكاح بغير ولي يدل عليه أنها زوجت 
بعت أخيها عبد الرخلمن من المغف ابن الزبيك مخ غير :إذن1. 

بعد هذا ظهر أن الحنفية يردّون الاحتجاح بالحديث الذي يخالف فيه 
الراوى مرويه بقول أو فعل كما هناء إذ إن السيدة عائشة نا روت هذا 
الحديث الذي يدل على عدم اعتبار عبارة النساء في النكاح» وأن زواجها بغير 
إذن وليها باطل» لكنها خالفت هذا المروي فلم تعمل بهء بل إنها زوجت 
غيرها من غير ولي» وإذا ثبت ذلك فهو دليل على ضعف الحديث ودليل 
نسخه» فمن ثمة يؤخذ بعملها وتترك روايتها . 

الشرط الثالث: عدم إعراض الصحابة عن الاحتجاج به 

ويعني به الحنفية عمل الصحابة أو بعضهم خلاف ما يدل عليه الحديث». 
إلا أن إعراضهم عنه له حالتان : 

-١‏ إعراضهم عنه مع عدم الخفاء عليهم. 

-١‏ إعراضهم عنه مع احتمال الخفاء عليهم. 

ذهب الحنفية إلى الاحتجاج بالثانى دون الأول؛ إذ إنهم لم يعدوا ذلك 
جر حًا؛ لان من الحوادث النادرة التى تحتمل الخفاء عن كثيرين: فلا يمنع 
الاحتجاج به» وأما الأول مع عدم الخفاء عليهم فيدل على نسخه» فيخرج 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع .0١١/١‏ 
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بخف عليه قسمة رسول الله اة خيبر بين أصحابه حين افتتحهاء فاستد للنا به 
على أنه علج: أنب ةلك لم يكن يحكمًا حتمًا ‏ من :رسول: الله كله على دوجلا 
يجوز غيره في الغنائم)”''» لذا كان مذهب الحنفية التخيير في الذي فتح من 
البلاد والأراضى عنوة بين قسمة الإمام بين الجيش كما فعل يل أو أقرار 
أهلها بالجزية والخراج على أراضيهم كما هو فعل عمر» ففعل عمر مع عدم 
الخفاء دليل الحنفية في التخيير وعدم التقسيو”'". 


أنمو دج الخفاء 


عن ابن عباس و#ها: (أن النبى كلةِ رخص للنساء الحيض ترك طواف 
الجر ا 

من أركان الحج عند الحنفية طواف الصدر للأفاقي”*'» ويعنون به طواف 
الوداع للحاج دون المعتمر؛ لقوله كَلةٍ: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر 
عهده الطواف بالبيت)' وهو سبعة أشواط لا رمل فيها ولا سعي» سمي 
بذلك» لأنه يصدر عن البيت ويودعه'"'» فعد الحنفية أحد أركان الحج 


A ad (۱) 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع» 4۲/٦‏ فتح باب العناية» ۳/ ۲۷۳؛. 

(۳) متفق عليه» أخرجه: البخاري۲/ ٦۲٤‏ كتاب الحج» باب طواف الوداع» برقم ,)١554(‏ 
ومسلم 477/7» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» برقم 
(FFA)‏ 

(6) وخرج بالأفاقي» المكي ومن في حكمه ممن هو دون الميقات فلا يجب عليه طواف الصدرء 
ينظر: فتح باب العناية .1١١/1١‏ 

(4) أخرجه: مسلم 477/7» كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض», 
برقم (۱۳۲۸). 

0 بطر : ا جیار 3۹0١‏ 
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منسوخ» فثبت بهذا أن الحديث إما أن يكون غير ثابت أو إنه منسوخ وبكلتا 
الحالتين لا يقوم به احتجاح” . 
ثانيًا : عدم تقسيم عمر تإقتةسواد العراق» بعدما قسّم النبى ييه أرض 
خی بين المقاقلبي عن ب م ا راو زرل الله ع لما آفاء الل عر 
خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماء جمع فعزل للمسلمين الشطر - ثمانية عشر 
سهمًا - يجمع كل سهم مائة» والنبي بيه معهم له سهم كسهم أحدهمء 
وعزل رسول الله كد ثمانية عشرة سهمًا وهو الشطر الآخر - لنوائبه وما ينزل 
من أمر المسلمين) " لكن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في سواد 
العراق فقال: أرى لمن بعدكم نصيبًا في الفيء» فلو قسمتها بينكم لم يكن 
لمن بعدكم في الفيء نصيب بها عليهم» وجعل الجزية على رؤوسهم 
والخراج على أراضيهم؛ ليكون ذلك لهم ولمن يأتي بعدهم من 
المسلي ا قال :-<(والني :تسق ليده الو دلا آنه أترك آخرا الباشن ليل 
لهم شيء: ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ية خيبر؛ 
ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها)“» قال السرخسي: (إن عمر كف حين 
فتح السواد من بها على أهلها وأبى أن يقسمها بين الغانمين مع علمنا أنه لم 
EEN o LIEN OD‏ 
(9) أخرجه: أبو داود”/ +١59‏ كتانب الخراج والامارة والفيء» باب ما جاء في أرض خيبر» 
برقم .)۳١٠۲(‏ قال الزيلحعي : (وبشير بن يسار تابعي ثقة يروي عن أنس وغيره يروي هذا 
الخبر عنه يحيى بن سعيد وقد اختلف عليه فيه فبعض أصحاب يحيى يقول فيه عن بشير عن 
سهل بن آبي حثمة وبعضهم يقول عن رجال من أصحاب رسول الله َيه ومنهم من يرسله) 
نب :الو انة /4۷ ۳ 


(۳) ینظر : فتح باب العتاية ٤/۳‏ ۲۷. 
(٤‏ أخرجه : البخاري 01 کنات المغازي› باب غزوة حبر » برقم .)۳۹۹٤(‏ 
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المطلب الثانى: الشروط العائدة إلى الانقطاع 
بين أصوليو الجنفية أن الانقطاع الذى يعترى خبر الواحد نوعان: ظاهرء 
وباطن» وكان للباطن الأثر الأكبر في رد خبر الواحد وعدم قبوله في 
الاحتجاج» أما الظاهر فهو المرسل وفيه تفصيل» ولما كان الأصل في الرد 
هو الانقطاع الباطن فسايذأ يه لاردفه تالشر واظ. السايقة لرج م خبر الواحد ثم 
أردفه بالانقطاع الظاهر المتمثل بالمرسل. 
الشرط الأول: أن لا يكون مخالمًا للأصول العامة 
هلا الخبر ا العامة ویعنول 1 0 الواردة في الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة» وبمعنى آخر عدم مخالفة خبر الواحد لدليل 
أقوق. هيه مق كنات أى سنة مسوا ة أو مشهورة: إذ إن كلا منها يفيد العلم 
أك مها فده خير الواح لشبهة احتمال خطأ الراوي أو تساه او ههو 
فتكون به شبهة وهو لا يعارض ما ليس فيه شبهه» إذ هو أقوى منه؛ لذا يترك 
خي الواحد إذا كان مالفا للاصول الحامدي فكان لهذا الحرط االات 
الملموس فى انفراد الحنفية فى كثير من المسائل التى أقاموا الأدلة على أنها 
مخالفة لأدلة هى أقوى. وسأوضح ذلك من خلال الأنموذج. 
أنموذج مخالفة خبر الواحد للأصول العامة 
الفضاء بشاهد ويمين 
عن بن عباس وا : آن النبي کي : (قضی بشاعد ر ” 
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طواف الصدر» إلا أنه يباح للحائض تر كه لعذر الحيض ولا شىء عليهاء وأما 
معارضة عمر وال لهذه الرخصة بقوله: (أنها تقيم حتى تطهر فتطوف).» فلا 
يخرج الحديث عن كونه حجة؛ لجواز أن يخفى عليه ذلك الحديث؛ وهذا 
لأ الخديتة إذا ضح عن رسو ل الهاي فلا يترك العمل جه لمتخالقة .من هلا 
دونه» بل تحمل فتواه المخالفة للحديث على أحسن الوجهين وهو انه أفتى 
برأيه؛ لأنه خفي عليه النص» ولو بلغه لرجع إليه» لأنه لا يجوز ترك الحديث 
الصحيح بعد سماعه والوصول إليه” . 


0 


0 يقلن مرل انی 0 
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المتواخاة من إناطة الشرع الشريف.هدين الأمرين على ما ا لهذا لم 
يتجوز الحتفية .راد اليمي را علق المذاعى بحالة: من. الأحواال "اقلا :يعجو وا لضا 
بشاهد واحد مع يمين المدعي» وإن ورد الحديث المذكور أنموذجا 
للاستدلال +--لآن :هذا الحديث :خبر -احادا اوهة متخالف: للأطلوك: و القو اغيل 
العامة فلا يصلح لمعارضة ما هو أقوى ميك درجه ودلالةء وبالتالى فاك 
يكون شبجة* لها اهبا !إلها-الشالكيةا الشاففية* !8 وا لجو اق رذ الم اغ 
ل | المع جع ela f‏ 7 قو ت إت شات ومد ارو و 
قوله تعالى : 98 واستشهدوا شَهِيِدَينٍ مِن يُجَالِكمٌ فإن لم يکونا جين فَرجل 
راوچ ری ر سے ا سے رچ | ل ع ر 
واراتانِ ممن رَصَوْنَ مِنّ الشهدآو” ". 
يه الدلالةة إل الله امال بين ا بول ل ا ديا 
الشهادة أقل: هما" تصن علي تخالل ؛"إذ إن" نفظة (استشهدوا) أمر فعا هو 
مجمل» فيكون ما بعده المذكور بيانًا وتفسيرًا له» فيكون المراد به رجلين أو 
و واف ا والتتصيمن علي العدد دلا لة لخرى الما تحن فة إد المحال 
يقتضي التوسع وجواز التقليل. فلو جاز اليمير لقال وجل ويمين) ؛ لهذاء 
وقال السرخسي: (لأنه نقل الحكم من استشهاد الرجل الثانى بعد شهادة 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ١ .٠۳۷ /١‏ 
(؟) ينظر: مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للامام أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المعروف ب (ابن الخطاب) (ت٤‏ ١۹ه)»‏ مكتبة النجاح» طرابلس/ 
لعماة 235/7 مغني المحتاج إلئ معر فه معاني ألفاظ المنهاج › للشيخ محمد الشر بيني 
المقطيب:. 4/ 755. 
() سورة البقرة آية 747 
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هذه المسألة التي بين أيدينا تتناول أحد جوانب القضاء وهى الدعوى على 
الآخرين» قال الكاساني: (أما ركن الدعوى فهو قول الرجل: لى على فلان 
كذاء أو قبل فلان كذاء أو قضيته حق فلان. أو أبرأني عن حقه ونحو 
فكل هذه الضور التي ذكزها تسمى دعوى يقوم بها البعض .على 
البعض الآخرء فالطرف الأول يسمى (مدعي) بصيغة اسم الفاعل» والثاني 
(مدعى عليه) بصيغة اسم المفعول. وقد اختلفت تحديدات الحنفية في 
تعريفهما وسأبينها بما يأتى : 

فقيل- المدعى: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهاء والمدعى عليه : 
من إذا ترك الجواب يجبر عليه. 

وقيل- المدعي : هو من يخبر عما في يد غيره لنفسه» والمدعى عليه : هو 

وقيل- ينظر إلى المتتخاصمين أيهما كان منكرًا فالأخر يكون مدعيا". 

والأصل في الحجة بينهما أن تكون البينة على المدعى» واليمين على 
المدعى عليه» لأن المدعي يدعي أمرًا خفيًا فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة 
الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصم فجعلت حُجة للمدعي» واليمين وإن 
كانت مؤكدة بذكر اسم الله عز وجل لكنها كلام الخصم فلا تصلح حُجة 
مظهرة للحق» وتصلح حجة المدعى عليه؛ لآنه مستمسك بالظاهر فحاجته 
إلى استمرار الظاهر» و اليميج كاف للاستمراره فكانت البينة على المدعي, 
واليمين حجة المدعى عليه؛ من وضع الشيء في موضعه وهو حد الحكمة 


)010 بدائع الصنائع 1/8 
() ينظر: بدائع الصنائع ۳۳٣/١‏ الاختیار ۲/ ۳۷۷ فتح باب العناية .٠١١/۳‏ 
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المدعى عليه » فإذا جعلنا اليمين حجة للمدعي لا تبقى واجبة على المدعى 
غلته. وهذا. منخاللة. للتضِن المذكون. 

ثانيهما: التعبير ب لام-الجنسن »ف اليخين »-وهذها تقعضى. أن جنشسدالتمير 
مخصوص بالمدعى عليه؛ لأن لام الجنس تقتضي الاستغراق» فلو نقلت إلى 
المدعي؛ لبطل هذا الاستغراق ولا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه 
اسل لاطي ارال لوي ورين لوطا a‏ 
يمين المدعي» وهذا خلاف النص أيضًا"''. 

ثالعًا : a‏ اليا الي rg‏ 
خوت قال :“لم يضح عن رشول الله 6 ية القضاء بشاهد ويمين» بل أن الزهرى 
لما سئل عن القضاء باليمين مع الشاهد قال: بدعة» أول من قضى بهما 
معاوية وة » قال التهانوي : (أن خبر القضاء بشاهد ويمين لم تتلقاه الآمة 
بالقبول» بل رده أجلة الفقهاء والمحدثين في كل طبقة» فلو كان هذا الخبر 
ثابتا لو وجب العمل عنده -الزهري- لأنه من أعلم أهل المدينة وقته 
بالحديات: وقفانا* التداداء 7 

7 الثاني: أن لا يكون واردًا فيما تعم به البلوى 
البلوى: لغةٌ: اسم من بلاه يبلوه إذا امتحنه واختبره بشيء 
اصطلاحًا : ما يحتاج إليه الكل مما يقتضى كثرة تكراره والسؤال عنه 

ونقله تواترّا» قال السرخسي: (وأما القسم الثالث'- “من أنوّاع “الانقظاع 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع /٥‏ ۳۳۷ أصول. الأس ريسي 37/1" فتح باب العناية "1/ .١19‏ 


00 بطر : Kê all il‏ 65 وما بعلها. 
5 يط لسا ارت ۸ 


000 
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الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين مع أن حضور النساء مجالس القضاء 
لأداء الشهادة خلاف العادة» وقد أمرن بالقرار في البيوت شرعاء فلو كان 
يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين 
وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعى من إتمام حُجيته بيمينه)”'' فتعين 
الحضيل.إلى هارنينء تخالى 4 إذ .الانتقال. والعدول: إلى ,غيوهامخالك للكتاك 
وهذا لا يجوزء قال السرخسي : وك الل به لهد لقص .من :ذلك 
أذ اللسفية يروو كبر الكحاة ]ذا كاذ مغالنا كابر اله الي فو كرون 
حجة ولا يعمل به عامًا كانت الآية أو خاصة نصًا أو ظاهرًاء لقوله كَل : (كل 
شرط ليس فى كتاب الله تغالى فهو باطل وكتاب الله أحق)" فحمله الحنفية 
على كل رط مالع کاب الا ا و کین الاما بویت ص 
فی کتاب اللّه اتعالى» .قهذا تنضيض على أن كل حدیت مخالف لکتاب الا 
تعالى فهو مردود» إذ الكتاب متيقن به» وفي اتصال الخبر الواحد برسول 
الله ية شبهة» فيأخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة. 

اا إن الحديث مخالف للسنة المشهورة وهي قوله 45: (البينة على 
المدعي واليمن على من ایک 

وجه الدلالة: أن خب الو لحد مخالفب للسنة المشهورة من وجهب» : 

أحدهما : تصريح النبي بي بأن البينة حجة المدعي» واليمين حجة 
7( ا السرخسىي .511/١‏ 
9 الصو 
(۳) آخرجه أحمد ۲۰٣/۲‏ برقم .)۲٥۷۵۸(‏ 


)0 ينظر : إعلاء السنن ٠١/٠١‏ وما بعدها. 
(5) أخرجه: البيهقي في الكبرى 2177/8 برقم (11777). 
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عمت .بها البلوى؟ لنتوصل إلى أن رد الحنفية لم يكن في مسألة لرأيهم وإنما 
بشروطهم المقيدة للاحتجاح بالسنة» وسيتجلى الأمر أكثر وضوحًا بعد 
الاطلاع على ما يأتى : 
الأنموذج الأول: حكم مس الذكر 

O E Rap E 

ذهب الحنفية إلى ان مس الل کر الا یه ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أم 
بغير شهوة؟؛ ودهبف الشافعية والمالكية إلى أنه ينفض ١»‏ وفصل الحنايلة تيو 
مسة . يشهوة أو بغير شهوة». واسقدل١‏ الحتفية لما اقآلو! بقواله عله يتما سال 


ال ير على عن نس کے مز عا رسو تقال اا نعل هو ال ا 
زف 





وأها حديك بسرة بنت صفوان فأجابوا عنه بما يأتى : 

أولا : قد خالفه جمع من الصحابة وهم : عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين» وحذيفة بن 
اليمان» وأبو الدرداء» وأبو هريرة» حتى نقل عن عمار فة قال : (لا آبالي 
مسسته أم أرنبة أنفي)"» لكن الذي يؤخذ على الحنفية فى هذا الأنموذج 
أنهم ذكروه أنموذجًا لما خالفه جميع السلف. والأمر فيه نظر؛ إذ هو ليس 
(1) أخرجه: الترمذى١/75١:‏ كتاب الطهارةة باب الوضوء- من مسس- الذكواة برف 40502). 

وقال: (حسن صحيح). 
() أخرجه: الترمذي١/١7١.‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء.من مس الذكرء 


برقم (484). وقال: (وهذا الحديث اخس شيء روي في هذا البات). 
(۳) أخرجه: البيهقى فى الكبرئ 11١5/1١‏ برقو (11516): 
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الباطرء - یکو ات ریدم 2001111111 
للعمل به)"'*؛ لأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه» وما يكثر 
السؤال عنه يكثر الجواب عنه أيضًا فيقع به التحدث كثيرّاء وينقل نقلا 
مستفيضًاء لإا a‏ 

وقد ذهب أبو الحسن الكرخي والمختار عند المتأخرين من الحنفية إلى 
أن خبر الواحد إذا ورد موجبًا للعمل فيما تعم به البلوى وتمس إليه الحاجة 
في عموم الأحوال لا يقبل؛ إذ إن العادة تقتضي انتشار ما نقله الواحد 
وإشاعته ولم يختص هذا الواحد به؛ إذ إن صاحب الشرع مأمور حينذاك 
تبينها للناس كافة ونشرها لهم لكن لما لم يشتهر علمنا أن ذلك سهو من 
الراوي أو أن الحديث ,منسوخ؛ إذ.لو كان ثابثًا لأنتشر ولم يتفرد الواحد 
بنقله» لحاجة الكل إلى معرفتهء فبان لنا أن الأصل عند الحنفية في المسائل 
التي تعم بها البلوى الاشتهار» وأما عمل الصحابة ببعض أخبار الاحاد في 
تلك الحوادث فلقرائن اکت هاو لهرت اعد اذ أنه حك لا تق 
لعارض من موت عامتهم في حرب أو وباء أو نحو ذلك فلهذا كان اشتراط 
الحنفية للشهرة في هذه الحوادث عند عدم الموانع في الاشتهار". 

نماذج ما تعم به البلوى 

زر كتبع الجفية شاد ار ور اواد یما تع ب اللو وسنأبين 
منها. أنموذ جحي :: أخلاهمًا «نقض الورضوء مخ. مس: الذكر» وثانيهما : صلاة 
الاسقسقاءء وستنظر كيف تاقش الحدفية حلم الأحاوف؟ دو ناذا “تودها إذا 


4 اول الس خم 1/1١‏ 1 
09 نيتظرة: أصول السركيق 7181 کف الاسرار عل ی ,لر دزی 5 ۲ :رفا بعدها. 
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الاستسقاءء بيد أن أهل العلم اختلفوا في كيفية هذه الصلاة: 

ذهب الخنفية غير محمد إلى أنها تصلى فرادى ولا يجوز أن تصلى 
جماعة ؛ ولهذا لما سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الاستسقاء» هل فيه صلاة أو 
دعاء مؤقت أو خطبة؟ فأجاب أبو حنيفة: أما صلاة بجماعة فلاء ولكن 
الدعاء والاستغفار وإن صلوا وحدانا فلا بأس به" فالأصل عند الحنفية في 
الاستسقاء» التضرع والتذلل والدعاء إلى الله تعالى وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنها صلاة جماعية”'*'» وحجة الحنفية في ذلك ما يأتي : 

اوا قول تالی : وات ایا رک و کن عار ا س 
آ3 مڪ i AY‏ 

وجه الدلالة: الأمر بالاستغفار والدعاء عند طلب السقياء فمن زاد عليها 
الصلاة فلا بد له من دليل في قوة المعارض له. 

ثانيًا : لم ينقل عنه ب في الروايات المشهورة أنه صلى في الاستسقاءء إذ 
رَوَى أنس بن مالك قال: (أصابت الناس سنة على عهد الب اة فبينا النبى 
يك يخطب في يوم جمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك آلمال وجاع 
العيال» فادع اللَّهِ لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده 
ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبالء” ثم لم يئزل عن منبره حتى رابت 
المطر يتحادر على لحيته َة فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي 
يليه حتى الجمعة الآأخرى» وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: ياارسول 
)۱( ينظر: بدائع الصنائع ٦۳١/١‏ عمدة القاري 1/ 0.70 7. 


() ينظر: مغني المحتاج ٠٥۳١/١‏ المغني7/ .١5/‏ 
() سورة نوح آية ٠١‏ وآية .١١‏ 


YT‏ ا التي في اوت لال يلين ليون 


كذلك بل أنكرة ورده بعض السلف لا جميعهم وهم من ذكرناء واستدر 
هذا الأمر ابن الهمام فقال : (الذي يلعفت النظر أن الحنفية عدوه في أصولهہ 
من المستنكر الذي رواه كل الصحابة والأمر بخلاف ذلك فقد روي عن ابن 
هؤلاء)"''؛ لهذا استعرضته هنا ولم أذكره هناك» لأبين موقعه ولأشير إلى 

ثانيًا : إنه خبر واحد وارد فيما تعم به البلوى فلو ثبت لأشتهر» وبين ذلك 
بوضوح الإمام السرخسيء فقال: (وعلى هذا الأصل-عموم البلوى - لم 
نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر؛ لأن بسرة تفردت بروايته مع عموم 
الحاجة لهم إلى معرفته» فالقول بأن النبي ية خصها بتعليم هذا الحكم مع 
أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه 
المحال)» لكن لا يسلم للامام عدم معرفته لسائر الصحابة لما ذكرنا. 

الأنموذج الثاني: كيفية صلاة الاستسقاء 

فق شاد بن کے عن مه عبد الله بن يذ كولفه (أن : النبى. © و صلى 
بجماعة فى الاستسقاء رک 

من الصلوات المستوئة الى سنها النبى 6 حي جدب الأرضن وانقطاع 
الغيك: من السملءء التضرع والتذلل إلى الله تعاب عيلاة تسم باد 
(۱) شرح فتح القدير١/‏ 05-00. 
١ 1‏ أضول السر سی 514/۷ 


00 متفق عليه » أخر جه : البخاري١/‏ 517 237 كتاب الاعسماءةه باب كيف حول النبى عي ظهره 
ال الاسر برقم CD‏ ومسلم ا كتانب خثلاة الا معتفماءء برقم .)۸٩۹٤(‏ 
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الشرط الثالث: عدم مخالفة خبر الواحد للقياس 
وقبل الدخول في هذه المسألة يجدر بي التنبيه إلى أن التفريق بين القياس 
الأصولي وقياس الأصول هو اصطلاح لبعض المتأخرين من الحنفية 
والأغلب على عدم الفرق بينهماء والحنفية حينما يشترطون عدم مخالفته 
للقياس يريدون به القياس الأصولي السابق الذكر وإذا أرادوا غيرة عتروا 
بمخالفتة للاصول؛ بولهلا قال الديوسي؟ إن خبر الواحد إذا ورة مخالنا 
انق الأول لم يقيل) ٠‏ ويقول أبو الحسين البضري: (إن القباسن أ٠‏ 
عارضه خبر الواحد فان كانت علة القياس منصوصة بنص قطعىي وخبر 
الواحد ينفى موجبها وجب العمل بالقياس بلا خلاف؛ لان النص على العلة 
كالنص على حكمها فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد)”'' وهذان القولان 
يشيراة إلى أذ المراة بالمخالفة لبخبر الواحد القياس. الأصولى لا شير وإة 
ورد في بعض كتبهم» وإلا فالأصل عند الإطلاق هو ما ذكرنا. 
محالفة خبر الواحد للفقياس 
للحنفية قولان للعمل بخبر الواحد إذا خالف القياس : 
القول الأول: قبوله» والى هذا ذهب جمهور الحنفية ووافقهم جمهوز 
الأصولبيع ةس امتكانت رنواية ققية أم غير افق واسفا لرا ن ا ا 
أولا : إجماع الصحابة على ترك القياس بخبر الواحد ومما ورد في 


0 ينظر تقويم الأدلة ٩٤‏ . 
0 الفعيد ۳/١‏ 


0 يتنظر كشفت الاشرار۔غلی۔البردوی ٥٥/۲‏ 
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لله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال: (اللهم حوالينا ولا 
علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 
الجوبة وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث 
لوئ 

الا اعفن عي ن اللككلاب وف (أنة خرج إلى الاستسقاء ولم يصل 
بجماعة دل ضحد الغتير ]عقيل الل ورم واد عليه اليا ا اس ينا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لقد استسقيت: بمجاديح السماء التي بها يستنزل 
الغيخه دوقلا اقول الین ووا مووا رتك تم کن عفار لا رسال 
الت یکم درا ٩‏ 

وأا ما ورد للاستدلال للصلاة بجماعة بالحديث المتقدم فقد رده 
الحنفية؛ لأنه وارد فيما تعم به البلوى ومن ثمة يقول الكاساني: (وما روي 
أنه بيه صلى بجماعة حديث شاذ ورد في محل الشهرة؛ لأن الاستسقاء يكون 
بملأ من الناس» ومثل هذا الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على 
ضبطه فلا يكون مقبولاء مع أن هذا مما تعم به البلوى في ديارهم وما تعم به 
البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته لا يقبل فيه الشاذ)”*'. 


کچ ٠‏ د چت 
اا 


٠ )(‏ فق عله ار حه البخاري ٠١/١‏ كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة» برقم 
(۳۳). ومسلم ٦۱۲/۲‏ كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» برقم 
.(A4۷()‏ 

(۲) سورة نوح آية .١١-١١‏ 

() أخرجه البيهقي في الکبریٰ ٣٣۹۱/٣‏ برقم .)٦۲۱١(‏ 

(5) بدائع الصنائع 7 
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مقدمات هي : ثبوته غن رسول اللّه يكو ودلالته على الحكم ووجوب العمل 
به والأولى ظنية والثانية والثالثة يقينيتان» فأما التمسك بالقياس فلا يتم إلا 
بأربع مقدمات أو خمس : ثبوت حكم الأصل» كونه معللا بالعلة الفلانية» 
حصول تلك العلة بالفرع» عدم المانع في الفرع» وجوب العمل به» والأولى 
والخامسة يقينيتان والبواقي ظنية» فالخبر الأقل ظنًا إن القياس يجب أن يكون 
راجحا عليه" 

ثالثا: إن الوصف الذي عينه المجتهد لتعليق الحكم به في القياس بمنزلة 
الخبرء إذ إن الحكم يضاف إليه كالخبر» أما الوقوف على تأثيره فهو بمثابة 
سماع الخبر من الراوي» ونحن نرى أن الوصف ساكت عن إثبات المدعي ؛ 
لأن القائس جعله شاهدا على الحكم بإشارة من الشارع بخلاف الخبر؛ إذ هو 
ناطق صراحة بالحكم» فكان أقوى من الوصف في إثبات الحكم 
وإظهاره.”" 

القول الثاني : التفريق بين رواية الفقيه وغير الفقيه» فإن كان فقيها قدم 
على القياس وإلا فالقياس مقدم على خبر الواحدء وإلى هذا القول ذهب 
فيسى. بن أأبان والمتاأخروزة مخ الحدفية' "6 واستدلو] جها يات 

ارا ماش عه لخا و الا خت ایا ورو ال ا ومن 
ذلك :- 

* إن ابن عباس وها رد خبر آبي هريرة تة : (توضئوا مما مست 
(€ تقر : کف الاسرار على الیردوڑی 597/7 


٥0 /۲ يتظر: كشف.الأسرار غلى البردوي‎ )١( 
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ذلك احكماعمر تة في دية الجنين استنادا إلى خبر حمل بن مالك بڻ 
النابغة على إن دية الجنين غرة عبد أو أمة مع أنه خبر واحد ورواية غير فقيه 
وهو مخالف للقياس» إذ إن الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة» وإن لم 
ٹک دات حياة فلا يجب شىء »فرك عمر القیاس وأفى بحديث رسول 
الله كي وقد ترك عبد اللّه بن عمر وا رأيه في المزارعة› كما ورد عن 
تاف : (أن ابن عر کان یکر ی /مرازعة على عمد رسول الله يله رفي إھارة 
أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة 
معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي ية فدخل عليه وأنانافع 
معه فسأله فقال کان رسول الله ية ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر 
بعدء فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله بي نهى 
e‏ 

ثانيا : الأصل في الخبر اليقين؛ إذ إن الأصل في قوله يي عدم احتمال 
الخطأء لأن الشبهة في الطريقة وهو النقل وتخلل الوساطة» ولهذا لو 
ار شعت اة لكان < قطعا كالمسموع منه ولي بخلاف الرأى؛ إذ 
الأصل فيه عدم البقين ن إذ إن اكل اوصف! مل أوضصاف.النضص 'يحتمل أن يكون 
هو المؤثر في الحكم ويحتمل أن لا يكون» فكان الاحتمال الثابت في الأصل 
أقوى من الاحتمال الثابت فى الخبر» فكان الأخذ بما هو أضعف احتمالا 
للخطأ وهو الخبر الأول بل ذكر بعضهم : إن التمسك بالخبر لا يتم إلا بثلاث 
() .ينظى: المصدر تفه 


(9) أخرجه ابن حبان 10/1/37 يرقو (5+171). 
(۳) أخرجه: مسلم ”7/ ١٠8١١غ‏ كتاب البيوع» باب كراء الأرض» برقم (8915). 
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صورتها الحقيقية وهى المثبتة بما ذكره أبو الحسين البصري. 

ثانيهما: إن التفريق بين رواية الفقيه وغيره مخصوص بعيسى بن أبان» 
وتبعه بعضهم لا كل الحنفية» والى هذا أشار البخاري بقوله: (واعلم إن .ما 
ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن إبان 
واختاره القاضي الامام أبو زيد وتابعه أكثر المتأخرين)"''22 فظهر لنا إن 
جمهور الحنفية مذهبهم هو تقديم خبر الواحد مطلقا على القياس» وأما عن 
الأخبار التي رويت عن أبي حنيفة بأنه يقدم القياس على الخبر فغير صحيح. 
لأننا سقنا كلامه فى التمهيد» وبان لنا منهجه بجلاء من خلال النماذح 
المذكورة وكيف ترك القياس بالأثرء وسيمر.بنا أيضا كيف قدم الأحاديث 
الضعيفة على القياس عند معارضتهما. 

الأمر الثاني : إن تقسيم الراوي إلى معروف الرواية ومجهولها في مسألة 
تقديم خبر الواحد على القياس فيها نظر؛ إذ إن الظاهر والمتبادر أن الحنفية 
يقولون: إن مخالفة القياس صادرة إما من معروف الرواية أو مجهولهاء 
وأرى أن الأمر ليس كذلك» بل المجهول له حكم خاص في قبول الرواية 
مبنية على قبول السلف لها أو ردهاء أما هنا فالأمر مبنى عند بعض الحنفية 
على فقه الراوي المعروف أو عدم فقههء وليس على معرفة الراوي. وجهله. 
ويحقل يجب التقبيد يفقه الراوئ. لا بمعررفته كما هو الظاهن المثياة ا افا 
يدل على ذلك رد بعضهم لبعض أحاديث أبى هريرة كاقتة المخالفة 
للقياس بحجة عدم كونه فقيهًا من غير تطرق إلى كونه معروف الرواية أو 
مجهو لها. 
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النار)”'' برأيه والقياس على غيره قال: - لو توضأت بماء ساخن أكنت تتوضاً 
؟ 

# وقد رد علي تة حديث برُوع بالقياس» فقال: لا صداق لها بل لها 
الج انكر وعليها العنة فلن الصداق عوض فإذا لم يستوف الزوج المعوض 
عنه لم يلزم الصداق؛ قياسا على ثمن المبيع". 

ثانيًا : إجماع السلف من الصحابة على أن القياس حَجةء بينما اتصال 
خبر الواحد إلى النبي ي فيه شبه» فكان الثابت بالقياس الذي ثبت بالاجماع 
أقوى فالعمل به أولى. 

ثا 6 انآ من خر ار ا جد لجر از السهو. والكدب :على 
الراوي ولا يوجد ذلك في القياس”“. 

رابعا: إن القياس لا يحتمل تخصيصا بخلاف الخبر» فكان غير المحتمل 
خض اول ` 

وبعد هذا الوک عن لاج ف 

الأمر الأول: عدم ثبوت ما نسب إلى اراي وفقهاء الحنفية من رد 
الخبر بالقياس «إذلك لامرين: 


أولهما : يجب تحليل موطن الخلااف في هذه المسألة واستظهار 
0 :أخرجه التلاملاق»!(3/ 315ل أبوؤاب الطهارة عن رسول اللّه يك باب.ما جاء فى الوضنوء انما 
غيرت النار. برقم (1/). ٠‏ 
(0) ينظر تحفة الأحوذي.١777/1+‏ كشف الأسرار على البزدوي ؟/ 6061. 
(۳) تقدم تخريجه» وينظر تحفة الأحوذي 14 كشب الامنوان على البؤدوئ 661:/5. 
(8) ينظر:. كشف:الأسران على« البزذوئ؟/ازماةة 
(0) ينظرة كضف الأسران عك] البودوى 55/7 


ايزا 














منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۸۱ 


والإجماع» فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو بالمعنى مخالف 
الكقاب والسة اللشهررة والإجماع) . 

قعل ان ذلك اف اة اق رورا في وجار بر الوا راا بأنة 
مخالف للأأصول العامة» وبالتالي کون مخالما لما هو .افوا زمنه يكنا 
تقدم» وسيكون منهج الحنفية في هذه الهسالة) عة بص وان 

الضورة الأولن:. كون -: خبر الواخد مخالقًا للأصول العامة وهي .الكتاث 
والسّنة المتواترة والمشهورة مباشرة بغض النظر عن موافقته للقياس أو عدم 
موافقته» وهو ما تقدم. 

الصورة الثانية : كونه مخالمًا للقياس الصحيح من كل وجه» وحينذاك 
سكوق مقا اقا ا سول الام وم ما قيعي له الآن. 

لهذا كانت تعليلات ,الحنفية لرد. أمقال هدم الا ادي تار الیئ کو نها 
مخالفة للقياس فتكون كالمخالفة للكتاب والسنة المشهورة واللإجماع» وتارة 
أخرى بأنها مخالفة للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. 





أنموذج خبر الواحد المخالف للقياس 


حكم التصرية 
التصرية لغة: مأخوذة من صر بالتشديد» يقال: صر الناقة يضرها صرّاء 
وصرّها إذا شد ضرعها. 
أما الصرار: فهو الخيط الذي تشد به أطراف الناقة» والجمع أصرة. 
وكان العرب يصرون ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة» فإذا 


)۱( ا الب ا 


۸۰ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


الأمرالتالت: : عدم صحة ما نقل عن أبي هريرة تة من عدم فقهه ؛ لآنه 
وا ته كان يفتى في زمن الصحابة في الوقت الذي كان لا يفتي فيهم إلا الفقيه 
المجتهد» وقد خالف ابن عباس ويا في كثير من المسائل» قال البخاري : 
(إنا لا نسلم آن آبا هريرة تة لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من 
مابات الأجتهاى. 

الأمر الرابع : إن مقارنة بعض الحنفية خبر الآحاد مع القياس» ليس 
تشجيعا لمد مساحة العمل بالقياس وترك الأثر وتقديم القياس عليه» بل 
العكس هو الصحيح» ولكن الذي دفعهم إلى ذلك : 

أولا: ما ورد عن بعض الصحابة من عرض أخبار أبي هريرة على القياس 
فالقياس الصحيح شرعًا مقدمٌ على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه“ 

ا استفاضة نقل الحديث بالمعنى فى زمان الصحابة يراليه وصعوبة 
الوقوف على كل معنى أراده رسول الله ية من لفظه؛ لأنه أوتي جوامع 
الكلم» واختصر له الكلام اختصارًاء فعلم أن الناقل لا ينقل إلا بقدر ما فهمه 
وإلى هذا أشار الإمام السرخسي فقال: (فلتوهم هذا القصورء قلنا: إذا انسد 
باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالمًا للقياس الصحيح فلا 
بد من تركه؛ لأن كون القياس الصحيح حُجة ثابتٌ بالكتاب والسنة 
(۱) كشف الا سرار على البزدوي 508/7» وينظر: فتح باب العناية ۲/ .٠۳١١‏ 
(0) ينظ : اسول ار يي AEA‏ 





منهج الأصوليين لفيا فاته لرا الندوية A‏ 


الذي حلبه قبل وضوح الغلاليتس :والتصرية: لةاء اوهلذ١‏ ما ١‏ ذهالك! إليه لاله االكية 
والشافعية والنحنازلة”'©. وأما الحنفية:فقد. ضصرحوا بأنه ليس لل و 
بل يرجع على البائع بأرشها ”ود ويمسكهاءمن :دؤاف رد وسبب عدم الأخذ 
بهذا التلطزيةااغهو «الشاروطك الللقيلاة) نزالضؤاظط «اللتحندة لى لن 
الورإاحد إلا أن هذا الحديث و اله ا وعدم الاحتجاح به من وجهين : 
اتوجنه الأول ك ام ف ارتا اك الحا خر از ات هن 
الحديث يرد؛ لأنه مخالف للقياس من كل وجه» إذ إن ضمان العدوان والبيع 
كلها مقدرة بالمثل فى المثلى أو بالقيمة في ذوات القيمة» فضمان اللبن 
المشروب ينبغي أن يكون باللبن أو بالقيمة» وإذا كان بالتمر فينبغي أن يقاس 
بقلة اللبن وكثرته» لا أنه يجب الصاع فيه البتة قل اللبن أو كثر”*". لذا يقول 
السرخسي عن هذا القياس : (فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث ويتبين 
اھ الغا لاا وا 
الوجه الثاني : ذهب جمهور الحنفية إلى أن الحديث يرد لا لكون الراوي 
SEE), A A & jE‏ 
الكتاب والسْنة المشهورة واللإجماع"» وذلك من خلال ما يأتي : 
)١(‏ المغني ٠٠١/٤‏ مواهب الجليل 478/5 » مغني المحتاج .1۳/١‏ 
(۲) الأَرْش: هو قيمة النقص الحاصل فى السلعة من العيب. ينظر: لسان العرب ١15/١‏ مادة 
أوش» انيبن الفقهاء :١١١/١‏ 
7 ظط الوط 1/17 
(1)5 _ينظرة اكشفة الأشراز على الهتاز» 7/5 /30.. 


)00( أضوك السرخسى: "55/١‏ وينظر كشفت الأسران على المتاو/ اه 
() ينظر: فتح باب العناية 7/ 2775 إعلاء السنن ۸٦/٠٤‏ 


١/5‏ نجاو ن اد ی ا و 
راغات غاا خلت تلك الأصرة و حلت › فالصرّة: الشاة المصراة» 
انمق الجا الے ا کر“ 

اصطلاحًا : حبس أضراع البهائم عن حلب اللبن أيامًا وقت أرادة البيع ؛ 

(۲( 

بتر بها المشتري يكثرة:لبنها فيشتتويهنا بثمنغال ٠‏ 

قال 55: (لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظيرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاكًا من 
. 0 
ل عام 

يبين النبي بي في بداية هذا الحديث أنه على المسلم أن يتعامل مع غيره 

انح کی فيظهر المباع كما هو ليعلمه ويراه 
التامن من عير تلجس وكا نكس ولهذا قال 85 لصاحب الطعام الذي كان 
مبلل الأسفل دون الأعلى(أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟! من غش 
2 ر( 

وهنا نداء آخر لأصحاب الشياة الخلوبة أن تترك أضراعها كما هَىع ومن 
dl RE ee‏ 
01 ”9 0 8 ¢0 هادة (صرر). 
(0) ينظر : رد المحتار 06/ .١١١‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه: البخاري ”/ 55/ء كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 

والبقر والغنم وكل محفلة. برقم »)۲۰٤۳(‏ ومسلم”/ 21١١65‏ كتاب البيوع, باب تحريم 

بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» برقم 


YOY) 
.)٠١۲( أخرجه: مسلم١/44» كتاب الايمان» باب قول النبي به من غشنا فليس مناء برقم‎ )٤( 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية A‏ 





ومما ينبغي التنبيه عليه أن أحد رجال هذا الحديث هو الإمام أبو حنيفة 
كما نقل ذلك العلامة الكوثري» قال: (وحديث أبى هريرة مما رواه 
أبو حنيفة أيضا عن الهيثم عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا)» فلو لم يكن 
لأبي حنيفة ضوابط يسير عليها في الاحتجاج» لقدم حديثه على غيره» ولكن 
كما قال الكوثري: (ولا كلام في الحديث من جهة الإسناد وهو صحيح 
الإسناد بدون شك». لكن أفق المجتهد أوسع. ونظره في الحديث غير قاصر 
على ناحية» فيظهر لهذا من علة تمنع من الأخذ بظاهره ما لا يظهر للآخرء 
ويعتني هذا المجتهد بموافقة الحديث للأصول المجمع عليها فوق اعتناء ذاك 
المجتهد بهذاء وهكذا يتسع نطاق الكلام)”'". 


20 


(1) النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي جنيفة؛ 4 ,محمد بن زاهدٍ 
الكوثري» المكتبة الأزهرية» ١١٤١د‏ ١٠٠٠م.‏ 





A٤‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





الدليل الأول: مخالفته لقوله تعالى: عدوا عه پيل ما أعَدَّى 
کک 

وجه الدلالة : إن الله تعالى أوضح من هذه الآية أن مقابلة الاعتداء أمر 
يجب أن يكون بالمثل ا فتبض يها أن الضمان) بغير, المثل مغالف: للتضواضن 

القرانية وهذه إحداها. 
الدليل الثانى : مخالفته للسنة المشهورة من قوله يَلِةِ: (من اعتق شقصًا 

له في عبدٍ قوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا)”". 
وجه الدلالة:. إنه يلك ايبين لنا إيجاب القيمة عند تعذر المثل صورةٌ”", 

وهذا الاثر فشهو .وكير التصرية ما ل ج ان بوذ بك . 

فوات العين ر له 

و 
يقول الإمام الهروي: (ولا بدع في رد حديثه عند مخالفة الأصول - وهى 
ماكر نا)'وويقول التهاتوى؟ ( من عاق اله ا عي د أ رة حك 

القصعردة الام رف افر ى ثا رع“ . 

١944 سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه » أخرجه : البخاري ؟7/ 887 كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل » برقم CTT)‏ ومسلم؟// ٠5١١غ,‏ كتاب العتق. تات دكر سعارة الله برقم 
»)۱٩۰۳(‏ بلفظ : (من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له 

0 ينظر فتح باب العناية» 7/ .737١‏ 


(0) فتح باب العتاية» ؟7/٠"17,‏ 
00 إعلاء السئن » ATS‏ 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية AV‏ 





والمروي عنه)”''. ولم أخص هنا التعريف عند اوا الحنفية فقط؛ لآن 
الأصولييناعامةرانتفقوان غلى هذ البحذ ,من ادق خلافةة قال الروك 
(وعتد الأصواليى المرسل 'قول. عن لل ياش اللي ال سرا الاي اا 
التابعي فمن بعد)”'* وعلى هذا يكون المبرسلل, ناريوققظ سی اتا ران قا کر 
من أي موضع في السند» فالمرسل والمنقطع كيفما كان واحد. 
فتعريف المرسل بما ذكرنا أصبح عرفًا خاصًا بهم ؛ إذ هو ليس مخصوضًا 
تعرس[ ا و هه وغ و ف الها ا فاع 
والمنقطع» والمعضل» قال ابن الصلاح: (والمعروف في الفقه وأصوله أن 
کل ذلك - الا شطع سی مرس "+ وقال البخارئ 7( و الكل 4دالمرسر 
ا aa a E e a a‏ 
بسي رساد عند الأصولون؛ إلا أنه يتنوع عند الحنفية وغيرهم بتنوع طبقات 
الرواة وعصورهم» وسنبينها بوضوح. 
المطلب الثاني: حكم الاحتجاج بالمرسل عند الحنفية 


للحديث المرسل أهميه كبيرة عند الحنفية وغيرهم من الأصوليين لهذا 
فصلوا القول فيه تفصيلًا شاملاء وأولوه عناية بمباحث نظرية .وتظبيقية 


9 ا ر عو را 

(۲) البحر المحيط ۳/ ٤٥۷‏ و ينظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين 
أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي» تح : حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتاب. 
مكتبة النهضة» بیروت . لہنان ط۲» ۱٤١۷‏ ھ - ۱۹۸٩‏ م» ص 19.75. 

0 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» تح عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية بيروت.صيداء 64 ه 5١٠5م‏ ص ؛ا. ْ 

(0) كششه الأسرار غلى اليزدؤئ 3/7. 


١/5‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


المبحث الثالث 
حي الواحد المرسل 
عد أصولير البضفية الارسال فى خير الوااعد انقطاعًا ظاهةاء لعدم دک 
الصحابي في أثناء السند» لكن الذي يلفت النظر هو منهج الحنفية في قبول 
الأستاد_المرسل إجمالا والاجتجاج .به وستعرقف .على_هذه المسألة من 
خلال ما يأتى : 


المطلب الأول: تعريف المرسل 

لغة: اسم مفعول مشتق من الإرسال بمعنى الإطلاق والإهمال» يقال: 
أرسلت الطير من يدى إذا أطلقته وخليته”''. 

اضطلاحا: اختلفت عبارآت الأصوليين والمخدئين فى اتعريفت المرسل: 
ریت اوا تيف المحدثين ثم تعريف اا 

* المرسل عند المحدثين: ما أضافه التابعى إلى النبى بء فيكون 
الموساع خاصًا بالتابعي-أو الصحابى الذي لم يسمع الخير عن رسول الله کل 
ويرويه ا 

*«العرينل غنة“الأضوليين]/ ما القطع:إسنادة بأن يقول الراوي قيه : (قال 
رمبوك الله 123 لذا عرقه الأزفيري؟ (يآقة فرك الراسظة بيق الاو 
)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط١/‏ 7514. قام بإخراجه حامد عبد القادر» وحمد علي النجارء دار 


الدعوة. 
(0) ينظرة فم الباقي» 7/1 19. 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۱۸۹ 





آخرء وعبّر عنه الحنفية بقولهم: ما أرسل من وجهء واسند من وجه”'". 


فذهب أصوليو الحنفية إلى الاحتجاج بالقسمين الأولين دون خلاف 
بينهم» قال السرخسى: (فأما مراسيل القرن الثاني والثالث فحجة فى قول 

علمائنا)'''». واستدلوا بما يأتى : 

أولا : قوله تعالى : فو ولمنزروا روا وم 7 وقوله تعالى : إن ا 
امك 0 

وجه الدلالة: فالايتان تدلان بلفظهما العام على وجوب قبول خبر الواحد 
من اغيرااستفسار .[وسال: أو إسناد عيبل .إذا أبن مع الا “يكون] فاسقا وح 
القبول؟ إذ. كلامتا: في ,المرسل الثقة الذق. ل يتتاوبه سيت من اسنات 
ال 

ثانا : قوله 445 : (خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
U mat a bk 5‏ 

ê NA ak‏ الثلاثة دون غيرهم وتميزهم على غيرهم في 
الصلاح والصدق وهذه الميزة موجبة لقبول أخبارهم وإِن كانت مرسلة؛ 
لأنهم أهل صدق وعدالة» ولا فرق بين صحابي يرسل وتابعي يرسل» بثبوت 
الخيرية للجميع”"". 
010 ينظر : اض السر خی ۳۹/۱ كشن الأسرار علي المتان 727/7 
(۲( ال لمکم 9 
)۳( سورة التوبةع جزء من الآية AFT‏ 
0 سورة الحجرات» جزء من الآية". 
90 ينظر: كقف الأسرار على المثارة. 15/5؟. 


(0) تقدم تخريجه ص 55. 


0 يتظر: كشت الأسرارحلى البزذوي»: 3/7: 


۸۸ منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





أستعرضها الآن بما يأتى : 

تقل اعرف سكب الاتتجاج بالمردل عتل الحتفية: ثبين. أولا:..مذه 
الأصوليين في المرسل وهو ما يأني : 

مي اولي الطالكية اة نف إلى الزوايتيب إلى الا عا 
بالحديك الرسل >“ وذههة 2 الشافعية إلى -قبول' الخلايث: المرسل 
والاحتجاج به بشروط هي : 

١‏ - أن يكون من مراسيل الصحابة. 

اث يخرن :امرش فك اند ف رواية: 

۳- أن يعضد بقول صحابي أو بقول أكثر أهل العلم. 

انقرف المرسل لال إلا شن هه 

أما الحنفية فقبلوا المرسل واحتجوا به» وقسموه إلى أربعة أقسام هي : 

أولًا : مرسل الصحابي : وهو قول الصحابي : قال رسول الله ية من غير 
أن سوعه نة 

ثانيًا : مرسل القرن الثاني والثالث» وهو قول التابعي وتابعه: قال رسول 
الله لة. 

ثالتا : مرسل العدل فى كل عصر» وهو قول من بعد القرون الثلاثة» قال 
رسول اللّه ككة. 

رابعًا : المرسل المسند: ويعنون به المرسل من وجه» المسند من وجه 


.٠٠١ /۲ ينظر: التمهيد ۳/ ١١۳٠ء الإإحكام للآمدي‎ )١( 
.٠٠١ /۲ ا 4ا٤ الإإحكام للآمدي‎ ١ ينظر: النحر المحط‎ -)5( 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ١9١‏ 


بالمرسل بأمرين : 

الوم ایل رن يكون الإرسال في القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية. 

الأمر الثاني : أن يكون المرسل ثقة . 

القسم الثالث: هو مرسل العدل في كل عصر بعد القرون الثلاثة› 
اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول فرق رين .مراسيل أهل الاعصان فكل من تقب روات 
مسندا تقبل روايته مرسلاء وهو قول أبي الحسن الكرخيء» واستدل بالآدلة 
اليالقة ,النركن الت أتبعت عدم القرق .بين ,المرسل والسسينن”. 

القول الثاني: تقبل مراسيل من اشتهر في الناس بحمل العلم منه 
كمحمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم. وما من لغ يشر بحا 
الناس العلم عنه مطلقا بل اشتهر بالرواية عنه فقط» فان مسنده يكون حجة 
ومرسله يتوقف فيه إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه» وهو قول 
عيسى بن إبان؛ إذ إن الزمان زمان فسق وكذب في غير القرون الثلاثة فلا بد 
من البيان حتى ولو كان المرسل أميئًا تقيّا عدله0". 

القول الثالث: مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف انه 
برشل عن غير فة ومن كان بعدهم لا يكون حجة إلا إذا اشتهر بأنه لا 





نا , تينظر:, التقرس. والح 7١‏ ۸۸: 

0 وف اصوا ای 5 ۳۴ کن الأسرررطلي السام 
9 يننظر؟ المصندران أتفيهما: 

97 ينظر: المصدران أنفسهما. 
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ثالتًا:: إجماع لمتحا عل اق اماس دة تلطه زول ال 
َكلِهِ فروى: عن غيره من الصحابة, سينا هد الأمن ياجلا أن بن مالك 
فيقول: (ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله كيه سمعناه منه» ولكن حدثنا 
أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا)"''» فكان أمرًا منتشرًا بينهم من 
غير نكيرء وإذا كان الإجماع منعمّدًا.على: قبول :مرسل الصحابي فينبغي أن 
يتجاوزه إلى مرسل التابعي وتابعه؛ إذ لا فرق بينهما؛ لثبوت خيرية القرون 
الغلاثة كا قلع" . 

راكاةلالجديهة الووس تلط شا رة تيز على اغيزام من .خيقية الاتضال» 
قزل ال اسي کل ولا اکا تی لادی نه اديت ميد 
ومتی قلت : قال رسول الله ل فسمعته من سبعين أو أكثر)"» فكان 
رسال مسلا اء قال ابن سيرين: للم كوتو سالون عن اساد فل 
وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) 1ع كاك انا ان :ال سا 
أقوى من المسند؛ إذ إن الإرسال سببه الشهرة والتعدد؛ فإن من اشتهر عنده 
حديث بأن سمعه من طرق كثيرة طوى إسناده؛ لوضوح الطريق عنده فيرسله ؛ 
أما إذا لم يسمعه من طرق كثيرة فيبقى فيه شبهة فيسنده على قصد أن يحمله 
مرن يحمله عنه» فعرف من ذلك أن الجنفية يقيدون قبول الاحتجاج 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية٠/ .٠٠٤‏ 
(9) ينظر: كشف الأسوار عان البزدوق» "1/7 
9 ينظر: المضدر نفسه. ولم أجده فما لدي من كب الال 


000( ينظر : أصول الجصاص › 2¥ 


750000-٠-730: ۸۹ 0‏ ااال ااا 
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وجه آخر)) اوقال النشفى!!:(فلا شبهة 'فن قبوله ا المرسل - عند, من يقبل 
المرسل مطلقً''"وفيه إشارة إلى قبوله عند أصوليي الحنفية. 

والذي يظهر لى مما تقدم أن الحنفية يقبلون الاحتجاج بالخبر المرسل إذا 
كان موسله ثقَة ولاريوسل. إلا عرّنا ثقة واكافءمن الضدرا الأول؛:قال#الكويرى : 
(وعليه - القبول - جرت جمهرة الآمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى 
رأس العا ولا شك أن إغفال «الأخل بالمرسل .نولا سيما ‏ مرسل ‏ كبار 
اكا ك لشطلى الا 

وأما ما ورد عليهم: بأنه يوجد في السلف من كان يحاسب بعض من 
أرسل محاسبة عسيرة فيجاب عنهم : بأن المحاسبة لم تكن لذات الإرسال 
بل هى لعدم الثقة بالراوي المرسل» وهذه المحاسبة موجودة في بعض 
العسانيد. فقول العسالة سن مسالة إستاذ وإرسال إلى مسالة الق 


6 
اراو . 


2 


(1) کف الاسزان على المنار م/20: 


© فته آهل اعراق و بغ 
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يروي إلا عن عدل ثقة وهذا ما رجحه أكثر الحنفية'''وهذا ما أميل إليه؛ إذ 
الظاهر من حال أهل القرون الثلاثة العدالة المشهود لهم بها من النبي كَل 
فيجب حمل أمرهم على ما قال يَكةِ ويكون خبرهم حجة إلا أن يثبت خلافه. 
وعلى العكس من ذلك إخبار من بعذهم؛ إذ الأصل في زمانهم هو إفشاء 
لةك تفج ال عجفي الول طا م الاين النقة رل :ا بين 
خلافه» وهو الإرسال من الثقة العدل مع شهرة الأمر عنه في ذلك؛ إذ لا 
تثبت عدالة من کان في زمان شهد على أصله بالكذب إلا برواية من كان 
معلوم العدالة ويعلم انه لا يروي إلا عن عدل ثقة. شك للالك إن “خروة ده 
الزیر کول ت حن وی لمر بن عبد | العريز وزافئة طب لله كة: (من 
ERE‏ ا 
65 
وواليعة <. 
القسم الرابع : وهو المرسل من جهة المسند من جهة أخرى. فهو مقبول 
عند الحفية وعنل من حقيا -المزسل0 وأما ما تقل عر الكتنفية غير ذلك من أن 
لهم تفصيلا في هذا القسم فليس كذلك» بل هو قول أهل الحديث» قال 
)١(‏ ينظر: المصدران أنفسهما. 
(۲) آخرجه البخاری 7/ 2877 كتاب المزارعة» باب من آخیا آرضا مواتاء برقم (۲۲۱۰)» عن 
غروة بن الزبير عن عائشة بلفظ (من أعمر أرضا ليست لأحد. فهو أحق). 


ا ب اضيوك السر كس ا 
4 رل اج 271 
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العوضين عن الآخر بغض النظر عن الزيادة في القيمة)”'*. 
وأما ربا النساء : فهز زئادة التخلوك علئ الأجل )ل وزايادة: العين لقاع لديا 
في المكيلين أو الموزونين وهذا النوع هو الذي لم تكن العرب في الجاهلية 


A as 

تعرف سواه 
والتعامل بالربا حرام بنوعيه لقوله تعالى: ##وَأحلٌ اله الْبَيم وح 

0 


وقوله بي : (اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها : أكل الربا)“. 

دار الحرب :- وهي الدار التي شو كتها لأهل الكفر ولا ذمة للمسلمين 
وي 

بعد هذا التوضيح نستعرض جهود الحنفية في فهم حديث مكحول 
وتفسيره وما رتبوا عليه من أحكام خاصة بهم بناء على قبولهم الاحتجاج 
بالمرسل» وستظهر المسألة بما يأتي : 

أولا: إن لدار الحرب أحكامًا خاصة» ومن الأحكام التى تنتاب هذه 
الدار هى المعاملة بين المسلم والحربي» ومن خلال هذا الحديث وغيره من 
الأحاديث الأخرى نرى أن الحنفية لم يعطوا حرمة لمال الحربي؛ إذ إنه 
)١(‏ الفقه الإسلامي وآدلتە» /٥‏ ۳۷۰۰. 
() ,ينظر :بذ آقح الضتائع ٤۱٦/٤5.‏ 
سورة الشرة من الاأية 1/86؟. 


(4) مق عليه اجرج البخاري۳/ ۷٠١٠ء‏ كتاب الوصاياء بات قول الله تغالى : إن ألذبن 


اڪاو آل مرس راا م 


ل ال طلم إنْما يا کون ف بوني ا و قاور سَعِيرا © ع برقم زر 11 )2 
ومسلم 7 47 كتاب الايمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم .(A4)‏ 


)0( ينظر : بحوث فقهية معاصرة. 0 للدكتور عبد الكريم زيداد. 
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المطلب الثالث: نماذج المرسل 


أنموذج المرسل 

عن مكحول ت أن النبي يي قال: (لا ربا بين مسلم وحربي في دار 
الخرئة)"'. 

قبل عرض هذا الأنموذج أحب أن أمهد له بأمور مهمة ستكون مقدمات 
أولية موضحة له وهی : (مكحول» الرباء دار الحرب). 

مكحول: وهو أبو عبد الله الشامئ» مات سُنة بضغ عشرة ومائة» وكان 
انیا مورا فیا کے اوقل وزان حجر كي الا سا7 

الربا : عرفه الحنفية بتعاريف كثيرة أوضحها تعريف الامام الكاسانى» 
حي بين أث الربا عند الحتفية على انوعين ؛ ريا الفضلء ورتا السا قال : 

أما ربا الفضل : فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار 
الشرعى »,قال الرحيلي : وثرك الكاساني قولة: (شرطخة أوؤلى؟ لآن 
الربا يتحقق بالزيادة المشروطة وغير المشروطة في البيع أو في القرض» ثم 
قال: (والمراد بزياذة عين .مال :- أى الزيادة المادية الملموسة فى أحن 
)١(‏ قال الزيلعى: (غزيت» وأسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي قال: قال 

ا وج رتا ال ا ية هذا لن عض المشبعة حدقا عن مكحرل عن وسول: الله كلد 

أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام» قال الشافعي وهذا ليس بثابت ولا 

حجة فيه) تضصب الراية؟/ 5 5. 
)۲( تشر یت التهديتب: ¥ 


© والمغيار الفترعى عند الحطيةايعمدا , بالكيل لى الررة لا فير وإ فة ا ا فيا ع 
أقوال كشرقاة بقل بدائع الصنائع› و 
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علق غيره: إلا .يزالياة. وؤ تجرد الاحتمال لأتنيطل: الاسقد لال" . 
ثانيا: أئمو ذج المرسل الثابي 
ہی الزناد و عن سعد بن المسيب قال: (إن رسول الله کی نهى 

عن بع ا باللحم) . 
أحد العلماء الآثبات الفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل» 
مات يعد التسعين و وقد أعز ا 
کوت رسلا إلا أن لی بات 9 ا اشا اه 
وأبي يوسف بهذا المرسل وعدم الاحتجاج به في هذه المسألة» إذ جوزوا بيع 
للك پما ای : 

إن بيع اللحم بالحيوان بيع موزون بغير موزون فيصح كيفما كان؛ لأن 
الحيوان ليس بموزون بل هو عددي متفاوت» فالحيوان لا يوزن عادة؛ لآنه 
يحخفف نفسة في الميزان مره ويثقله خرف بناءً على تقلصاته › وهذا اش 
معروف لدى أهل الب :0" . 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القديرء 78/1؛ بدائع الصنائع» »5١77/5‏ إعلاء السئن 5077/8 وما 

بعدها. 
(0) أخرجه: مالك في الموطأ ”/ 5066» برقم (11170). 
68 :الد 41/31 


(4) ينظر: بدائع الصنائع» ٤٠٤/٤‏ ؛شرح فتح القدیر» ۷/ ۲۷؛ الاختیار» ۲/ ۲۸۷. 
)٥(‏ ینظر: شرح فتح القدیر» ۰۲۷/۷ الاختیار» ۲/ ۲۸۷. 


۱۹٦‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
معتلٍ» فماله غير محترم ولا معصوم» وهذا واضح من خلال شروطهم 
الضابطة لعدم التعامل بالرباء وأحد هذه الشروط هو : 

* أن يكون البدلان معصومين» فإن كان غير معصوم لا يتحقق به الرباء 
وهذا قول أبى E N ETT a OS‏ لأبى يوسف قال 
الكاسانيى: (وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا 
فباع حربيًا درهمًا بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم 
الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد)"''؛ وذلك لأن مال الحربي ليس 
بمعصوم بل هو مباح في نفسهء واستدلوا لذلك بما قد ذكرنا من حديث 
مكحول : (لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب). 

© قال الس رخسي : (هذا مرسل.ء» ومكحول ثقة» والمرسل من مثله 
مقبول)”"'» واستدلوا به على جواز مراباة الكافر الحربي في دار الحرب؛ 
لآن الحديث فيه دلالة واضحة على ذلك» حيث إنه ينفى الربا بين حربي 
ولي اشن اراتا رقم جار الوت وک لمن يتوه ذا ماسر 
مكحول محتمل؛ لأن يكون نهيًا فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم 
والحربي كما بين المسلمين» ويؤيد هذا التقييد وما ذهب إليه الحنفية ما 
أخرجه الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: (لا بأس بالدينار وبالدينارين في 
قال الخربه بين الحسليين رز اهل الجر ا اعد م اخ ارا 
مكحول» ولأآن الأصل في مثل هذا الكلام هو الإخبار عن الانتفاء فلا يحمل 
)١(‏ بدائع الصنائع› 4 


(8) اسول الس ۹ 
(۳) أخرجه: الطحاوي فى مشكل الآثار ۷ برقم (۲۷۷6). 
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المبحث الرابع 
خبر الواحد الضعيف 

منّ بنا آنفا تقسيم الحنفية الخبر من حيث وصوله إلينا تقسيمًا ثلاثيّاء 
وأوضحنا المقال في كل قسم منهاء لكن اطلنا النفس في خبر الواحد أكثر 
من عيره ؛ وذلك للشروط التى صاغها الحنفية لصحة الاحتجاج به» وقريب 
من هلا ها دت عيه الآنه لأن الاأصوليين الخقفية متارىا السنلك “عت 
ضوابط مختلفة» ففى الوقت الذي كان تقسيم وصول الأخبار إلينا 
ثلائيًا؛ قسم الحنفية الخبر في قوة الاحتجاج به تقسيما ثلاثيا كذلك؛ لأنه إما 
الأضصوليية: إلا أنهم اختلفوا في نو سيع دائرة الاحتجاج بالضعيف 
وتضييقهاء فلكل مسلك متبع» ولما كان الصحيح والحسن محتجًا بهما من 
غير خلاف» فسأقتصر فى التفصيل على مذهب أصوليى الحنفية فى الخبر 
الواحد إذا كان ضعيمًا من خلال ما يأتي : 

أولا: اتعريف الصحيم والحسن. 

الصحيح : وهو ما اتصل سنده برواية عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه 
ولم یکن شاذا ولا معلا" 
)١(‏ ينظر: التقييد والايضاح ص1۱۹ء فتح المغيث للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوى 

المتوفى 407 ه تح على حسين علي مكتبة السّنة القاهرة» ط١ء‏ 15416ه11990م١/5١1-‏ 

١‏ شرح التبصرة والتذكرة للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي تعليق 

متحمك به الحسين الحسني طذاء 211192 ْ 


۹۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


ولكن هل يعد هذا القول مناقضًا لمنهج الحنفية في قبولهم المرسل كما 
أدعاه ابن حزم إذ قال: (وعجب من الحنفية القائلين المرسل كالمسند ثم هم 
بال هدا الرس الذق تعد.من أقيوى المر اميا 206 

أقول : 

إن هذا لا يخالف ولا يناقض منهجهم ولم يترك أئمة الحنفية العمل به 
كما زعم ابن حزم بل کان, لھم تاویل خاص.حبلوه على تفسير الروايات 
الأخرى فيه» ومن أدلة ذلك ما صرح به ابن الهمام قال: (واعلم أن السمع 
کے مسلا ی ,الست قال : (نهى رسول الله 5ء عن بيع اللحم 
بالحيوان)”''» ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق)» وهذا تصریح لمذهب 
الحنفية في قبول هذا المرسل وعدم مخالفته إلا أنهم جمعوا بين هذا 
المرسل وبين رواية سمرة بن جندب: (إن النبي كلد نهى عن بيع الحيوان 

. | 2 OE kra 

بالحيوان نسيئة) ٠‏ فحملوا نهي النبي َ4 في مرسل سعيد على أنه يحرم 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان EIN‏ ىه » فا یت هذه الرواية مفیدة 
لرواية سعد أبن المسيب» فبان: من .ذلك أن الحنفية لم يتركوا العمل 
بالمرسل» وإنما قيدوا مرسل سعيد برواية سمرة بن جندب» فيكون من باب 
حمل المطلق على المقيد. 
)١(‏ الفحلي: 0 
(۳) شرح فتح القدیر» ۲۷/۷. 
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المطلب الأول: تعريف الضعيف وشروط العمل به 


الفرع الأول تعريفه : وهو الذي تعددت طرقه وانجبر ضعفه بالشواهد. 
الأحاديث الضعيفة» وأما ما ذكره الأمام ابن القيم رحمه اللّه : بأن المراد 
بالضعيف في قول الحنفية هو الحسن في اصطلاح المتأخرين؛ إذ لم يقسم 
الحديث حينذاك إلا إلى صحيح وضعيف فقط » فأقول: بأننا نتفق معه فى 
هذاء وأن تقسيم المتقدمين كان ثنائيًا ولم يكن سوى صحيح وضعيف» وأول 
من قسم تقسيمًا ثلائيًا هو الإمام الترمذي”'' لكن بعد الاطلاع على منهج 
الحنفية يتبين خلاف المنقول عن الإمام ابن القيم؛ لأنه إذا فسر الضعيف 
بالحسن كما هو قوله» فأي ميزة للحنفية في نص ابن القيم ؟ إذ يقول : 
(وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله مجمعون على أن مذهب أبى حتيفة أن 
فيعيفبه :النعدية طلدة. أوليح هود القباسق !ا والبواى). 

فإذا كان المراد به الحسن فهو أمر مقرر في وجوه الاحتجاج كافة ولا 
منازع في ذلك» فالأولى أن نقول المراد به الضعيف المتوسط الذي يرتقى 
بالشو اعك الل مر تبه الحسن. ومما يدل على ذلك ما قاله العثمانى : (وإذا 
سبرت الأحاديث التي ذكرها ابن القيم مثالا للضعيف الذي قدمه أبو حنيفة 
على القيامن وجدتها كلها عسكة إعا فى ذاتها أو لخرها) > وال ا 
)١(‏ ينظر: الباعث: الحقيق ص١4‏ + أحمد محمد أشاكر»؟ الطبعة-الغائية ]اذاو الكت العلمية. 

بيروت/ لبنان. 


)۲( إعلام الموقعين ا 
7 إعلاه الست ۳۷/٤‏ 
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الكسن: وهو ما اتصل إسناده.برؤواية عذل خف ضبطه عن ضبط رجالا 
اليج ولم يكن شاذا ولا معلل 
الحديث الضعيف عند الحنفية 
يعد التقصي وإمعان النظر في كتب الحنفية يتبين لي أن الحديث الضعيف 
فنك االحفية يحب أن يلاحظ من ثلاثة جوانب؛ ليتسنى لنا بيان المنهج 
الصحيح لاحتجاج الحنفية بالحديث الضعيف. 


N, 


حجر اا عسقلانی ت ۲٥۸ھ‏ تح نور الدين عتر ط 27 ١‏ ه-١‏ ١٠۲م‏ مطبعة الصباح دمشق 
ص /260 الباعث ١‏ ب E‏ کر ٢‏ 
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وإن ضعّف طريقهء بل إن التلقي للحديث من الأمة يرتقي بالحديث إلى 
المتواتر عند الحنفية» قال السخاوى: (إذا تلقت الآمة الضعيف بالقبول 
يعمل به على الصحيح حت انه پیز ل مث له المتوائر آنه ينسخ المقطوع er‏ 


Te ME, 


.01/1١ الأجوبة الفاضلة ص ۲۸-۲۲ مقدمة إعلاء السنن‎ »۳۳۳/١ فتح المخيث‎ )١( 
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هو الضعيف الذي يتقوى بالشواهد. 

بعد هذا اتضح لنا أن المراد بالحديث الضعيف المستدل به عند الحنفية 
هو ما د كر ناه وتقديمه على الوا والقياس ميزة حسنة لهم في تمسكهم 
بالسنة وتقديمها على غيره مما هو دونه. 

الفرع التابى: شروط العمل بالحديث الضعيف 
على غيره» وممن نقا.«ذللك اشرت فيم الجوزية» الما ونقله الذهزه 
عن ابن حزم ۰٣‏ ومع هذا فالحديث الضعيف الذي يروم الحنفية الاحتجاج 
به ما توافرت به شروط ثلاثة وهي : 

1 فيام فرينه تنهص بحال الحديث الضعيف وتعصله للاحتجاج به 
كعمل كبار الصحابة والسلف على وفقه؛ ولذا قال ابن الهمام: (إذا تأيد 
الضعيف یما یدل ای صحته من القرائن كان ا وقال : (ومما 
يصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه)”*'. 

؟- موافقة الضعيف لأية م كتاف الله أو أصل من أصول الشريعة» 
21 1 4 00( 

فهذه الموافقة تحمل المجتهد الحنفي على قبوله والعمل به 1 

"'- تلقى الناس للحديث بالقبول والعمل بمدلوله؛ لأنه يقتضى قوة أصله 
)١(‏ إعلام الموقعين ٠٦۳/١‏ مقدمة إعلاء السنن ٥٦/١‏ وما بعدها. 

7 حرا عه الإمام أبي حنيفة صن١١.‏ 
(۳) شرح فتح القدیر"/ .٤۹۳‏ 


7 شرح فتح القديرء TOE‏ 
(0) ينظر: مقدمة إعلاء السنن 057/١‏ وما بعدهاء التقرير والتحبير ۳/ *۸. 
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المطلب الثالث: أنموذج العمل تالحديث الضعيف 

سرد الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الأحاديث الضعيفة» التى 
استدل بها الحنفية وقدموها على محض الرأي والقياس وسنطوي هذه 
الجملة تحت أنموذج مختار» يكون توضيحًا وتعريفًا بمذهب الحنفية 
وموقفهم من الاحتجاج بالحديث الضعيف, ويتمثل هذا الأنموذج بحديث 
(القهقهة في الصلاة) وكما مبين أدناه : 

عن أي هوسن الأشعرى ع قال (بيدما وسول الله 446 يلي بالناس 
إذ دخل رجل فتردى ووقع في حفرة في المسجد» وكان في بصره ضرر 
فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله ية : من ضحك أن 
بعك الووضو» والضللاة ص7 

استدل الحنفية بهذا الحديث على أن من نواقض الوضوء القهقهة في كل 
صلاة ذات ركوع وسجود أو ما يقوم مقامها من الإيماء» وقد بين الإمام 
الزيلعي وغيره من أئمة نقد الحديث أن حديث القهقهة ضعيف» وقد جاء 
بطرق مسنده ومرسلة» أما المسندة فرويت عن أبي موسى الأشعري وأبي 
هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصين وأبي 
المليح. 

وأما المرسلة فأربعة أشهرها: مرسل أبي العالية» ومرسل. معبد 
الجهني» ومرسل إبراهيم النخعي» ومرسل الحسن» ومن ثم صقلوا هذه 
)١(‏ قال الهيثمي : (رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه 


وبقية رجاله موثقون). مجمع الزوائد 1 22 ولم أجده في المطبوع من الكبير ولعله في ِ 
المفقود. 
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المطلب الثاني: التوفيق بين العمل بالضعيف وترك الصحيح 

فك ترهم مترهم باختلال. السيزاة الذي إنصيه أصولير الحيفة فى الترفيق 
بين العمل بالحديث الضعيف وترك الصحيح مع إنهما متفاوتان» وظاهر 
الأمر غير معقول ومنتقد» فكيف يقدم الضعيف ويترك الصحيح ؟ لكن إذا 
آمعن. المستعهم اق كلاة أضوالين:الالعفة ٠»‏ نيعي للاخلاف .ما رأى؛ ]3 إن 
ال ل بكرن يصحة السل ولا بدلامة البعد مد الوذ و العلة كما 
فيه ]انه حورن" a ES J e‏ ريطا اروز 
التي عرضناها سابقًا؛ لهذا يقول التهانوي: (يشترط لصحة الحديث عندنا مع 
عدالة الراوي وضبطه كون الحديث لا يخالف قطعي الكتاب ولا السنة 
المشهورة وأن لا يكون معروضا عنه ومتروك العمل به في الصدر الأول ولا 
يكون شادًا فى عموم البلوى بل ظاهرًا منتشرًا)" هذا جانب» أما الجانب 
الثاني الذي ينبغي النظر إليه وعدم إهماله هو أن الحنفية لا يردون الأحاديث 
الصحيحة» وإنما يحملونها على محمل حسن أو يؤولونها تأويلا يرتفع به 
التضاد» وأظن أنه قد مرّت بنا تأويلات كثيرة في ذلك» وسنتممها بأنموذج 
الاحتجاج بالحديث الضعيف. 


a 


7( مقدهة' إعلاء السنر 1557172 , 
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(الضحك ينقض الصلاة-ولا ينقضن االوضوء)"': محمول على ما درل 
الفهقية رتوفيقاازية: اللاي 3 


2 


70 /١ةياردلا برقم(/0). قال ابن حجر : (وإسناده ضعيف)‎ ١0/7 /١ينطقرادلا أخرجه:‎ )١( 
PVA ق بدائع الصنائع›‎ )5( 
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الروايات» وبينُوا أن المدار في هذه الروايات جميعًا يرجع إلى أبي العالية 
الرياحي”"''؛ لذا قال الدارقطني حينما ذكر روايات الحديث بإسناده إلى 
الحسر, بن ذيتار والحسن ب عمارة قال (واما ديت الحسن بن ديار عب 
الحسن عن أبي المليح عن أبيه فهو بعيد من الصواب أيضا ولا نعلم أحدا 
aE 7‏ 

وأرجع الأمر إلى رواية أبي العالية ثم قال فيه: (وأبو العالية فأرسل هذا 
الحديث عن النبي 4 ولم يسم بینه وبينه رجلا سمعه منه عنه» وقد روى 
عاسم ی ممه بن مويق - كان انها يأب الال ی ی 
فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عن من 
أخبرا)” '"» فأخذ الحنفية بهذا الحديث: وان كان ضعيفا لدى أهل. الحديث 
لكن صححه الحنفية باعتضاده من طرق عديدة حتى عده الكاساني من 
المشاهير””*'» وعليه يكون واجب التقديم على الرأي والقياس ؛ لأن الأثر إذا 
كان ضعيفًا واعتضد قدم على الرأي والقياس» وإلى كلا الأمرين يشير الملا 
على القاري فيقول: (والقياس ما ذكر - وهو أن القهقهة لا تنقض الوضوء ؛ 
لأنها لو نقضت في الصلاة لنقضت خارجها في صلاة الجنازة وسجدة السهو 
كما في النواقض» ولكن تركناه لما رواه الدارقطنيى- وهو حديث 
القهقيهة)0., 
(0) 2 ينظى: نضيهة الراية 7/1 
)۲( سئن الدارقطني ١17/١‏ . 
(۳) سن الدارقطت`ی2۱۷۱۱/۷!: 


(6) ينظر: بدائع الصنائع» .٠١١/١‏ 
)١(‏ فتح باب العناية» .18/١‏ 
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النوع الأول: زيادة الجزء: وذلك بأن تكون الزيادة أحد أجزاء النص 
كزيادة التغريب على الجلد فى حد الزنا. 
النوع الثاني : زيادة الشرط: وذلك بأن تكون الزيادة اشرطا للنص» 
كاشتراط الطهارة للطواف» والفاتحة للصلاة» والنية للطهارة» والاطمئنان 
في الركوع والسجود وبقية الأركان» وهذه التي خالف فيها أصوليو الحنفية 
ج الان عل الح ا ل ب رة الجا 
تخصيصًاء وثمرة الخلاف تظهر قن أن أصترلبي E TS‏ الزيادة 
کي الوا على النص القرآني وجوزه الجمهور''. وسأوضح ذلك 


المطلب الثاني: أنموذج الزيادة على النص 





الأنموذج: الطمأنينة في الركوع والسجود 
الطمأنينة: وتسمى عند الحنفية بتعديل الأركان أي تسوية الجوارح في 
الركوع والسجود حتى يطمئن قال الكاساني : (إن تعديل الأركان ليس بفرض 
نك أب وم 
ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الطمأنينة في الأركان ليست بفرض فحتى 
لو ترك الطمأنينة جازت الصلاة عندهما خلافا للشافعية رالا ومالك 00 
00 


)١(‏ ينظر: المستصفى »۲۲۳/١‏ إحكام الآمدي ٠٠٤/۳‏ البيان۲/ ٠۲٠١‏ الذخيرة» لشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)»‏ تحقيق: د. محمد حجي. دار الغرب 
الإإسلامي, بيروت» الطبعة الأولى 4ام ۲/ ۵ المخنی۲۹1/۱. 

(۲( بدائع الصنائع . 8/1 ". 
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الميحث الخامس 
الزيادة على النص بخر الواحد 


المطلب الأول: حكم الزيادة على النص 

لا خلاف بين الأصولبين من جواز الزيادة على النص القرآني بالمتواتر 
وال وإنما خلافهم في الزيادة على النص بخبر الواحد» وهل تعد 
هذه الزيادة نسخا أو تخصيصاء فذهب أصوليو الحنفية إلى أن من أنواع 
النسخ الزيادة على النص القراني» ومن هذا نفهم أن الحنفية جعلوا هذه 
اللإنادة ا قال السرخسي: (وأما الوجه الرابع - من النسخ - وهو 
الزيادة على النص› فإنه بيات صورة ونسخ معنى عندنا سواء كانت الزيادة في 
السبب أو الحكم)"» بينما ذهب جمهور الأصوليين إلى أنها تخصيص لا 


T2 


دسح > وبعد هذا نبين موطن الاتماق والاختلااف بيلهم : إذ قسموا الزيادة 
إلى قسمين : 


زيادة مستقلة : وذلك بان تزاد عبارة شرق قزيادة صوم غير رمضان أو 
صلاة سادسة» وقد اتفق الأصوليون مع الأحناف على أن هذه ليست نسحًا؛ 
U‏ 30 00 ؤ ؟ ) (4) 
لانها زيادة حكم في الشرع من غير تغيير للحكم الأول 

زيادة غير مستقلة : وهي على نوعين : 
(1) ينظر: المستصفى 2777/١‏ إحكام الآمدي ؟/ 1614. 
© إينظن: المستضيفى) 711/١‏ ؛ إحكام الآمدى "؟/ 14 


() ينظر: كشف الأسرار على المنار» 1577/7: 154» المستصفى ۲۲۳/١‏ إحكام الآمدي 
04 
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فيكون أمره بالإعادة جبرًا للنقصان» وزجرًا له» فلا إشكال فى وجوب 
الإعادة إذ هو حكم كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية”''. 


,774 /١ ينظر: فتح باب العناية»‎ )١( 
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قوله تعالى : ڪا واسج دوا 

و حه الدلالة: 

إن الله أمزنا فالز كو ع والشكبؤو«النتطلى: فإذا أتئّ المصلي ,نما ينطلق عة 
اسم الركوع والسجودء وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة على الأرض» فقد 
امل لامر الل وبرئت ذمته وخرح عن عهدة الأمر؛ إذ إن الفرضية تتعلق 
بالانحناء ووضع الجبهة على الأرض لا غيرء أما الطمأنينة فيها فهى خارجة 
عن مفهومهما؛ إذ هى تعنى حينذاك الدوام والاستقراؤ في الركوع 
والسجود» والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه هذا جانب» والجانب الآخر 
رد الحنفية استدلال المخالفين لهم بقوله يي للأعرابى الذي اخف صلاته: 
(صل فإنك لم تصل) ٠‏ بآنه خبر ,واحد ولا تجوز الزيادة به على النص» 
تراكها اعا ٤‏ إو لر کان التعديل فرضا لما أقره عليه الصلاة والسلام إلى 
آخن الصلاةء ولأمره بالاعادة على الفور؛ لأن«العضى على القاس ع 
( 40 ينظىخ الا ختار ١‏ اا فتح باب العناية ۲۳٤١/۱‏ الات“ ٠٠ل‏ الذخة ٣ذ٠‏ 

المغنى 191/3. 
(۲) سورة الحج» جزء من الآية ۷۷. 
0 متفق عليه » الخربحة: البخاري١/‏ 275717 كتاب صفة الصلاة باب وجوت القراءة امام 

والمأموم في الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فها وما ييقافقت» برقم (2)1/55 

ومسلم +59١‏ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإله:إ3ا لم يحسن 


الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء برقم (9410). 
(0) ايتظر: بدائع الصنائع ۱ وما بعدهاء الاختيار ./١/١‏ 
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الواجب في الأصل طلب التاريخ» ليعلم به الناسخ من المنسوخ» فإذا لم 
يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو 


حكم الله تعالى في الحادثة)» وسنعرف هذا المصطلح من خلال ما 
Ee‏ 


© اأصرل لري 8 
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الفصل الر ابع 
التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند أصوليي الحنفية 


تمهيد 
إن قلمة الشعارضن الواودة في كللام اليحداين اوالأصوليين» بجي آذ ل 
تأخذ من المستمع حيزا يحمله على كلام الله وكلام رسوله لِ؛ إذ التعارض 
والتناقض محال في حقهماء كيف وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 
ولو کان من عند عبر الله لوَجَدُوأ فيه أَخَيْلدنًا كزيرا4”' '. فالتعارض ليس 
في كلام الله البليع الوسيوء» لأنرذلك ,من آمارات العجز تعالن الله عى أن 
يوصف به» وكذلك كلام رسوله إذ يقول تعالی : وما ينطق عن اوی © إن 
هو إلا وئ يى فلو كان للتعارض سبيل إلى كلام الرسل عليهه 
الصلاة والسلام؛ لانتفت الحكمة من التكليف ومن إرسال الرسل» فبان لنا 
أن أمر التعارض راجع إليناء لهذا يقول ابن القيم : (لا تعارض بحمد الله بين 
أحاديثه الصحيحة» فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من 
كلامه يَيْةْ وقد غلط فيه بعض الرواة؛ إذ الثقة يغلط أو يكون أحد الحديثيد 
ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع لا 
في نفس كلامه ٠")‏ ويقول السرخسي: (وإنما يقع التعارض لجهلنا 
بالتاريخ» فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ» فعرفنا أن 


1 سورة النساء» جزء من لذرة ANT‏ 


(۲) سورة النجمء الآية !-5. 
0 زاك المعاد +/1550. 
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المطلب الثاني: منهج الحنفية في دفع التعارض 

إا تارشن ران ما يهر لاء فان لأصولي الحفية متها رذ 
منهج الجمهور في الوصول إلى الأخذ بأحدهما وترك الآخر أو التوفيق بينهما 
بمسلك يكون أحدهما مؤيزا للآخر أو خب معارض له وذلاك بجما. أحدهما 
على محلل : بو الاش علي معنى لا يعارضه» وسيتضح هذا الأمر من خلال 
الخطوات التى اتبعتها الحنفية في دفع التعارض والمتمثلة بما يأتي : 

أولا: النسخ إن علم التاريخ. 

ثانيًا : الترجيح إن أمكن ولم يعلم التاريخ. 

ثالثا : الجمع والتوفيق إذا تعذر الترجيح. 

رابعًا : التوقف وعدم الاحتجاج عند تعذر الأمواو ا 

ونحن نرى أنهم يرتبون هذه الخطوات متتالية ولا يجوزون العدول إلى 
التي بعدها إلا بعد عدم الوصول وتعذر ما قبلهاء وبينما كان منهج الحنفية 
هذاء نرى أن منهج الجمهور في دفع التعارض يكون على النحو الاتي : 

أو لا الجمع. 


العا : النسخ. 


رابعًا: التوقف. 
إذ إنهم يخرجون نضا شرعيًا عن العمل به مع إمكان العمل به وهذا غير 
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المبحث الأول 
تعريف التعارض ومنهج الحنفية فيه 


المطلب الأول: تعريف التعارض 

لغة: مادته (ع رت ض) تدل على معان أشهرها : 

-١‏ الحوادث والموانع- تقول: عرض لي أمر فمنعني» ومنه سميت 
العوارض موان . 

1- المقابلة: قال ابن منظور: (عارض الشيء بالشيء إذا قابله» عارض 
كتابي, بكقاية أ قا بلنه) 7 

۳- الإظهار : فيقال عرض لى البضاعة إذا أظهرها لك" . 

اصطلاحًا : اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر“. 

وتناوك الأصوليوت هذا اللفظ. .مع القاظ أخرى >المعارفية والتعاذل: 
وکل إل هذا الم الهذكون يشير 


2-0 


)١(‏ ينظر: لمان العرت_ ١/١‏ هاذة (عغرض). 
() لان العرت ١1١7١‏ مادة (عرضن). 

90 رة الول اة 

0 کر ال واي ر 
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فينظرون أول أمرهم إلى التاريخ» فإن بان لهم شيء قدموه وإن أمكن الحمل 
والجمع بين ايقن إد لا فاتدة 5 تغديم الجمع بين الحديتين إدا علم 
التاريخ» وبعد هذا كله استطيع القول بان الخلاف لفظي ؛ لأنه إذا بان التاريخ 
وعيرهم. 
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لائق؛ فالأولى أن يطلب الجمع بين المتعارضين بأي وجه.”“ 

وأوافق الإمام اللكنوي بأن إبطال عمل النص مع إمكانه غير لائق» لكن 
لم تظهر هذه الرؤية: فكل ما توصلت إليه أن الحنفية قد تتبعوا مستخلص 
التعارض بحلول أربعة بتقديم النسخ» وليس معنى هذا التقديم إبطالًا للعمل 
بل طريقة الاستقراء تقتضي أول الأمر أن يبحث المجتهد عن التاريخ» إذ ما 
فائدة الجمع بين المتعارضين وإعمالهما معًا عند ثبوت النسخ لأحدهما؟ قال 
السرخسي: (فإذا علم ذلك كان المتأخر ناسحا للمتقدم فيجب العمل 
بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ) ٠"‏ فبات لنا أن طلب التاريخ هو فتح 
لباب الجمع بين المتعارضين» فإذا لم يتوصل المجتهد إلى معرفة النسخ 
حينذاك يكون الجمع أولى من التعارض؛ لأن العمل بكلا الحدثين أولى من 
العمل بأحدهما وترك الآخر إن لم يكن منسوخاء وهذا هو المصرح به عند 
اة إذ يقر ل الطكارئ+*(أولن الأشياء :إذا روئ بحيان عن رمتول: الله 
ية فاحتملا الاتفاق والتضاد أن تحملهما على الاتفاق لا على التضاد)"› 
ولهذا اشترطوا للنسخ: العلم بالتاريخ» ويقول ابن الهمام: (إن الأصل في 
الالولين المشسارظمين امول يبدا إن نكن رالا ہے اما ی 
وان لم تسكن اعبات 1 والتى يقير 3 الأصوليية متفقون بالتوقف 
والترجيح» ومختلفون في تقديم النسخ على الجمع لكن الجمهور ينظرون 
أول وهلة إلى معنى الحديثين» فإن أمكن الجمع بينهما فلا نسخ» أما الحنفية 
)010( ينظر : الأجوبة الفاضلة *117. 
(0) أصضول السرخسى! 077/١‏ 


(۳) شرح معاني الآثارء ”/ 14! التقرير والتحبير» "/لا. 
0 شرح فتح القديرا/٤٤.‏ 
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- أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه» أما إذا كان دونه فلا 
يصلح أن يكون ناسحا لأن الضعيف لا يزيل القوي"''. وبناء على “هذا 
الشرط لا .يجوز الحنفية نسخ المتواتر والمشهور بخبر الواحد؛ لان التو اتو 
قلع االفوزك البخلاقه خي الوداتحن انه اظ اه الزات وا لمقطوع لا يعارض 


المظنون؛ لأن فيه ترجيح الأضعف على الأقوى وهو لا يجوز" '. 


نماذج النسح 
الأنموذج الأول: حكم نكاح المتعة 

عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه - في قصة عمرته مع النبي كَل 
(أصبحت غاديا إلى رسول الله ية ورسول الله و بين الحجر والباب قائم 
يخطب الناس وهو يقول: (أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في 
هذه النساء ألا وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيعا 
فلتخا مسل و لاما هك و1 هما كماع ليع 
قبل النظر فى كلام آهل العلم والحنفية على وجه الخصوص نعرف نكاح 
المتعة: 

نكاح المتعة : قول الرجل بحضرة شهود لامرأة خالية عن الموانغ متعيني 
ننفسك لملاة كذا يمال قذرة كذا افتجهة إلى-ذلكء“زالمااحظا أن اهناك همون 
الحنفية من يفرق بين المتعة وبين النكاح المؤقت : بان المتعة لا نكلتراطك فيهنا 


(1) ينظر: كشف الأسرار على المنار ٠179/7‏ التلويح على التواضيح 1:/7. 
(0) يننظر: كشفه الأسراز على المساد 3*7 1+ كشف الأسران على لدی 1164:۴۲94 


التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ۲/ ۷۷. 
(۳) بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان 4/ 555 برقم 2)5١151(‏ وأصله في صحيح مسلم مختصرا. 
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المبحث الثانى 
طرق دفع التعارض بين الأحاديث 


المطلب الأول: النسخ 

النسخ لغة: الإزالة والنقل يقال: نسخ الشيء ينسخه وانتسخه إذا أزاله 
والشيء ينسخ الشيء إذا أزالة و کان کا 

اصطلاځا: ورود دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي آخر مقتضيًا 
خلاف الحكم الأول ويكون ذلك بأن يبحث المجتهد عن تاريخ النصين» فإذا 
عرف التاريخ كان الأول منسوحا والتالي ناسخاء وهذه العملية تسمى 
ا 

رو الا و قن كر قى اموي ا اة كوا اا ا 
وهي : 

١‏ - أن يكون الخطاب قابلًا للنسخ : بأن لا يكون حسنه أو قبحه غير قابل 
ايل الطاب مدال بم فم اكام اة اسول الفين بار 
من الأحكام العقلية. 

-١‏ أن يكون النسخ بخطاب شرعي؛ إذ إن ارتفاع الحكم بموت المكلف 
لا يسمى نسحا يل هو ستقوط التكليف عنه 

"- أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متراخيًا عنه فإذا كان متصلا 
به كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسحًا وإنما بيانا للحكم الأول. 


410 بطر : لان الت ٢2١/٤‏ مادة (نسخ). 
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کات مباحة في صدر الاسلام» لما بينه ابن مسعود بقوله: (كنا نغزو مع 
رسول الله بي ليس لنا نساء» فقلنا: ألا نستخصيء» فنهانا عن ذلك ثم 
رخص لا أن تنك المرآة بالقوب إلى أجل). 

ومن ثم نقل القاري عن الحازمي آنه قال: (ولم يبلغا أن النبى يا أباحها 
لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم ولذلك نهاهم عنها غير مرة» وأباحها لهم في 
أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في حُجة الوداع فكان 
تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار إلا طائفة من 
الشنعة)70 . 

فحديث ابن مسعود يبين لنا علة حلها في وقت ماء إلا إن هذا الحكم قد 
نسخ وحرم إلى يوم القيامة وهذا اللفظ من رسول الله ية يقتضى كما قال 
الحازمي: أن يكون مؤبدًا لا يحتمل سواه» فقال الحنفية: ببطلان نكاح 
المتعة لنسخ الإباحة ولهذا قالوا: (وقد ثبت نسخ نكاح المتعة عن رسول الله 
يك من غير نزاع» ولا عبرة بمخالفة الشيعة من أهل الابتداع)”” . 

وقد جاء إجماع الصحابة مؤيدًا لهذا النسخ؛ لأنهم امتنعوا عن ذلك. 


ا كا الا د 


00 متفق عليه أخرجه : البخاري0/ 214901 كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء»ء 
برقم »)٤۷۸۷(‏ و مسلم۲/ ۲۳٠٠ء‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 
ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» برقم .)١5505(‏ 

(۲) فتح باب العناية ۰۲۸/۲ وينظر شرح فتح القدير 54/7 1. 

(9) ينظر فتح باب العناية» ۲۸/۲. 
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الشهود والمدة والمؤقت يشرط فيه ذلك» وقد رده الإمام ابن الهمام بقوله : 
(ولا شك انه لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة هو ما اجتمع فيه 
مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة» 
وليس معنى هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ 
أتمتع ونحوه؛ لما عرف من أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه» فإذا قيل تمتعوا 
من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا: أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ . 
ومعناه المشهور : أن يوجد عقدًا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح عن 
القرار للولد وتربيته بل إلى مدة معينه ينتهي العقد بانتهائها... والحاصل أن 
معنى المتعة عقد مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت فيدخل فيه مادة المتعة والنكاح 
المؤقت أيضّاء فيكون النكاح المؤقت من إفراد المتعة وإن عقد بلفظ 
الترويج واحضر البتدجو د 0 . 

حکم نکاح المتعة: ذهب الحنفية إلى آنه نكاح فاسد» ووافقهم بذلك 
جمهور أهل العلم غير الشيعة”» واستدلوا لذلك بما قدمنا من حديث سبرة 
الجهني. 

وجه الدلالة : 

إن هدا ا لحد مت ی غی وة من الأجادة»الأخروى الجاءت :بتجريمها اناسخة 
إباحة نكاح المتعة» إذ لا خلاف بين أهل العلم أنه أبيح في صدر الإسلام» إذ 
جاء عن النبي بلا : (أنه رخص عام أوطاس في المتعة ثلاتًا ثم نهى عنها)" 
)١(‏ ينظر فتح العناية ۲/ ۰۲۷ شرح فتح القدیر .۲٤٤/۳‏ 
(۲) ينظر: فتح العناية ۲/ ۲۷. 


نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. برقم .)١5٠05(‏ 
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المطلب الثاني: الترجيح 

لغة: من رجح الشيء بيده إذا وزنه ونظر ما ثقلهء وأرجح الميزان أي 
آل خی سال 

اصطلاحًا : أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة تقدمه على غيره مع قيام 
التعارض ظاهرًا”''» قال صاحب التنقيح: (إذا ورد دليلان يقتضي أحدهما 
عدم ما يقضيه الآخر في محل واحد وزمان واحد» فان تساويا قوة أو يكون 
أحدهما أقوى بوصف هو تابع فبينهما معارضة» والقوة المذكورة 
le,‏ 

وهذه زيادة القوة إما أن تلاحظ بالسند أو بالمتن أو بالمدلول والحكم أو 
در خارج» فكانت خطوات الحنفية متجهة نحو هذه الأمور الأربعة التي 
ستكون للمجتهد ضياءً في ترجيح الأدلة بعضها على بعض وذلك بما يأتى : 

أولًا: الترجيح العائد إلى السندء ويكون ذلك بما يأتي : 

-١‏ يترجح فقه الراوي وضبطه وورعه؛» قال السرخسي: (ويترجح بفقه 
الراوق وحسن قبيطه وإثقائة4 لآثة به يقري الاتضال يسول الله على الوه 
الذي وصل إلينا بالنقل). 

؟5- يترجح ضبط الصدر على ضبط الكتاب. 

؟- المسند يترجح على المرسل. 

(۱) لسان العرب ٠٠١/١‏ مادة (رجح). 
(۲) ينظر: ميزان الأصول »٠١9/١‏ تقويم الأدلةء ۳۳۹. 


(۴) التلویح» ۲۲۷/۲. 
© آک ات ی 
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الأنموذج الثاني: حكم ملاقاة الختانين من غير إنزال 

قوله ية (الماء من الماء)'ء مع قوله كَل (إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل)؛ وفي حديث مطر- أحد رجال الإسناد - 
ولت لم يتزل) ٠‏ 

من مقتضيات الغسل عند الحيفية ,التقاء الختائين ولو بدون إثرال المي 
لما ذكرناء إلا آثة_يعارض بالمذكون:إولا :وه آنه .لا .غسل الازمع تزول 
المني» والثاني يقتضي الغسل ولو بدون إنزال» ومن ثمة يقول البابرتي : 
(وهذا مفسر في هذا المعنى لا يقبل التأويل)"» لهذا بين الحنفية أن الأول 
لا يعارض الثاني ولا منافاة بين الحديثين ؛ لأن الفتيا التي كانوا يفتون بها هي 
إناناةالماء لخن المّاء كانت ارتخصة وخصنها رسول الله كله فى بده الإساا ا 
أمر بالاغتسال فصرّح وال خا فكان رفع المنافاة بين الحديثين والتعارض 
التاق ظاهرًا مرفوع بأن الثاني ناسخ للآول» قال العينيى: (عدم دعوى 
الاحتجاج إلى القول بالنسخ غير صحيح؛ لأن المستنبطين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وفقوا بين أحاديث هذا الباب المتضادة بإثبات النسخ 
على ا 9 
(۱) آخرجه: مسلم۱/ ۰۲۹۹ كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماءء برقم .)١٤١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم١/١۲۷»‏ كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 

الختانين» برقم .)۳٤۸(‏ 
(۳) العناية شرح الهداية بهامش شرح فتح القدير .15/١‏ 


.١ 59/7” عمدة القاري‎ »55 /١ ينظر: فتح باب العناية: ۲/ ۷۸> شرح فتح القدير‎ )٤( 
.١59 7/7” عمدة القاري‎ )5( 
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الموجب للاباحة متأخرّاء لاحتجنا إلى نسخين: نسخ الاباحة الثابتة في 
الابتداء بالنص الموجب للحظر ثم نسخ الحظر الموجب للاباحة"''. 

؟- مثبت درء الحدود أولى من موجبه؛ لأن الدرء أهم فيقدم”'". 

-٠‏ الحكم المعلل يترجح على الحكم غير المعلل؛ إذ في التعليل زيادة 
بعنی امحته ةا فى يب 40 

. النفي يترجح على الإثبات فيما الخالب فيه الشهرة ولم يشتهر‎ -٤ 

4- الموافق للقياس يترجح على المخالف له . 

رابعًا : الترجيح العائد إلى أمر خارج» وذلك يكون بأمور: 

١‏ - ترجيح اوا اسا ج مسرل الشروعة العامة 

؟- ترجيح ما عمل به راويه على ما لم يعمل به. 

۳- ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة" . 

فهذه جملة الترجيحات التي سار على ضوئها أصوليو الحنفية» وقد 
قدمت آنقًا نماذج كثيرة لهذه الترجيحات؛ لذا سأقتصر هنا على مختارات لم 
تذكر لها نماذج من قبل وسأختار منها ما يأتي : 

* أولا: ترجيح ما اتحدت روايته على الرواية المضطربة. 

ثانيًا : ترجيح مثبت: الذره .على موحة. 


(1) ظط كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوارء التلويح. 555/7. 
(0) _يقظر 3 مان الأصول 01/5 

© ظر؟ مقندعة إعلا: السك .1٤۹ 7١‏ 

(6) ينظر: كشف الأسرار مع نور الأنوار» .٠٠١/۲‏ 

(0) ينظر: التلويح 7/ 155. 

05 يلق كمف ارا راقم دة اغا الس دريف 
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٤‏ رواية الذكور أولى- من رواية إلأناث فى غير أحكام الفا 

- الخبر المتواتر والمشهور يقدم على الآحاد'''. 

ثانيًا : الترجيح العائد إلى المتن : 

أت قوة الدلالة كالمحكم جر جح على المقسر» والمفسر على التصض 6 
والنص على الظاهرء والخفي على المشكل» وهكذا ويسمى هذا النوع 
الترجيح بالحجة؛ إذ حجة أولهما أقوى» فلا يتحقق التعارض حقيقة» وإن 
كان جوا فاش 

؟- العام غير المخصوص يترجح على العام المخصوص؛ لكون الأول 
قطعيًا والثاني ظنيًا. 

۳- الرواية باللفظ تترجح على الرواية بالمعنى؛ لاحتمال الغلط في نقل 
ال 

- يترجح ما اتحدت روايته على ما اضطربت. 

4- ترجيح الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى على ما ورد فيها. 

؟> القوك يترجح على العا 2 

نالنا:*الترججيح العاقن إلى الحكم والملالول: :ويشعمل على أهور »- 

-١‏ يترجح خبر الحظر على خبر الإباحة؛ لأن النص الموجب للحظر 
يكون متأخرًا عن الموجب. للاباجة. فكان الأخذ به أولى؛ إذ إن الموجب 
للإباحة يبقى ماكان على ما كان؛ إذ الإباحة أصلّ في الأشياء فلو جعلنا 
)١(‏ ينظر: التلويح 7/ 1554. 


(0) يبتنظر: ككف الأسراو :غلك 'المتار 7/ 345 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 7/ 5 17. 
5 ينظر: مقدمة إعلاه السنن 55/1 ؟: 
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ووأمن الجبل ت الجر ةة :واكان :كلك لم ايكن السك بصا ج ل 
فيؤخذ بالثانئ ويترك خديث القلتين للاضظراب"' 


الأنموذج الثاني: ترجيح الدرء في الحدود 


عن عبد الله بن مسعود فة عن النبي ب قال: (لا قطع إلا في عشرة 
دراهم)' 93 مع حديث (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)' CE‏ 
ساد مه السار عل عهد رضوك الله 5 كان باثني 
عا رها ٠‏ وااو ادها روا ا اقم و ال (قطع رسول اللّه 
ييه ففى مجن قيمته ثلاثة دراهم)' . 

أخذ الحنفية بالحديث الأول وهو أن السارق لا يقطع في أقل من عشرة 
دراهم» إذ هو الأكثر والآخذ بالأكثر أولى في باب الحدود» فيرجح على 
غيره؛ احتيالا لدرء الحدود؛ إذ فى الأقل شبهة الجناية وهي دارئه للحد"» 


() العناية بهامش شرح فتح القديرء ."1/١‏ 

(۲) ينظر: شرح فتح التقدير مع شرح العناية /١‏ لاء عمدة القاري ۳/ 1۸ء بدائع الصنائع. 
+١‏ فتح باب العناية .877/1١‏ 

(۳) أخرجه : الطبراني في المعجم الأوسط ۷/ ٠٠١‏ برقم )۷٠٤١(‏ وقال الهيثمي : (رواه الطبراني 
في الأوسط وإسناده ضعيف). مجمع الزوائد ۳/ .٠٠١‏ 

© مقو عليه أخرجه: البخازى ۹۲> کاب الود باب قول الله تعالى: #والكارة 
والسَارقة فطعو اهما وفي كم يقطعء برقم »)1٤4٩۷(‏ ومسلم۳/ ۱۳۱۲ء کتاب 
الحدود» باب حد السرقة وتصابهاء برقم .)١185(‏ 

(4) ينظر: شرح فتح التقدير 701/0 وما بعدها؛ الاختيارء 5/ 57 ؟ فتح باب العناية» ۲١۹/۲‏ 

(5) مخ عليه الخرجة: السشارع7/5 437+ كتات ادود باب قول الله حا "© وَالْسَارقٌ 
وَألسَارِقة فطعو يد يهم وفي کم يقطع › برقم »)551١(‏ ومسلم 777 کتات 
الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء برقم .)١185(‏ ظ 

(0) ينظر: شرح فتح القدير ه/ /ا0”» فتح باب العناية» 2/7 1121. 
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2 ثاثا ترجيح فقه الراوي وضبطه. 


رابعًا: ترجيح القول على الفعل. 
* خامسًا: ترجيح ما كان أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة. 
الأنموذج الأول: ترجيح ما اتحدت روايته على ما اضطربت 

قوله يَكِهِ: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”'' يعارض ظاهرًا قوله 
5ة : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه). 

وجه الدلالة : 

إن الحديث الثاني معارض للأول» إذ إنه لم يفرق بين ما دون قلتين أو ما 
فوقهاء فالنهي في الحديث الثاني متوجه لجميع الماء الدائم قليلا أو كثيرًا؛ 
ومطلق النهي يقتضي التحريم» ولا يمكن حمل النهي على الكراهة 
التنزيهية؛ لأن تأكيد الماء وتقيده بالدائم ينافيه؛ إذ الماء الجاري يشاركه في 
ذلك المعنى؛ فإن البول كما أنه ليس بأدب في الماء الدائم» فكذلك في 
الجاري» فلا يكون للتقييد به فائدة. وكلام الشارع ون و کل فذهب 
الحنفية إلى أنه يلزم أن لا يكون الماء البالغ قلتين طاهرًا إذا وقعت فيه 
نجاسة؛ لوجود الدليل المعارض له» وهو حديث: (لا يبولن...) فيقدم عليه 
لكون حديث القلتين مضطربًا عندهم» قال البابرتي: (وفي متنه اضطراب 
فإنه قال في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين أو ثلانًاء وفى بعضها أربعين 
فلة.... والقلة في نفسها مجهولة؛ إذ هي لفظ مشترك بين قامة الرجلء 
)١(‏ آخرجه: الترمذى١/‏ ۰۹۷ كتاب الطهارة» باب منه آخرء برقم .)٩۷(‏ 


0© ال البخاري ۰۹٤/١‏ كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم برقم ۲۳١‏ 
ومسلم۱/ ۲۳٣‏ كتات الطهارة. باب النهى عن البول فى الماء الراكد برقم TAT‏ 
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من جهة إتقان الراوي» فأخذنا برواية ابن عباس تتفت لأنه روى القصة على 
وجهها وذلك دليل إتقانه»ء ولأن يزيد بن الأصم لا يعادله في الضبط 
والاتقان)” > قال الطجاوى: (وأثبث أصحاب ابن عباس 5© ا 
جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء 
يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم ع کا وروا فو ذلك او کا 
روئى تعن يزيد - من یں کے ف فف رات والققة والآماية) 0" 
الأنموذج الرابع: ترجيح القول على الفعل 
إن السنة النبوية جاءت مبينة لما أجمل القران الكريم في الأمر بإقامة 
الصلاة» فقال تعالى : (أقيموا الصلاة)“ ‏ وقال بي : (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)”*'. فبين ية بالسنة أوقاتها وفرائضها وشروطها وسننهاء» لكن الذي 
نريده هنا هو تحديد وقت صلاة الفجر» وقد حددته السنة أيضًا بقوله كَل : 
(أاسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)» فأخذ الحنفية بهذا القول؛ واستحبوا 
الإإسفار في الفجر» وزجحوه على حديث عائشة ويا قالت: (كان رسو ل الله 
يه ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة 
الغلس)"؛ إذ هو قول وحديث عائشة فعل» والقول مقدم على الفعل 
اشرت الخ ۴١‏ ول كف ار غ اا ا 
(۲) شرح معاني الآثار ۲ ,. وينظر فتح باب العناية 7/7 731. 


( عسورة البقرة هد الأرو 2 
(54) أخرجه: البخاري١/777»؛‏ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة. 


يرقم .)1١0(‏ 
(5) أخرجه: الترمذي .»789/١‏ كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجرء برقم , 


)١65(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
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هنا" تلخ المجن. فقد. حلفت الروايات في تحديد مقداره إذ قال ابن عباس 
وا غل : (كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله كل ية عشرة دراهم) قال 
الطحاوي : (فلما جيني تة الجن الاي لع ريز بول الل 6 َة احترط 
ا 1 وقال 
ابن الهمام: (فيجب الأخذ بالأكثر هنا لا يجاب الشرع الدرء ما أمكن فى 
العو 
الأنموذج الثالث: ترجيح فقه الراوي وضبطه 
E‏ ا (O,‏ 

عن ابن عباس تة : (إن النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم)“. 

عن يزيل اين الأضم و اك النبي َة تزوج ميمونة وهو جاول) . 

رجح الحنفية حديث ابن ¿ عباس وة على حديث يزيد ابن الأصم ؛ ولهذا 
جوزوا عقد النكاح للمحرم على المحرمة , بحج أو عمرة؛ إذ إن يزيد لا يقاوم 
بن عباس حفظًا واتقاناء قال السرخسي : (ويجب المصير إلى طلب الترجيح 
0 شم اوی ا وال ر د 

ونحوه» ينظر: شرح السيوطي على النسائي .۷٦/۸‏ 
(۲) شرح معاني الاثار ۳/ .٠١۳‏ 
(۳) شرح فتح التقدير ."٠٥۷ /١‏ 
6 متفق عليه . أخر جه : البخاري”/ 27567 أبواب الإاحصار وجزاء الل باب تزويج 


المحرم» برقم .)١1/5٠(‏ ومسلم؟/ 21٠١7١‏ كتاب النكاح. باب لحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته» برقم .)١51١(‏ 


0( أخرحة: مسلم؟/ 21١77‏ كتاب النكاح. باب تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبته» برقم 
(YEY‏ 
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المطلب الثالث: الجمع بين الحديثين المتعارضين 
إذا جئت به من هنا وههنا”''. 
اصطلاحًا : وهو حمل كل منهما على محمل بطريقة يتحقق منها اتحاد 
: ْ ا CY‏ 
قد سلك الحنفية هذا الجمع في كثير من الأحاديث النبوية التي كان 
ظاهرهما التعارض» وساتتاول مثالا لذلك الجمع ير الخد ف الئل 
الرجوع بالهبة ؛ إذ الهبة من المحاسن الفاضلة التي حث عليها الإسلام ؛ لجنا 
فيها من سبب الآلفة والتواصل بين المسلمين؛ لذا يفول 285 (تهاذوا 
6 
نحابوا) . 
أما رجوع الواهب بهبته فقد قال فيها فقهاء الحنفية : بأنه يصح لمن وهب 
هبة لأجنبي الرجوع عنها بتراض أو حكم قاض لكن بكراهة؛ لقوله بي 
(العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيغه)“ ؛ لأنه من باب الخساسة والدناءة: 
فكان تشه 4 لخساسة الفعلمة ودناءة القاعا . 
(۱) ينظر: لسان العرب ١957/7‏ (جمع). 
(0) ,نتظر :. التقرير والس ١ر‏ 
(6) أخرجه: أبو يعلى في مسنده 4/١١‏ برقم (115/4). 
)٤(‏ متفق علیه» آخرجه: البخاری"/ ۰۱٠۹۳‏ كتاب الجهاد والسير» باب إذا حمل على فرس 
فرآها تباع» برقم(۱٤۲۸)»‏ ومسلم ۳/ ۱۲۳۹ كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 


تصدق به ممن تصدق علیه» برقم .)۱٦۲١۰(‏ 
() ينظر: شرح فتح التقدير ۱۸٠١ /٩‏ الاختيار 7/ 7. 
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00) ١ 

الأنموذج الخامس: ترجيح ما كان أفرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة 

1 1 (TIZ e ې‎ ۳ > 

الركبتين من العورة. وما أسفل السرة من العورة) »> وعن عمرو بن شعيبف 
عق أبية عن عجده. أن وسول الله سل قال ,(فإن ما افحت السرة إل الركة 

0 
عورة / 

من شرائط الصلاة التي يجب على المصلي أن يقدم الأخذ بها على 
صلاته ستر العورة» وحدد الحنفية العورة بأنها ما تحت السرة إلى الركبة» 
فالسرة ليست من العورة والركبة منها والى هذا أشار الحديثان؛ إذ إن (إلى) 
للغاية» والمغيا بها قد يدخل في الحكم وقد يخرجء فعلى دخولهاء» ستكون 
الركبة عورة في حديث عمرو بن شعيب» وليست من العورة بصريح حديث 
عطاء» وهذا التعارض بهذا المعنى مرفوع بأن الموضع موضع احتياط 
نجكينل بجرلا احتياطًا؛ إذ إن الركبة ملتقى عظم العورة وغيرهاء فأجتمع 
الحلال والحرام» ولا مميز بينهما فيحتاط ل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه: البخاري١747/1»‏ كتاب صفة الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 

بالليل والغلس برقم (459)ء ومسلم١/445.‏ كتاب المساحد ومواضع الصالاة» نات 
(). ينظر:. العناية على “الهداية,775/0: 
() أخرجه: الدارقطني 77١/1١‏ برقو(0). 


)٤(‏ آخرجه: الدارقطنی۲۳۰/۱برقم(۲). 
(0) يبظ : شرح فتح القدير .١ 658/١‏ 
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الرجوع شراءً مجارًا لتصوره بصورة الرجوع)"''» والذليل على ذلك أن عمر 
تصدق بفرس له على رجل ثم وجده يباع في السوق فأراد أن يش يشتريهء فاك 
رسول الله ية عن ذلك فقال له : (لا تعد في صدقتك)”"' : وعمر قصد الشراء 
لا العود في الصدقة كما هو ظاهر فسماه عودًا فيحمل حديث الرجوع بالهبة 
على الشراء» ومن ثمة لا يمنع منه الوالد؛ إذ المحذور منه في الحديث أن 
الموهوب له إذا باعه للواهب سيسامحه ربما ببعض الثمن حياءً» فيصير 
الواهب كالراجع في بعضه والرجوع مكروه لهذاء وهذا المعنى لا يوجد في 
هبة الوالد لولده؛ لأن الوالد لا يستحي عن المضايقة في الثمن لاستيفاء 
الثمن لمباسطة بينهما عادة فلم يكره الشراء"» قال الكاساني : (حملناه على 
هذا توفيقا , بين الدليلين صيانة لهما عن ا 


(۱) بدائع الصنائع» ۰/ ۱۹۰. 

(۲) متفق عليه آخرجه: البخاری"/ ۱٠۹۳‏ كتاب الجهاد والسير» بات إذا حمل على فرش 
فرآها تباع» برقم »)۲۸٤٩(‏ ومسلم ۱۲۳۹/۳ كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما 
تصدق به ممن تصدق علیه» برقم .)۱٦۲۰(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع» 5/ ١4٠‏ وما بعدها. 

.٠۹۱ /٩ بدائع الصنائع»‎ 25) 
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واستدلوا لمذهبهم بقوله بيا : (الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها)“ أي 
لم يعوض عنهاء وعارضه قوله 44: (لا يحل للواهب آن يرجع في هبته إلا 
الوالك فا بهت لولدى : 

فظاهر الحديث الأول إباحة الرجوع إلى كل هبة لم يعوض عنها 
صاحبهاء والثاني منع الواهب الرجوع إلى هبته إلا أن يكون والدّاء وهذان 
الأمران متعارضان» وقد جمع بينهما الحنفية بقولهم: (المراد من الحديث 
الثاني نفي الاستبداد بالرجوع أي لا ينفرد أحد بالرجوع في هبته من غير قاض 
ولا تراض إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته فيسمئ 
حينذاك رجوعا ظاهرًا لا حكمّاء قال الموصلى: (فهذا الحمل أولى جمعًا 
یر ا 

وقد جمع بينهما القاري ضا بقوله المراد: (لا يحل له الرجوع ديانة 
ومروءةً لا أنه لا بحل له قضاء وحكومة كقوله 4 : (لا يحل لرجل يؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاويًا)”*' أي لا يليق ذلك ديانة 
ترو وات کا0 جات ارقا ور 

وقال الكاساني : (يحمل الحديث على الشراء لا العودة في الهبة» وسميٌ 
)١(‏ آخرجه: ابن ماجه۲/ ۷۹۸ کتاب الهبات» باب من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (۲۳۸۷). 

وقال البوصيري : (هذا إسناد ضعيف) مصباح الزجاجة7/ /0. 
(0) آخرجه: الترمذی"/ ٥۹۲‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبةء برقم .)١59/(‏ 

وقال: (حديث حسن صحيح). 
() الاحتتار: را 
(6) آخرجه: ابن بي شیبة ۱۹٤/٦‏ برقم (۳۰۳۰۹) بلفظ (ما يؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى 


جنبه). 


.5 15 /7 فتح باب العنايةء»‎ )٥( 
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فصلی رسول الله ء ية والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم 
ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول لم 
ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون 
القيام الأول : ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما 
طويلًا وهو دون القيام الأول : ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الآأولا.ثم 
سجد ثم الضرف: وقد أجلت ال 
عن أبي بكرة تة إن النبي بي : (صلى في كسوف الشمس والقمر 

رکعتین مثل صلاتکم) . 

إذا تعارضت الأحاديث وامتنع الجمع بينها كان للحنفية صيرورة منها إلى 
غيرها وإلى ذلك أشار المحبوبي بقوله: (ويجمع بينهما ما أمكن ويسمى 
عملا بالشبهين» فإن تيسر فيهما وإلا يترك ويصار من الكتاب إلى السّنة ومنها 
إلى القياس وأقوال الصحابة وه إن أمكن ذلك وإلا يجب تقرير الأصل على 
ما كان)» وأحاديث صلاة الكسوف التى قدمناها ذكرها أصوليو الحنفية 
كأنموذج للمصير إلى القيابن عثل تعارضن ‏ السشن فيتو قف نفيهما ويضان إلى 
القباس» والقياس عنا أن دكر فءصلاة العبيوف كسار الضلواتف: لک الذى 
ظهر لى أن الحنفية أخذوا بالحديث الموافق للقياس الذي يدل عليه ما قاله 
ضاحب الاختيار .وغيرة: (صلاة كسوف الشمس .ركعتان_كهيثة_النافلك لما 
(0) متفق عليه أخرجه: البخاري ١//ا27”0‏ كتاب الكسوف» باب صلاةر الكسوف 'جماعة» 

برقم »)٠٠١٤(‏ ومسلم۲/ ٠.1۲١‏ كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي 4ة في صلاة 

الكسوف من أمر الجنة والنارء برقم (/!5). 


.CTATY) أخححه:: ابن حال في صح حه ۷/ ۷۸ برقم‎ CY) 
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المطلب الرابع: التوفف في الحديثين والمصير إلى ما دونهما 

التوقف لغة: من الوقف بمعنى التأنى يقال: فلان وقاف أي متأنٍ غير 

0010 

اصطلاحًا: لم أل بعد الاطلاع فيما لدي من مصادر على تعريف 
التوقف» فارتأيت أن أصيغ من خلال قراءتي تعريفا له وهو: التأنى في قبول 
الحديث ورده والعدول منه إلى غيره. 

دست السّنة النبوية أتق ايضلى افى كسوف الشميس وخسوف القمر 
ركعتين» اختلف أهل العلم في كيفيتها مع اتفاق الجميع على أنه يصح أداؤها 
ركعتين بركوع واحد وسجودين في كل ركعة كباقى الصلوات» وإليك 
بيانها : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يركع ركعة في كل ركعة 
ركوعية» وزاد الحتابلة: | بأنه لا مانع من زيادة أكثر من ركوعين في كل 


00007 
وذهب الحنفية إلى أن السنة أن تصلى هاتين الركعتين بركوع واحد في 
(r).‏ ّ 
کا که . 


وكان دليل الجميع الأحاديث المتعارضة التي سأذكر منها القدر الذي 
يفى فى عنوان المبحث. وهى ما يأتى : 

# عن ابن عباس تة إنه قال: (انكسفت الشمس على عهد بي وسلم 
0 فط :لان الح ب 151018 هاذة لوقف 


(5) ينظ تدانة المحنهد 1 ٣۸۱‏ المغني CYNE‏ المجموع TA o‏ 
(0) ينظر: المبسوط /١‏ 5لاء بدائع الصنائع» .1۲۷/١‏ 
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بالنجاسة» فهنا توقف العمل بالحديثين» قال الكاسانى: (والتوقف فى 
الحكم عند تعارض الأدلة واجب فلذلك كان (سوْرٌ الحمار) مشكوكا 


ي اين 








)۱( بدائع الصنائع› ۲۰۵/1 
(؟) ينظر: بدائع لصنائع» ۲۰۵/۱ كشف الأسرار على المنار؟/ 2489 التلویح ۲/ ٠۲۳١‏ قح 
باب العناية ١//ا١٠.‏ 
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روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر والأشعري : (أن النبي 
يك صلى في كسوف الشمس رععتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما) ٠‏ 
واعتبارًا لها بغيرها من الصلوات) ٠"‏ فيصرح الموصلي بأن سند صلاة 
الكشرفة الأثرالمزوى عق -الضتكابة المذ كورين- بداية -ولسن - القبائليةا 
الأول التحثيل ابما'اجتمعت الكنتٍ الأضنولية جميعًا على ذكزه وعو لشو 
الحمار)؛ لتعارض الآثار فيه على النحو الآتي : 
# عن جاب ركفة : أن النبى كَلِةِ سئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال: 

(نعم» وبما أفضلت السباع» قال: لا)". 

# عن انس تة : (أن النبي ئ4 نهى عن لحوم الحمر الأهلية فإنها 
E‏ 

وكمَا نرئ أن هذين الحديين متعارضان؛ لأن الآول: يدل على طهارة 
السؤرء والثاني: يوجب نجاسته لمخالطته اللعاب المتولد من اللحم 
النجس» فإن قدمت الطهارة قياسًا على عرقه كما في ظاهر الرواية فتقدم 
النجاسة قياسًا على لبنه في أصح الروايتين» فلما تعارضت الأدلة يبقى الحكم 
على ما كان وهو أن الماء كأن طاهرًا فيكون طاهرًا ولا يرال الحدّت به؛ 
لوقوع الشك في زوال الحدث,. فيبقى أمره مشكلاء وهذا أحوط من الحكم 


.)۲۸۵۱( أخرجه ابن حبان في صحیحه۷/ ۷۸ برقم‎ )١( 

(0) -الاحناد 1 

() أخرجه: الدارقطني١1/‏ 57 برقم (1) من طريق ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن 
جابرء وقال: (ابن أبي حبيبة ضعيف أيضا وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة). 

(5) أخرحه: البخاري5/ 2751١7‏ كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الأهلية» برقم 
(050)., 
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الفصل الأول 
دلالة ألفاظ السنة من حيث الشمول 
وعدمه عند أصوليي الحنفية 


و 


لمهيك 

إن طرق الاستدلال بألفاظ السنة النبوية هي نفسها طرق الاستدلال بألفاظ 
القرآن الكريم» وبذلك صرح الإمام البزدوي رحمه الله بقوله: (أعلم أن سُنة 
النبي ية جامعة للأمر والنهي والخاص والعام وغيرها وكانت السنة فرعًا 
للكتاب في بيان تلك الأقسام بأحكامها)”" ؛ لذا سيكون بيان منهج الحنفية 
في دلالة ألفاظ السنة متوقفًا على ثلاثة مباحث وسأتناولها فيما يأتى : 

المبحث الأول : الخاص 

من المعلوم بداهة أن الألفاظ الكثيرة لا يمكن أن تأتيى بصيغة واحدة» 
وإنما بصيغ متعددة ومعانٍ مختلفة» إذ كل لفظ يقومه معنى من المعاني التي 
لا تمت إلى الآخر بصلة» ومن ثمة ستتنوع أحكامهاء إذ إن ما تقتضيه صيغة 
الأمر من إحكام تختلف عن صيغة النهي وما يقتضيه العموم غير ما يقتضيه 
الخصوص وهكذاء فكانت نظرة أصوليي الحنفية إلى هذه الألفاظ شاملة 
على وفق منهج رصين لا يعتريه زيغ ولا ضلال» وساتتبع هذه الألفاظ وهذا 
المسلك الذي رسمه الحنفية من خلال وقوفي مع كل لفظ لأعرفه ثم أبين 
حکمه» ثم أردفه ببيان كيفية أخذ الحكم منه عند أصوليي الحنفية من خلال 
نمادج تطبيقية على ثلاثة مطالب هي : 





.670 /7 أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار»‎ )١( 


الباب الثاني 
دلالات نصوص السنة عند أصوليي الحنفية 

ويشتمز على ثاد نه فضبول : 
ن الفصل الأول: دلا لات ألفاظ السنة من حيث الشمول وعدمه. 
0 الفصل الثاني: دلالات ألفاظ السّنة من حيث الوضوح 

والإبهام. 
0 الفصل الثالث: طرق دلالات ألفاظ السا عل الأحكام 

الشرعية. 
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أولًا : قوله بي : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)'. 

وجه الدلالة: إن لفظ النبي ية وحكمه في (الماء الدائم) من باب 
الخاص» وبهذا يكون معناه معلومًا وهو غير الجارى ولا يجوز حمله على ما 
سو اه» لأنه الفظ خاض قلا يتعدى إلى غيره: ظ 

ثانا : عن أبي بكرة فة عن النبي بي : (جعل رسول الله 4لا ثلاثة يام 

ْ : 4 فب CIA‏ 
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم) . 

وجه الدلالة: إن تحديد الرخصة بهذا العدد من الأيام من قبيل الخاص» 
فلا يجوز الترخيص بأقل من ذلك ولا أكثرء فهذان العددان تناولا الحكم 
المخصوص الذي وضعا له وبلا شبهة» فاليوم والليلة وثلاثة أيام اسم خاص 
لعدد معلوم لا-:يحتمل الزيادة والتفضاك7. 


(۲) آخرجه: مسلم۱/ ۰۲۳۲ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين برقم .۲۷١‏ 
() ينظو كشنت الأسزان عل السار ۲۳۹ 
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المطلب الأول: تعريف الخاص وأمثلته 

الخاص لغة: المنفرد» يقال: خصه بالشيء إذا أفرده به دون غيره» وفلان 
مختص بفلان آي خاص به وله به اص وبهذا المعنى قال تعالى : 
وص یی تن 42123" وقال الزريدي: انخصه بالشي» فقبله درن 
غيره وميزه» وخصه بالود إذا فضله دون غيره)” '". 

اصطلاحا: لفظ وضع لمعنى”*' معلوم يقطع الشركة عن غيره» سواء 
أكان هذا المعنى واحذا على مسيل الالفراد أم كيدا على سبيل الاتحض] 0 
ومن التعريف تظهر مناسبة المعنى الاصطلاحى للمعنى اللغوي فالخاص 
لفل متفرة لا يشاركة غيره» قتبين بذلك أن الخاص عيد اليختفية ما كان معتاه 


معلومًا ومحصورًاء ومن الأمثلة على ذلك : 


(1) ينظر: مفردات آلفاظ القرآن الكريم: ۲۸٤‏ لسان العرب 6١/0‏ مادة (خصص). 

() سورة ال عمران»؛ جزء من الاية .۷٤‏ 

7 تاج العروس من جواهر القاموس» فصل الخاء من باب الصادء للامام اللغوي محب الدين 
أبي الفيض محمد مرتضى الجسيتي الزبيدي», /٤‏ ۳۸۷. 

(:) المسمى والمدلول والمفهوم والمعنى كلها واحد فهي تعبر عما حصل وتُصور في الذهن من 
إدراك» ينظر: عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي بهامشه»ء للمولى محمد فيض الحسن 
الكنكوهي . ازال کی العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 1475ه- ١٠٠1م,‏ ص 47. 

(8). ايتظرا: ا الشاغي لنظام اللريره أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ت4 4 
شطة ومحعة 112لله محمد الخليلي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» طا 
٤ھ ٠٣۳‏ اع اض آل كشت الأسرار على التتان : 61١‏ الكافي شرح التردوي؛ 
حسام الدين بن حسين علي بن حجاج السغناقي ت 4 ١لاهى‏ تح : فخر الدين سيد محمد 
قانت0 مكتة الرشد الرياض»؟. ل 55 14١هي»‏ ١١٠١5مء ۲١٤/١‏ البحر المحيط ؟/ 
5 روذلك كاسماء العدد وغيرها التى تذل على كثير محصضون» إذ إنها وضعت وض 
واحذًا للكثير وهي متفر قة ؛ المصدر نفسه. 
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من الح 
ومما يدل على التفصيل المذكور ما ذكره البخاري في شرحه لقول 
البزدوي (اللفظ الخاص يتناول الممخصوص ة فطعًا ويقيئًا بلا شبهة لما ءار يدينه 
من الحكم) قال البخاري: (الغرض من التاكيذ مرتيق- “قطعا ييا 
المبالغة في نفي قول من قال: إنه ليس بقطعي ؛ لبقاء الاحتمال» ولهذا قدم 
قطعًا على يقيئَا)”''» فالبخاري كما نرى ينبه على وجود قولين في المسألة 
وليسن فقولا واا اظن أن« التبالعة في نف" القوؤل العافق اهال دات 
بعض المحدثين بحصر الدلالة في كونها قطعية عند الحنفية» وهذا ما 
يرجحه الباحث؛ لأن احتمال المجاز لم ينشأ عن دليل يستند إليه فكان 
كالعدم فلم يؤثر فيه» كما أنه لا يمتنع أحدٌ من الدخول تحت حائط لا ميل 
فيه لاحتمال سقوطه» مع أن الاحتمال ثابت له» لكن لما لم يقم عليه دليل 
ألحق بالعدم» بخلاف القول الأول فعدم احتماله لغيره ناشئ عن دليل وهو 
إنه بين بنفسه بأنه يتناول ما يدل عليه قطعًا إذ إن لفظه موضوع لذلك. 


ا ال 


154 عمدة الحواشى‎ ۲۹/١ ينظر: كشف الأسرار على المنار»‎ )١( 

© یرل اکر کے کت اک 

(1)0 بطر کش الاسرار غل اليزدوىي: 11/1 

(8) ظر: كمف الاسرار غل المعاوة 255/1 حف الاسرابعلی ی ودی ا 
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المطلب الثاني: دلالة الخاص 

تعيم الأصريرة إلى أن الخاض ن ب لا لجمال قد ول قال 
فتكون دلالته على معناه قطعية» .ونقل بعض المحدثين موافقة الحتفية 
للجمهور وأن دلالة الخاص قطعية”""2. لكن أرى أن في المسألة تفصيك 
أكثر» يمنع إتفاق أصولبي الحنفية أبينه بما يأتى من خلال قولين : 

القول الأول : إنه يتناول المخصوص قطعًاء يقطع احتمال البيان؛ لأنه 
بين بنفسه فلا يحتاج إلى التفسيرء فلفظ (الماء الدائم) و (ثلاثة أيام) كلها 
تدل على مدلولها دلالة قطعية لا تحتمل غيرهاء وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومشايخ أهل العراق والقاضي أبى زيد؛ لأن المقصود من وضع 
الألفاظ للمعاني أن تدل عليها وإلا لم يكن للوضع فائدة؛ إذ إنه بين بنفسه 
وتبيين المبين إثبات الثابت وهو محال”". 

القول الثاني : لا يدل على مدلوله دلالة قطعية بل ظنية أى ممكن أن 
يحتمل غيره فتكون دلالته ظنية وليست قطعية؛ وذلك لوجود احتمال 
المجاز؛ إذ إن كل لفظ يُحتمل أن يراد به غير موضوعه مجازرَاء ومع 
الاحتمال لا يمكن تصور القطعية في دلالته. وإلى هذا ذهب مشايخ سمرقند 





: ومنهم الأستاذان الجليلان د. مصطفى الزلمي, ؛ ود. محمد عبد اللطيف الفرفور» ينظر‎ )»١( 
أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعيةء د. مصطفى إبراهيم الزلمي» مطبعة شفيق»‎ 
الوجيز قن أصول استنباط الأحكام في الشريعة‎ 58/١ بغدادء» ط5. 5٠5١اه2. 1986م‎ 
الإسلامية» للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفورء دار البشائرء ط۲›‎ 
ل ل ا‎ 


() ينظر: كشف الأسرار على المنار» »۲۹/١‏ عمدة الحواشى» .٠١‏ 
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-١‏ إن أكثر أصولى الحنفية خصصوا صيغة الأمر جقيقة للقول وف غيره 
كالفعل والإشارة مجاز؛ إذ إن المتبادر إلى الفهم عند أطلاق لفظ الأمر هو 
القول المخصوص دون غيره» فلو كان لفظ الأمر شیع ر کا فز القى ك وة ا 
لم. يسبق إلى القول المخصوضص »و الغبادولعلامة: الحقيقة"'" و كد لكا 
قلنا: بأن الأمر حقيقة في القول وغيره للزم الإخلال بالفهم» لأنه مدعاة إلى 
فهم السامع الضد» لانتفاء القرينة المبينة للمعنى المراد» وعلى تقدير خفائها 
لا يفهم المقصودء. لذلك نفى الحنفية إرادة الحقيقة والمجاز فى حالة 
واحدة» بل قالوا: إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن كونه مرادًا 
والعكش صحيح ٠‏ ..ونقل الزركشى عن جضن المالكية والشافعية القول بأنه 
حقيقة في الفعل والاإشارة كذلك ٠‏ لكن نقل الآمدي والسبكى الاتفاق 
على ما ذهب إليه الحنفية» وأما القول بالاشتراك فهو قول أبى الحسين 
البصري» وبعد النظر والتتبع يتبين صحة ما ذهب إليه الإمامان الآمدي 

ا 
والسبكي : 

لا يقتضؤ-فى_دلالة.صيغة. الا م على :(افعل) نبل هناها جر 
(0- اينظر :. إبذل: النظو» 63م » كشفه ‏ الاميران. على المناز 4441/١‏ كس الا اا ع 

البزدوىي . 1/ر 0ê‏ 
(۲) ينظر: تخريج الفروع على الأصول ص ۰1۸ شرح الكو كب المنير .٠/۳‏ 

(۳) ينظر: تخريج الفروع على الأصول»ء 58. 
(5) ينظر: الس المجط ١ه‏ 
)١(‏ ينظر: التمهيد /١‏ ۹١١۱ء‏ إحكام الامدي» ٠٠٦/۲‏ نهاية السول»٠١/‏ ١۳۷٠ء‏ نزهة الخاطر 

العاطر» للشيخ عبد القادر أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي» دار ابن حزم. 

بیروت» لبنان» ط؟ء 6١5١هء‏ ۱۹۹۵م» ٥٥/۲‏ تشنيف المسامع. 2597/١‏ القواعد . 

والقوائل الأصولية: للإمام أبي الحسين علاء الدين محمد بن عباس الحنبلي» ابن اللحام» - 





٤‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيودة 


المطلب الثالث: أنواع الخاص 

يتنوع الخاص في ألفاظ السنة النبوية تبعًا لما قاله ونطق به كلل فقد 
يكون أمرًا أو نهيّاء مطلمًا أو مقيدّاء فكان الخاص مجموعة هذه الألفاظ 
الأريعة ,كما دوم اس بو سادا بالآمر المي یما اا 
التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين قال السرخسي: (فأحق ما يبدأ ده 
البيان الاه والنهي» لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام). 

النوع الأول: الأمر 

أولا: تعريف الآمر: 

الآمر لغة: الان وجمعة: أمور. ویاتی بمعتى التكليف والطلب» 
قال أمرثة إذا كلفعه أن تفعل شيياء ويكون ذلك إما بقول وإما بفعل وإما 
بإشارة وإما بجملة خبرية” " كقوله تعالى : # للقت يربص با04 

اصطلاحًا : قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل أو ما يجرى 
مجراها ٠‏ وقد تمق هذا التحريات أمواةا لا بد من إيضاحهاء وهي : 





)١(‏ ليعلم أن هناك خلافًا بين و الحنفية في عد المطلق والمقيد من أقسام الخاص› 
والمختان أنهها متدفليل] اخترته وأدرجته في أنواع الخاص» ينظر: مرآة الأصول في شرح 
مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري» للامام ملا خسروء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
ae CN‏ ال 

و یي 0 

() ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ۸۸ مادة (أمر). 

(5) البقرة جزء من الآية 778. 


١ 
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ضوقت عليها: أعشال المكلفين ثوابًا. وعقايًا ‏ وهى :الو جوف نازع اسه 
عدم القرينة الصارفة» فإذا ما وجد نص أمر في السنة النبوية فإنه يحمل 
على الو جوب سو اء أكان قبل الحظر أم بعده » كك هذا دهب جمهور 
i 5 (۲( 5‏ 
الأصدا ل" على نمصيل يهم في ور ف ده قبل الحظر وبعده») فاختار 
الشافعية ونع ١1لا‏ ىة نه اذا ورد تعد -البحظة “يكن محفرفه ف 
الإباحة”''» بينما اختار ابن الهمام من الحنفية رجوعه على ما كان عليه 
Ya:‏ 
عد 

واستدلوا لعموم الوجوب بأدلة تتمثل بما يأتي : 

أولا: قوله تعالى : «إومًا كن ممن و مومه إا قى آله ورسولهة مرا أن 


و صر ع صق 


ر 1 7 2 > > غ اس سے ر ی ا ا و ا 2 الله r‏ | 
16 مم رة من أمَرِهِم ومن يعص الله ورسولم ضل ضللا میاه . 





)١(‏ وتعددت الأقوال فيها كثيرا حتى بلغت تسعة أقوال أحدها: أن الصيغة تدل على الندب وهو 
قول أبي هاشم وعامة المعتزلة وثانيها: على الإباحة ولم ينسب لأحذء وثالثها: التوقف وهو 
مذهب الباقلاني والغزالي» والبقية على الاشتراك وفيه تفصيل وأكثر هذه الأقوال لم تسند 
لأحد؛ فلذا تر كتهاء ينظر : المستصفى ۲/ ۸١‏ إحكام الآمدي ۲/ ٠۳1۹‏ الأمر ودلالته على 
الأحكام الشرعية» د. ملاطف محمد صلاح مالك» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» طاء 
1ه ۲۰۰۵م» ص۷۱ وما بعدها. 

(۲) ينظر: إحكام الأمدي ۳۹۸/۲ كشف الأسرار على المنار» ٥١ /١‏ تشنيفت, المسامع ١‏ / 
۲ القواعد لابن اللحام ص ۰۱۹۸ إرشاد الفحول ص .٠١۹‏ 

(۳) ينظر: إحکام الامدي ۳۹۸/۲ الإبهاج ۳١/١‏ شرح الكوكب المنير 017/7. 

(5) اينظر:: كشف الأسرار على المنار 257/1١‏ كتف الاأسرار على ١ال‏ دى 0 4500ا بحدها. 


)0( سوره الأحزاب» من الآية TA‏ 
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مجراها كما ذكر فى التعريف وهي : 

أ- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله بل : (ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باللّه وإلا فليصمت)'» فلفظة 
(فليحلف) فعل مضارع مقرون بلام الأمر. 

ب- الجملة الخبرية المراد بها الطلب: كقوله بية: (ولا تنكح البكر 
حتی تستأذن)» فالمراد: استأذنوهاء وقوله بي : (من لم يبيت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له)" "'. أي بيتوا. 

ح- اسم فغل:الأمر: كقوله 445 : (ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغا 
ومن لغا فليس له في جمعته تلك شئء)”*' أي اسکت» فمعنی صه: اسکت. 

ثانيًا : دلالة الأمر: 

ذهب الارن إلى أن لصيغة الأمر عدة دلالات فمنهم من أوصلها إلى 
ست وعشرين ومنهم من زاد عليها. ومنهم من نقص منهاء وکلهم متعقون 
على أن هذه الصيغة ليست حقيقة في جميع تلك المعاني الدالة عليها إلا 
أن اختلافهم كان فى إطلاق صيغة الأمر حقيقة بين ثلاثة معان أساسية. 
عند انك قزم .دار اتا التراث العربي» بيروت» لبنان» ط1اء 571 اهء 7١٠5م‏ ص178. 
(9) اسر البخاري 5/ 575705» كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو 

جاهلا برقم .0۷٥۷‏ 

50 أخرجه : البخاري» ۱۹۷٤ /١‏ كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب الا 

برضاها برقم 5/8517. 

9 ااه الدار قطني 7/ 21171١‏ برقم .١‏ 


2 اا أب و کاود 1/ دا كتاب الصلاة. باب فضل الحمعة» برفم١۵٥٠۱.‏ 
6 ينظر: المستصفى 277/7 إحكام الامدي 5" تشنيف المسامع )7598/١‏ شرح 


الكوكل الخ #/ بم 
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(يخاطب أخاه ويؤنبه على تركه لما أمره'''» وهذا يشير إلى أن لغة.العرب 
والقرآن الكريم استعملت الأمر المطلق حقيقة في الوجوب» وإلا فكيف 
يرتب اللّه عز وجل العقاب لمن عصى أمره بقوله : رل بلغا يْنَ أله وَرِسْلجدء 
ومن یوسوم نلو حاو اسَحَهِنمٌ ادبن افیا بدا ٩‏ 

ثالعًا : قوله عل : (لولا أن أشق على أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة)” '". 

وجه الدلالة : 

إن الرسول يله يبين لنا فى هذا الحديث سبب عدم أمر أمّته بالسواك ؛ 
خشية_المشقة عليهم 6اولو أننا تتبعبا دلالات: الآمر الكثيرة لترئ أين: موقم 
المشقة لوجدناها فى الوجوب والالزام لا غير» وهذا ما أبانته لفظة (لولا) 
التي هي حرف امتناع لوجود فامتنع أمر الوجوب لوجود المشقة» فلو لم 
يكن مطلقه للوجوب لأمرهم به؛ إذ لا مشقة في غير الوجوب؛ لجواز الترك 
وعدم الامتثال حين ذاك» قال الخطابي : (وفيه -هذا الحديث- دليل على أن 
أصل أوامره على الوجوب. ولولا أنه أذا أمرنا بالشيء صار واجبًّا لم يكن 
لقوله اة لأمرتهم به معنى وكيف يشقق عليهم عن الأمر بشيء وهو أذا أمر به 
لم يجب ولم يلرم فثبت أنه على الوجوب مالم يقم دلبل عا اة ” 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار على المنار .٠١-٠٤/١‏ الإبهاج ٠٠/١‏ إرشاد الفحول صن .١١7‏ 
(؟): :سورة الح اآية ١٣‏ 
(۳) أخرجه: البخاري١/‏ 270 كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة برقم .۸٤۷‏ 
(6) معالم السّئن شرح سنن أبي داود» للامام حمد بن. محمد: الخطابي 1۸۸ ج 


عبد السلام عبد الشافي› ذاز الحكتبت العلمية» بيرووت -لبنان» طا ۱۱ ھ-۱۹۹۱م» ٣‏ 
٠ 3‏ 
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وجه الدلالة: 

إن الله تعالى لم يبح للمأمور الخيار عند توجه خطاب الأمر إليه» بل عليه 
الاشعلة واجناب المخالفة» الطلوايقه أن .لا الختيان الما موى فى قعل ما آمر ب 
ووتدليل: الوجويه» :وهذ]: ابن خرم: ربحمه الله يؤكد :هذا . المعنى: يتفي 
الشكوك القائلة بأن صيغة الأمر لا تحمل على الوجوب ؛إذ يقول: (وانبلج 
اكع يهنم ية ولم يي لاعت مبجاليه لأن. التدب يخبير برقل طبع .أن كل 
أمر لله و رسوله يَكِِ فلا اختيار فيه لأحد» وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب 
رور ةة ا او انما جو اللدت وال اة اللذان هما الى دان ا 
فعلناء وإن شئنا لم نفعل» فأبطل الله عز وجل الاختيار في كل أمر يرد من 
عند انه کل وثیت يذ للك اوم يس ل و 

اا نان سال + وای تا متك أن جد لا اق ى ات 2 
کت من الال . 

وجه الدلالة: 

لاإشك ولا ريب أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم فلم يمتثل ما أمره 
لله تعالى به فتوعده اللّه بالخروج من الجنة» وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين: 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن تارك المأمور به عاص» وخارج عن طاعة 
الأمر وهذا ما صرح به القرآن الكريم في مواضع كثيرة فها هو ربنا يقص 
علينا حكاية موسى لأخيه هارون قائلًا له: «أفعصيْت أمْرِى4”" فموسى 
)١(‏ الاحكام لابن حزم ۲۷۵/۳ 


0 سورة صن آية 0 
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تقذفه المعدة مما فيها عن طريق الفم"''. 

رعاف: بضم الراء الدم الخارج من الأنف" . 

القلس : بتحريك القاف واللام وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء 
الهم أو “دونه ولان هی برجم 

المذي: بتسكين الذال ماء-ارقيئ-أبيض يخرج عند الملاعبة والتقبيل 
ونحوهماء ويخالف المني بأنه لا يتلذذ بخروجه ويخرج عند الفتور”*'. 

حينما ألف الفقهاء كتبهم عقدوا بابًا مستقلا للوضوء وما يتعلق به من 
فرائض ونواقض» إذ لا يخفى أن الوضوء مفتاح لكثير من العبادات» والكل 
متفقون في ذلك إلا أن المتتبع لهذا الباب عند الفقهاء» يجدهم مختلفين في 
تحديد نوعية أو كمية فروض الوضوء ونواقضهء بناة على قواعدهم 
ومناهجهم المرسومة في استنباط الأحكام» ومن ثمة ذهب أئمة الحنفية في 
نخدي نوا قفي اوخو اججها بالف“ ماه الأخزون م الما كفا 
سنرئ؛ لذا عد الخنفية من نؤاقض الوضوء: القىغ» والقلس ‏ والزّعاف. 
والمذي» ولو تأملنا في مستندهم لتحديد هذه الأربعة من النواقض لرأينا 


يكتة المثنى ٠‏ يغداد» صم معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعجي ود. حامد صادف . 
داق التفاكس» بيرويعة رط١‏ +58 2-1 15246 و ص ٣۷٢‏ 

(؟) ينظر: معجم لغة الفقهاء؛) ص .١75‏ 

(0) بينظر: 'نبل الأوطان» 4555/5 طلية الطلبة.ضن ١‏ 

(6) ينظر: المغثى: ١‏ م“ البناية /١‏ ۲۹۲» أوجز المسالك إلى موطاً مالك للعلامة الشيخ 
محمد زكريا بن محمد بن يحيى الكاندهلوي» تح : أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» . 
بيروتء لبنان» طاء ١57١اهء‏ 1419م /١‏ 790..معجمرلغة|الفقهاء صى)؟ ١‏ 


CE‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





رابعًا: دلالة الإجماع» وأعني بذلك أنهم أجمعوا على أن كل من أراد أن 
يطلب فعلًا من أحد فإنه لا يطلبه إلا بلفظ الأمرء وهذا كلامهم يشير إلى 
الوجوب إذ إن الإنسان حينما يطلب من آخر شيئًا فلا بد أن ينصرف هذا إلى 
الكمال وهو الوجوب؛ لآن الآمر لما كان لطلب المأمور به» فمطلقه ينصرف 
إلى الكامل؛ إذ لا قصور في الصيغة» ولا في ولاية المتكلم» فالأصل نفي 
الاشتراك في صيغة الأمر عن غير الوجوب7©. 

ثالثًا : نمادج الأهدة 

يعدا إتساء لبا جت النظرية الأضولن السنقيةافى الفاظ الأمر آلزاردة ف 
السنة» أذكر نماذج له؛ تبين منهجهم في استخراج الأحكام كما يأتى : 

الأنموذج الأول: حكم القيء والقلس والرعاف والمذي فى الوضوء 

عن عائشة وبا قالت : قال رسول اللَّهِ كله : (من أصابه فيء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم '. 

قبل أن ندخل في منهج الحنفية لفهم هذا الحديث وفحواه» نلحظ أن 
هناك ألقاطا غريبة ربما تعلق في ذهَن القارئ ونشتت نظرهء لذا سأوضخها 
ابتداءة» وهذه الألفاظ هى : 

القيء: بفتح فسكون مأخوذ من قاء: إذا أخرج ما بداخلهء والقىء: ما 
)1١(‏ کشف الاسترار علخ البزدوئ ۱۷0/٩‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه١/‏ 0780 باب ما جاء في البناء على الصلاة برقم .٠١۲١‏ قال البوصيري : 


هذا إسناد ضعيف أنه من رواية إسماعيل -يعني أبن عياش -عن الحجازيين وهي ضعيفة) 
مصباح الزجاجة E /١‏ 
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ثالثًا : إنه ب أمر بالبناء قال : (ليبن)ء وإذا أردنا أن ننزل صيغة الأمر على 
أدنى درجاته فهي الاباحة والجوازء ولا جواز للبناء على ما سبق إلا بعد 
الانتقافتنءل إحد لقن جناك -ظاريق خر كاهو اه لديك 

ووافقهم الحنابلة. وبه فال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وان عباسن 2 
وابن عمر وثوبان وأبو الدرداءء وزید بخ" ثابت»“وأبو موسئ الأشعرئ وا 
وقيل: هو مذهب العشرة المبشرين بالجنة» وقال به من التابعين وأتباعهم 
سعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري”'*'» وخالف في ذلك 
المالكية والشافعية فلم ينقضوا الوضوء من هذه الأربعة”". 

فكان استدلال الحنفية بدآية “لما ذهبو! إليه السنة وحقيقة صيقة الأمر 
الواردة في الحديث والدالة على ما ذكرواء ثم قالوا بعد ذكر النصوص 
المؤيدة لما ذهبوا إليه: إن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة؛ لأن 
النجاسة إذا وجدت في محل نفت الطهارة عن ذلك المحل» وإذا زالت 
وجدت الطهارة فيه؛ لأن بينهما منافاة وهذا الأمر ظاهر وتدركه العقول 
فيقاس عليه من غيره وهو الخارج من غير السبيلين”*'» وهذا هو شأن الحنفية 
في الاستدلال فإنهم يقدمون النصوص الموافقة لشروطهم المتقدمة ثم 
(1)' ينظراة_العناية على الهناية5 4١/١‏ 
© طن يدا الماع ١١/١.‏ الم ۹ا 
(۳) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

(الحفيد) ت٠۹٥‏ دار الفكر» »۲٤/١‏ المجموع شرح المهذب. للامام محيي الدين 

يحيى بن شرف النووي ت٦1۷‏ تح : محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث العربي» 


نيروت-لتانة طا 1۸/١‏ 
(4) ينظر: البناية» ٠٠٤/١‏ بدائع الصنائع. »0١‏ شرح فتح القديرء .4١/١‏ 


” منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
الحديث أعلاه» ولربما كان الحجة الأساسية لهم» ولهذا نجد الكثيرين من 
أئمة الحنفية قد علقوا على سند هذا الحديث ومتنه بأنه مرسل أو زيادة ثقة. 
وهما حُجة عند الحنفية''' كما سيأتي تفصيل ذلكء» وإذا كان الأمر كذلك 
فالاستدلال بالحديث صحيح بناء على قواعدهم»ء لا مجال للرد والإنكار 
عليهم ٠"‏ بعد هذا يأتي نظر الحنفية لفهم الحكم من خلال متنه» وقد 
صوبوا بسهام ذكائهم واجتهادهم ثلاثة ألفاظ هي : لينصرفء ليتوضأء ليبن 
على صلاته» فقالوا: هذه ألفاظ أوامر جاءت بصيغة المضارع المقرون 
باللام» فكان الاستدلال ما يأتى : 

4 زمر نا بالاتضي اك والوضيرة؟ بوالاض عبد الاطلاق يحي 
على الوجوب» ولا يكون الانصراف من الصلاة واجبًا إلا بعد النتقض؛ إذ لا 
سبب للانصراف سوى هذه الأربعة» ثم يؤكد هذا المعنى كلد بقوله: 
(فليتوضاً) فدلت صيغة الأمر على أن هذه الأربعة هي من نواقض الوضوء” ". 

ثانيًا : إنه أمر بالانصراف» وهو إبطال لعمل واجب الاتمام» قال تعالى : 
و ولا لوا آعمنکک چ وهذا يفضي إلى التناقض بين كلام الله ورسوله کل 
وهو محال» فوجب حمل الانصراف بعد الإنتقاض. 

)١(‏ قال الزيلعي: «وإسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معينء وزاد في الإسناد «عن عائشة»» 

والزيادة من الثقة مقبولة» والمرسل عند أصحابنا حجةء واللّه أعلم» نصب الراية ."8/١‏ 
(0) ينظر: شرح فتح القديدة: ١/١‏ 5 البتانة 1۳/١‏ إغلاء' السةهأ/ ١1-١‏ وما بعدهاء إعلام 

الأنام» .۲٠۸/١‏ 
(۳) ينظر: العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير» ٠٤١/١‏ البناية .1١/١‏ 


(0) ينظر: العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير» .5١/١‏ 
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الرأي الراجح 

أجدني بين أمرين لا بد من بيانهما : 

الأول: فهم النص عند الحنفية» إذ إنه يمتاز بفطنة ذكية» وهو محاط 
بقواعد أضولية توضل المجتهد إلى الحق ومزاد الله في الأحكالهو لاف 
يتضح من خلال النقاط الثلاثة التى احتجوا بها بصيغة الأمر» وكيف تعاملوا 
مع كل لفظة منها وما يترتب عليها من أحكام مع تأييد كلامهم بالدليل وهذه 
مظنة الوصول إلى الصواب» ولهذا لم نر أحدًا من المخالفين سمه هذا الفهم 
أو خطأهء وهذا دليل على أنهم متفقون مع الحنفية في هذا الفهم الناضج 
الذي توصلوا إليه. 

الثاني : إن فقهاء الحنفية ليسوا بمعزل عن الحديث وعلومه» بل إن 
فقههم منبع لعلوم الحديث» فقد بينوا أن الحديث المستدل به مرسل صحيح 
وهذا ما أكده ابن الهمام والعيني والعثماني» وإذا كان الأمر كذلك 
فالاستدلال صحيح بالنسبة لقواعد الحنفية ولا مجال للرد والإنكار عليهم 
فضلا عن ذلك فقد برعوا فى تقيبدهم النواقض بالشروط المذكورة انما إذ 
بها يتم التوفيق بينهم وبين غيرهم» لأنه ستحمل أدلة عدم النقض على القليل 
وأدلة التقضن على, الكثيرء يقول الدكتور نوو اللدين غتر : (ولا س اشد 
طريق جيدء وأنه أقرب للتوفيق بين النصوص جميعًا مع الأخذ 
بالأحوط) ٠‏ والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: البناية +7١5 /١‏ شرح القديرء ٠٤١ /١‏ إعلاء السنن ٠١١١/١‏ وما حلت 
(۲) إعلام الآنام شرح بلوغ المرام» .۲٠۹/۱‏ 
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يتبعونها بما يعضد النصوص من أدلةٍ عقلية» ومع هذا فإنهم لم يطلقوا 
الحكم بذلك وإنما قيدوه بشروط وهي : 
أ- إذا كان دما أو صديدًاء فلا بد من سيلانه إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير» فإذا لم يسل كان باديًا لا خارجّاء إذ تحت كل جلدة دم ورطوبة. 
ب إذاركان قينا أواقلساء ‏ اشر طوا إن کر بها بملء الفم أي لا يمكنه 
إمساكه إلا بمشقة لقوله بي : (يعاد الوضوء من سبع... وعد منها : القىء ملى 
الفم. والدم السائل)"'' فإذا فاء قلیلا ولم يملا فمه لا ينقض وضوؤه. 

ج- إشترطوا لجواز البناء في الصلاة شروطًا منها عدم تعمد الحدث؛ لأن 
جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس بالنص وإجماع الصحابة على 
ذلك" » وكل ما كان في معنى المنصوص والمجمع عليه يلتحق به وإلا 
فلاء والحدث العمد ليس بمعناه لوجهين : 

الأول: إن«العحدت السابق هما معلى به الا تسان .فلو جع ماتعًا لأدى إلى 
الحرج» أما الحدث العمد فلا حرج فيه» لأنه لا يكثر وجوده. 

الثاني : إن الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعيادء لإحراز الفضيلة 
المتعلقة بهما وكذلك فضيلة الجماعة» فلو لم يجز البناء» لفاتته هذه الفضيلة 
وهي مستحقة له لحصول الحدث من غير قصده فلا تناط بتعمده» إذ هو حينذاك 
جانٍ فلا يستحق ذلك» واشترطوا أيضًا لصحة البناء عدم الكلام عامدًا أو ناسيًا 
وأن لا يفعل فعلا منافيًا للصلاة كالضحك والأكل والشَرب و0 
(10) عزاه الزيلعي إلى البيهقي في الخلافيات؛ وقال: «ضعف فان فيه سهل بن عفان والجارود بن 

يزيد وهما ضعيفان» نص الراية 54/١‏ 5. 


(0) ؛ينظر: البتاية 557/1 شرح القديرع 23/١‏ 
)0 ينظر : بدائع الصنائع . 0 وما بعدهاء شرح القدير » ا 
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فليتبع : بفتح الياء وسكون التاء مأخوذ من قولهم: إتبعت فلاثا إذا جعلته 
0 

من العقود المشروعة والمتعارف عليها بين المسلمين الحوالة بالمعنى 
السابق» وقد انعقد الإجماع على جوازها”''» ولما كانت حوالة اشترط فيها ثلاثة 
أشخاص محيل وهو المدين الآول أو من يحيل بما عليه» ومحتال (صاحب 
الحق) أو من يحتال بماله من الحق» ومحال عليه : وهو من انتقل حق المحتان 
إليه” '*» والحديث كما نرى يصرح بذلك وصورة المسألة تتمثل بما يأتئ: 

زيدٌ مدين بحق مالي لخالد» وأحمد مدين بحق مالي لزيد» فحينما يأتي 
خالد ليطالب زيدًا ويحوله إلى أحمد ليؤخذ منه الدين» فهل يجب على خالد 
قبول هذه الحوالة؟ هذا هو مضمون الحديث» وسنرى كيف فهم الحنفية 
وجوب ذلك أو جوازه؟ 

عتلة الغاهزا فيما ذكره الحنفية وغيرهم نجدهم متفقين في تحديد نقطة 
انطلاق الأذهان في فهم المراد وهي هنا صيغة الأمر الواردة في الحديث 
بروايتيه كلتيهماء وهما: (فليحتل) (فليتبع) وكلاهما أمرّ. فهل يحم عاق 
الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ 

اختلفت أنظار أصوليي الحنفية وفقهائهم في ذلك» وفيما يأتي بيانها: 
)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للامام تقي الدين بن دقيق العيد ت ۰۷٠۲‏ اعتنى 

خسان غد المغان یت الافكار الدولة ص ۲۹۲. 
(۲) ينظر: المغني» ۳۳٠/٤‏ فتح باب العناية .0٥٠۸/۲‏ 
(۳) ينظر : المغني» ۳٠/٤‏ البيان» للامام يحيى بن سالم العمراني ت۸٥٠‏ ه» تح : د. أحمد 


ححازی حمل السقاء +ذان'الكتت> العلمية» نيزاث» لبنانء ط١ pT TAET‏ ا 
E N 58‏ 
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الأنموذج الثاني : طلب الحق في الحوالة 

عن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله ية : (مطل الغني ظلم فإذا أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع)27 وفي رواية أخرى: (ومن أحيل على مليء 
فلييحتل)” .٠'‏ 

الحوالة لغة: تأتى لمعانٍ عدة تبعًا لاشتقاقها : 

5 إلا كانت ممشعقة امن النحؤل افتكونه بم الجر انی دون يقال 
اجات لمکا أ آقیت بے ر 

# وإذا كانت مشتقة من التحول فتكون بمعنى الانتقال والتغير» تقول: 
تحولت من الدارة' إذا" انتقلت: منه “إلى غيره قال تعالی 2ال سحو عا 
ر E‏ ا 


اصطلاحًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
8 )1( 
دسر و معحخصو صة . 


الملىء: وهو القادر على الوفاء”"". 


00 أخرجه: البخاري 2744/7 كتاب الحوالات» باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة برقه 
٦‏ ومسلم ۱۱۹۷/۳ كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىء» برقم 1055. 

(9) ألعتحدة: التيهقى فى الست الكبرى 5/ */ابرقم1111/1. 

(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة» /١‏ ۳۲۷ مادة (حول). 

(6) سشورة الكهف» جرء من الابة۸ة١:‏ 

۲۷٤ /٤ لسان العرب‎ ۲٦٦ ینظر: معجم مقاییس اللغة ۱/ ۳۲۷. مفردات آلفاظ القرآن ص‎ )٥( 
مادة (حول).‎ 

(5) ينظر: فتح باب العناية 2508/7 الاختيار /٠‏ 0. 

0 ينظو المسختى 85/5 
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للك بعاءياتى:: ظ 

أولا : قرله يله: (على اليد ها أخذت تر اتؤذاى) 0 

وجه الدلالة: فهذا الحديث قرينة تصرف حقيقة الأمر وإطلاقه من 
الوجوب إلى الندب. 

ثانيًا : إن فيه إحسانًا إلى المحال بتحصيل مقصوده» وترك تكليفه 
التحصيل بالظلب من الحدين المعس " د والخك على الان لا يكون 
مباحًا بل مطلوبًا لكن لا على وجه الوجوب» إذ هو مصروف بما ذكرناء بل 
هو مطلوب على وجه الندب وهو ما يحمل عليه صيغة الأمر الواردة فى هذا 
الخدبث. 

الرأي الراجح : 

بعد عرض أراء العلماء فى صيغة الأمر الواردة في قبول الحوالة» فإن 
الذي ظهر لى رجحان ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من حمله على الندب» 
وَذَلِكَ الأمهور: 

أحدها : إن الأمر من قبيل الاحسان» والمسلم مأمور بذلك لكن لا على 
وجه الوجوب. إذ فيه ضياع لحقه وتصرفه»ء والقول بالندب جامع لحقه. 
وترغيب له في التحويل إلى غير المدين برغبته. 

انها لو اجر على اقول الحوالة الأول لوج على الستحال أذ أا 
المحال عليه على آخر القبول مرة أخرى وهكذا أبدًا وهذا هو عين المطل 
)١(‏ أخرجه: الترمذي 4577/7 كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم ٠١٠١‏ » 


وقال: (احسن صحیحا. 
(۲) ينظر: إحكام الأحکام شرح عمدة الآحکام» ص‌۲۹۲. 
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الق ول الاوك :دهت ببعطن.«الحفية: إلناا حملها على | الاباحة «وهاذا ما 
رجحه ابن الهمام والبابرتي من الحنفية واستدلوا بما يأتى : 

أولا: إن الحوالة شرعت لطفًا بصاحب الحق من مطل الغنى» لأن بعض 
الأغنياء قادر على الوفاء وعنده من اللدد والخصومة والتعسير ما يؤدي إلى 
المضارة والشجار وعدم الظفر بالحق. فكان الشارع حكيمًا في أن من كان 
هل يحالم :لد يظالل ب الشارع: إتباعه بل عد مه للما فيه من اتكقير المخضو مات 
والظلم» وأما.من علم.منه الغنى وحسن القضاء فلا شك أن إتباعه مستحب 
لما فيه من التخفيف على المدين والتيسير عليه» ومن لا يعلم حاله فمباح. 

ثانيا : إن الأمر بالاتباع ليس من قبيل الطلب بل من قبيل التخبير» إذ إن 
السبب كما نرى ليس بمشروع إذ هو قادر على إيفاء ماالترزمه» فلا یکون 
مأمورًا به من الشارع فثبت بصيغة الأمر اللإباحة والجواز لا غير. 

الثًا: إن تحويل:حق إلى ذمة آخر من غير اختيار صاحب الحق ضرر به 
إنما خصه عليه الصلاة والسلام بالمليء حكمًا للغالب» لأن الغالب في 
الو الات ذلك 

القول الثاني : ذهب أكثر الحنفية إلى أنه يحمل على الندب» وهذا قول 
أكثر أهل العلم”" ونسبه ابن دقيق العيد إلى جمهور الفقهاء“ ٠‏ واستدلوا 


.۲۳۹ /۷ ينظر: شرح فتح القدير مع العناية على الهداية‎ )١( 

(9) يتنر : الأحيار 2/7 

00 ينظر: شرح فتح العناية 7/ 250/8 إعلاء السّنن /١54‏ 005. 

(4) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص797. المحلى بالآثار للامام أبى محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 505 تح : عبد الغفار سليمان» دار الكتب العلمية» لينان» 
TAY‏ 
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النوع الثاني: النهي 
أولا : تعريف النهى : 
لغة: مادته النون» والهاءء والياء» تدل على معان منها : 
١-غاية‏ الشيء وبلوغه: يقال: أنهيت إليه الخبر : إذا أبلغته إياه» ونهاية 
كل شىء<:غايته ولهذا أنشد زياد بن ازيد العدوص”''.: 
إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأملى أو تناهى فاقصرا 
؟- الزجر والارتداع: ومنه قوله تعالى: مريت الى بَنْقْ © ًا د 
صل" أي يزجره عن الصلاة ومنه أيضًا قول سحيم بن وثيل الرياحي”'*: 
سمية ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
أي كفى بهما رادعين وزاجرين عن المعاصي والتعلق بالدنيا وترك 
الل 
اصطلاحًا : قول القائل لغيره (لا تفعل) أو ما يجري مجراها على سبيل 
الاسم 
فهو كما نعاين. عكس.- الأمر تمامّاء لهذا فإن ما لوحظ هتاك يتطبق .هنا 
بضورة عكسية . 
() ينظر: البيان وال ۴/١‏ :ة٠‏ وخوانة الأدب 1517/5 
(9) اشورزة العلق ان2۹ 8 
© ينظ الان وال فاو ادت ا 
)٤(‏ ينظر: معجم المقاييس اللغة ۲۸/۲ مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 48-1 لسان 
الغرت 19/5:/55.."ماذة نهن: 


(4) ينظر: التمهيد 2777/١‏ إفاضة الأنوار ص ٦۸ء‏ أصول الشاشي ص .٠١‏ ) 
(3) :قال السرخسى : -إثه عد الأمرء. أما من حييثفاللغةتفصيقة الام ات إن الناموردة مما 
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الذي نهى عنه وَل ثم إن فيه تضييعا لحقوق كثير من الناس خصوضًا إذا 
علمنا أن الناس متفاوتون بالوفاء. 

ثالثها: إن أدلة الإباحة كلها لا تنافي القول بالندب» وحصول الضرر 
المتوقع مدفوع بتوكيل الحق» إليه حتى مع القول بالندب أما إذا قيل: إن 
السبب ليس بمشروع فمسلم لكن يجاب عنه أنه بقي معه حق الخيار. 
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ساعات كان رسول الله ب ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن 
موا 





5- الاستثناء من الحلال : 

عن عائشة وتا قالت» قال رسول الله بي : (إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا التساء)". 

: التحذير : مثاله عن نس رة قال : قال لي رسول الله کل : (يا بنى‎ -٠٥ 
إياك والالتفات في الصلاةء فإن الالتفات في الصلاة هلكة» فإذا كان لا بد‎ 
ففي التطوع لا فى الفريضة)".‎ 

ثانيا: دلالة النهي : 

اختلن الأصوليون: فى.دلالة صيغة النهن وتحددت فقا الأقوال؟ .إذ ارك 
لفظه مشترك بين معان عدة» ولكن كما قلنا قبل إن المعنى الحقيقي لا يكون 
لجنيعها بل :يواجه إلى واد منهاء والباقي يدل غليها: مجارًاء لذا ا 005 
الطريق الذي سلكته في الأمر؛ لتكون المباحث متسلسلة متناسقة بنسق 
واحد» ويعد النظر:والتأمل فى أقوال الأصوليية بانالى أن جميزايع 11١‏ 
الحنفية قالوا: بأن النهي المطلق يدل على التحريم حقيقة ولا يصرف عنه إلا 
بقرينه بمعنى أنه إذا ورد فى نص الشارع نهى عن شيء. حييذاك جال عل 
محري فوو 59ب الال يا باب. الأوقات ال 040 عن 

الصلاة فيها برقم .۸۳١‏ 

(0) آخرجه: البیهقی فی الکبری ۱۳۹/١‏ برقہ ۰۹۳۷۹ 


(0) اخرجه: االترمڌی» ٤۸٤/۲‏ كتاب االصلاةء باب ما ذكر فى الألقات ف الضاد: برقم 
(068). وقال: (خسن عر ے) 1 
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صيغ النهي 

صيغ النهي الواردة في السنة النبوية ما يأتى : 

-١‏ لفظة (لا) إذا دخلت على الفعل المضارع المخاطب فهي صريحة في 
النهي» كقوله 445: (لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان)"'' وقد تدخل على .الأسماء والمضارع غير المخاطب فتكون نافية 
يراد منها النهي كقوله 4: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين) '' وقوله كَ: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغيب الشمس)". 

؟- مشتقات مادة (حرم): كما في حديث ابن عمرو و قال: (خرج 
لیا سوال :الله 5ة وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال 
إن هذين محرم على ذكور متي حل لإناثهم). 

-٣‏ مشتقات مادة (نهى) كما في قول عقبة بن عامر الجهني ك : (ثلاث 
= ينبغي أن يكون» وصيغة النهي لبيان أنه مما ينبغي أن لا يكون. وأما من حيث الشرع فالأمر 

لطلب إيجاد المأمور به على أبلغ وجهء والنهي لطلب الامتناع عن الإيجاد على أبلغ وجه. 

ينظر : اول ار YA‏ 
0 الطبراني في الكبيرا١/۷4برقم(١١١١١)»‏ والبيهقى. فى الكبرئ. '7/ 


.)٥۱۸۷(مقرب‎ ۷ 

(0) أخرجه: البخارئ١/91".‏ أبواب التطوع» باب ما جاء فى في التطوع مثنى مثنى برقم 2١١١١‏ 
ومسلم ٠٤۹٥ /١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بر كعتين 
وكراهية الجلوس قبل صلاتهما برقم .7١5‏ 

() استرسجة: البخاري ٠۲۱۲/١‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس برقم١61.‏ 


( اخرجه: ابن ماجه ۲/ ۱۱۹۰» کتاب اللباس» باب لبس الحریر والذهب للنساء برقم :٠٥۹۷‏ 
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إننا نرى أنه لو لم يذكر الله التقوى» لكان الأمر مفهومًا في اجتناب المنهي» 
وهذه علامة على أن التقوى جاءت هنا من باب التأكيد على اجتناب المنهى» 
فهي على غرار قوله تعالى + ع3 اب انر دة اموا انقو أف ولط ية ب 
دمت تاقوا اله ِن آله خو :ماف ا ملوك فمن أين فهمت»النقوئ 
من الأولى أم من الثانية وما الفرق بينهما؟ 

ثانا استدلال السلف من الصحابة والتابعين بصيغة النهي الواردة في 
الكتاب والسنة على التحريم حقيقة» ولو لم تكن هذه الصيغة مفيدة للتحريم 
ما استدل بها هؤلاء الذين عاشوا يرتشفون من منبع الفصاحة لاء ففهموا 
أسرار التنزيل ومعاني الصيغ الحقيقية والمجازية”''» ففهم ابن عمر عدم 
صحة'نكاح ١.المشركات:‏ من''قوله : تعالخ: +اطؤوك_تدعتوا «النذ ركب معدا 


0 المي سا ا 
نهيه َي : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلاد متلا بمثل الج وقد شاع ذلك 


وذاع من غير تكير :من أحد” **: :وق قاطن الحنفية فى ا مبيخث :اله قى 
أعماق معان كثيرة» وأطالوا فيها الكلام والتفريعات› رماتل 2 A‏ 
أساسيتدة دون .غيرهماء ‏ إذ كان لهما الآثن الملموسن لاستتناطات اة 


وتحديد منهجهم في فهم ألفاظ النهي الواردة في السنة : 


IRN N اع"‎ 

(۲) ينظر : التمهید ۱/ ۳٠۲‏ شرح الكوكب المنير ۳/ .۸٥‏ 

( _ وة افر ة۲ ۲٩١‏ 

(5) أخرجه: البخاري 275١/7‏ كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب برقم ٠۲٠٠٠‏ ومسلم 
*/ ,+ كتاب المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء برقم .٠٥۹۰‏ 

.87 /7 ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )٥( 
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التحريم عند عدم وجود الصارف له ولا يمكن حمله على غيره”. 

نفب فيان اا لو إلى جحلا ا افك وی کے ی 
أن صيغة النهي مشترك بين التحريم والكراهة ٠"‏ ولم أر من نسب هذه 
الأقوال إلى أصحابها صراحة. 

استدل الحنفية والجمهور لما ذهبوا إليه بأدلة هي : 

اول : :قوله قمائى + بطؤونا انبتك عع ا 

وجه الدلالة : إن الله تعالى أمرنا بالانتهاء عن المنهى عنه» فكان الانتهاء 
واجبا» ومخالفة الواجب توجب الاثم والمعصية» فيكون ارتكاب المنهى 
عنه حرامًا وصاحبه أثمّاء وبذلك يكون مقتضى النهي التحريو”*؟. إلا أن 
الكو الول تقل امراف يعفر الأصر اطق عل هلم الوجكا من :الدلالة» 
بأن التحريم يستفاد من هذه الآية بقرينة اللحاق» وهي قوله تعالى (واتقوا 
الله) لا من مجرد الصيغة» وهو خروج عن محل الخلاف الذي نحن فيهء 
لي والذي يظهر أن الوجه حق في الدلالة على المراد» ويفهم 
التحريم بالصيغة نفسها فالكلام محض في صيغة النهي» وآنه يدل على 
الاجتناب بصيغته» وأما الأمر بالتقوى فهو من باب التأكيد أو السبب» حيث 





٠٤٩ تقويم الأدلة‎ ء٠٤١١‎ /١ كشف الأسرار على المنار‎ ٠٤٠٦/١ ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
۸۳/۳ شرح الکو کب المنیرء‎ 
المضادوائقييها.‎ 0( 
| ووه الجر انق‎ 0 
شرح‎ ء٠٤٠١‎ /١ تقويم الأدلة 4 كشف الأسرار على المنار‎ ٤١/۲ ينظر: المحصول‎ )٤( 
۸٣/٣ الکو کت المتير‎ | 
1۷/١ ينظ : اساب اختلاف الفقهاء‎ )( 
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نوعوا النهي من الحيثية المذكورة إلى أنواع ثلاثة» مما أدى إلى استنباطهم 
فروعًا انفردوا في فهمهاء وسأشرع فی بیان ذلك بذكر كل نوع ثم أورد نماذج 
موضحة لذلك. 

النوع الأول: أن يكون النهي متوجهًا لذات المنهى عنه وحقيقته» سواء 
أكان في العبادات أم المعاملات أم الأنكحة. وذلك كالنهي عن بيع الميتة 
والخمر والمضامين والملاقيح"'' فهنا النهى متوجه لذات كل واحد منها؛ 
لانعدام ركن التصرف أو انعدام محله. وفي هذا النوع من النهى يذهب 
الحنفية إلى بطلان المنهي عنه» فإذا أتى به المكلف يقع باطلا غير مشروع 
أصلاء إذ إن المشروع لا يخلو عن حكمة» وبدون الأهلية والمحلية لا تصور 
لذلك».فعلم به أنه غير مشزوع ».فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار. التي زتها 
الشارع» لذا يعيد الصلاة إن صلى من دون طهارة؛ لأن الشارع قصر الأهلية 
لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرًا عن الحدث والجنابة» فتنعدم الأهلية 
بانعدام صفة الصلاة». ولا يشت لا في بيع اله وشرائها. كال يقوم 
النسب والمصاهرة والتوارث في الزواج بالمحارم» إذ النهى متواعة إلىو دان 
المنهي '*.. وإلى:ذلك ذهب جميع أهل, العلو”'". 

النوع الثاني: أن يكون النهي عن التصرف متوجهًا لوصف خارج منفك 
)١(‏ المضامين: هو ما في أصلاب الاباء. الملاقيح: هو ما في أرحام الأمهات» ينظر: كشف 

الأسراز على المنار 2١57/١‏ إذ إن البيع مبادلة مال بمال وهو مشروع والماء في الصلب 

والرحم لا ناليه' فيناء .قلا. يكور محلا للبيع شرعًاء -ينظر :- أصبز لال ا۸ 
9 ينظر: أصول السرخسي /١‏ ١٠م‏ ككف الأسرار على المعان. ١/55هء‏ وما بعلها. 


(0) ينظر: التمعية ار عاق إحكام الأمدي. "رمه :5خ البحر المفيظ ١15/7.‏ شرح الكوكب 
الهني » AT‏ 
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المسألة الأولى: النهي من حيث الدليل: 

ربط الحنفية بين ألفاظ النهى الواردة وبين دليلهاء وفرقوا بينها على 
لماعي قطلية” الدزيل وظنينه. فقالوا: إن ألفاظ النهي إن جاءت بدليل قطعى 

فهو الحرام كقوله تعالى: «ؤولا تفريوأ و كي" . 

أما إذا كان النهي على وجه .الحتم و الإلزام لكن دليله. ظنى فتكون 
الكراهة تحريمية مثالها: قوله كه : (لا يبع الرجل على بيع أخيه)” '. 

وأما إذا كان النهي لا على وجه الحتم والإلزام بل على وجه الأولوية 
والأفضلية» لسبب عارض فالكراهة كراهة تنزيه كقوله كلد (من أكل من 
هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم)" فالكراهة 
التحريمية ما كانت إلى الحرام أقرب وهي التي يسميها محمد بن الحسن 
بالحراء الظ . 

المسألة الثانية : النهي من حيث ورود الشرع به“ 

من المسائل التي اختص بها الحنفية دون غيرهم من AN‏ أنهم 





(1) سور ةا سرا من الاية ۳۲ 

(0) أخرجه: البخاري ۲/ ٠۷٥۲‏ كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك برقم 27١77‏ ومسلم ۲/ ۰۱۰۳۲ کتاب النکاح› باب تحریہ 
الخطبة على خطية أخيه عي ياذن أو بيرك : ق ۳ 

(۳) آخرجه: مسلم ۳۹٤ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثوما أو بصلا 
أو كراثا أو نحوهماء برقم .05١‏ 

(5) سط : زد المحتار ۲۵۷/١‏ وما تعدنها. 

0 والتقييد بورود الشرع ليخرج به الوضع أي من حيث إنه وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن 
ورود الشرع به» كالكفر» إذ أنه وضع لمعنى قبيح في أصل وضعهء ينظر: كشف الأسرار 
على المنار »١57 /١‏ تقويم الأدلة ص 07. 








منهج الأصوليين الحذفية في الاستدلال بالسّنة النبوية : ۲۹ 


النوع: القالك :- أن يكوك | النهى! لوصف لازم اللمتهاعته لا ا عام 
بحال» كالصوم في يومي العيد وأيام التشريق» والاستئجار بأجرة مجهولة» 
والبيع المجهول» فهنا يكون النظر من جهتين أحدهما ملازمة للأخرى. 
وهي أن الصيام والإإجارة والبيع كلها مشروعة لكن النهي متوجه إلى جهة 
أخرى ملازمة لكل منهاء فمن حيث كون علة النهي وصمًا غير داخل في 
حقيقة المنهي يكون جائزا مع الاثم كالنوع الثاني» ومن حيث كونه لازما 
للمنهي عنه يكون باطلا كالنوع الأول. 

وقد ذهب الحنفية في هذا النوع إلى أن النهي يقتضي فساد الوصف فقط 
دون آهل :العمل 4 ويطلقوة عليه جيعد القاسدء. زهدا عن ذهب ضرا 
ال واستدلوا بما أن 

إن الهي الذي يفهم من هذه الصوص. المعلازنة بعضها- مع يعفن: 
موجه إلى الوصف دون أصل العمل» فلا يعقل المساواة بين نهى الوصف 
ونهي الذات» وإلا لزم منه امتناع القبيح لعينه» فالنهي عن صيام يومي العيد 
والتشريق مثلا ليس نهيًا عن ذات الصيام وحقيقته» لأنه لو نهى عنه لكان 
الضوم قبيسا وهو ليس كذالك فى غرفت الشريعة؛ إذ الصيام عبادة وقد رتب 
الشارع على فعلها الثواب» وعلى تركها العقاب» فلم يبق إلا وجوب صرف 
النهي إلى الوصف اللازم» وبهذا الخصوص يقول النسفي : (وصوم يوم 
النحر وأيام التشريق حسن مشروع بأصله وهو الإمساك للَّه تغالى في وقتهء 
لأنه وقت اقتضاء الشهوة كسائر الأيام» غير مشروع لوصفه وهو الإعراض 
عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت لأن الناس أضياف اللّه تعالى في هذا 





00 017/١ كشف: الأسرار على المنار‎ 20/١ ينظر: أصول السرخسى‎ )1١( 


A‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


عنه» كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء بآنية ذهب أو 
فضة» فأن الصلاة مأمور بها شرعًا وكذلك الوضوءء فمحال أن يكون النهي 
متوجهًا إليهماء فتعين أن النهي متوجه إلى أمر خارج عنهما وغير ملازم 
لهماء إذ قد توجد الصلاة فى المسجد والبيت» وقد يدخل الأرض 
المغصوبة بدون صلاة وهكذا تفهم المجاورة. 

وقد ذهب الحنفية في ذلك إلى أن العمل صحيح مع ثبوت الاثم » واه 
قال المالكة والشافىة وداسعللر 1 لذلك > ابآنانجهة المسدوفية :ف :مها ان 
جهة النهي» فلا تلازم بينهماء أما مخالفة الشارع فأنها تستوجب الاثم 
والعصيان ولا تستوجب عدم قت الآثاوا:جوذلك ‏ لد شال وعدم 
التلازمء. ؤخالف فن ذلك الحنابلة ؤبغض المالكية: فقالزا بالتسوية انيلا 





الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج منه في مواد النهي كلهاء فلا فرق بين 
أن يكون النهي لذات المنهي عنه أو لوصفه»ء أو لأمر خارج عنه» فحكموا 
ببطلان العمل مع وجوب الاثم '' مستدلين: بأن النهي الوارد في النصوص 
الشرعية إنما يدل على وجوب الامتناع عن الفعل» فالفعل إِذَا لم يتناوله 
التعبد وإذا كان كذلك لم يقع مجزيّاء لان من فعل غير ما أمر به لم يجزئه 
عما أمر بهء وإذا لم يجزئ وجب إعادة العبادة. 


(1)- يتظن:. العحييد 0 ۷١‏ الناخن المحيط» :215/5 

(5) - بطر أطولج لمشوحميي 0/1 المععول. في أصول الفتهه لحجة الاسلام_ متحمد + 
محمد بن محمد الغزالي ت ۰٥۰٩۵‏ تح: محمد حسن هيتوء ص7١‏ ء: كشف الأسرار على 
الفنا 1 18:5 

(۳) ينظر : التمهيد »77/57/١‏ شرح الكوكب المنير .٠۳/۳‏ 

.47 /7 نزهة الخاطر ١/١۱۳ء شرح الكوكب المنير‎ 7757/١ ينظر: التمهيد‎ )٤( 
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الفرق بين الباطل والفاسد 

الباطل: وقوع العمل مخالمًا لأمر الشارع في أصله وركنهء أما الفاسد 
(الفاسد ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه» والباطل ما ليس مشروعًا أصل .لا 
باصا ولا وا 

لكن مما ينبغى الشيه:علية؛ أن.هذا التفريق. بيخ الفاسك والباطل إثما هو 
في عقود المعاملات فقط» وأما في العبادات فهم يوافقون الجمهور في أنهما 
TE IEE Ne NAO N N N‏ 
فإذا لم يتحقق لها ما يجعلها سببًا لحكمها الذي شرعت له تحقق فيها وصف 
البطلان» إذ إنها ستصبح عديمة الجدوى"'". وذكر الدكتور العتر أنه: (لا 
يجرى الفساذ عقد الحتفية إلا فى.العقود المالية التى تنش التزاماتدمتقاكلة 
أو تنقل الملكية مثل البيوع» الإجارة» الشركة» المزارعة» القرض› 

٣ CTs ۴ 9 3 

الرهن ٠‏ الحوالة» القسمة» الهبة) ` وتبين لنا من هذا الكلام أن الناظا الا 
لعزا بحن علبه الإحكام الشرعية فيكون انعمّاده لوا وما الفاستك فله وجود» 
)١(‏ شرح فتح القدير .50١/5‏ 
69 آنا المقال الذى اسقدل يه أصوليو الحنفية فالمراد. منه: التليه إلى يآ بال لك الى 

العبادات والمعاملات وغيرهما ويكون المراد وصفه وليس ذاته إذ ذات العبادات مشروعة فلا 

يتصور توجه النهي إليها وإنما للوصف الذي يلازمهاء ولذلك جوزوا النذر في هذه الأيام مع 


() إعلام الأنام ؟/ 556. 


۷۰ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


اليوم)"“ فحرمة الصوم كما بين الإمام لأجل الأعراض عن الضيافة» وهذا 
المعنى لازم للصوم منزلة الوصف؛ إذ الوقت داخل في تعريف الصوم. 
النهي تعلق بكونه وقع في يوم عيدء فصار فاسداء ولم يلزم بالشروع: 
بخلاف النذر فإنه في نفسه طاعة وإنما الفساد في الفعل» فيجب قضاؤه. 
وله المسالة رتبها الحنفية فيما إذا نذر الإنسان صوم يومي العيد أو أيام 
التشريق» فذهب الحنفية إلى صحة هذا النذر وليس هو باطلا خلافا لزفر ؛ 
لأنه نل بقربه وهو الصوم لماوع ازاللثر يلي ميا" وإننا التتمبي ]دا 
الصوم في هذه الأيام فيصح نذره لكن يفطر احترارًا عن المعصية المجاورة 
لهء وإن أتم صومه فقد وفى بنذره وعليه أثم عدم امتثال النهى”'". 

بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة”" إلى أن النهي عن التصرف 
لوصف لازم له يقتضي فساد كل من أصل العمل ووصفه» وبذلك يكون نظير 
النهي لذات التصرف وحقيقته من كونه غير مشروع» ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثاره المقصودة منه» واستدلوا لذلك بما يأتى : 

لما ثبت لنا أن مطلق صيغة الأمر تعنى انعدام كون المنهى عنه مشروعًا 
وصفة القبح ثابتة للمنهي عنه» لزم أن يكون باطلا سواء وجه إلى ذاته أم 
ل اها دا لأن ذلك الوصف لازم له فلا يفارق المنهى عنهء 


فو جود الو صف و عل مه 71 هذه الحالة و 


(0 كشك الأقية اها المتارة 2/0 ١‏ 
(5). ينظر: شرح فتح القدير 078١/7‏ إرد المحتاز 1/ 414» الاختیار۱/٤۹٠.‏ 


() _ينظى” التمهيل 1/٣‏ ۳۷و مار تاها البيحر.المحيط ”/نءة 3١‏ شرح الكو كت المت ا 
(6) ينظرا:.المصادرانشنها؛ 
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ثالنًا: نماذج النهي 


الأنموذج الأول: حكم ثمن الكلب 

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله بيا (نهى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغى» وحلوان الكاهن)"''. 

نلحظ من هذا الحديث أن النبي بيه ينهى عن ثلاثة أشياء مختلفة وهي 
ثمن الكلب» ومهر البغى» وحلوان الكاهن» لكننا سنقتصر هنا على أحدهاء 
وهو (ثمن الكلب) يجوز بيعه أو لا ؟وهذا متوقف على فهم الحنفية لصيغة 
النهى الواردة في هذا الحديث» ولا يخفى أنهم توسعوا توسعًا كبيرًا في هذا 
المضمارء فلا بد أن يكون حكمهم يختلف عن غيرهم كما هو أدناه بعد أن 
نبين ما يتوقف عليه هذا الحديث : 

البيع لغة: إعطاء المثمّن وأخذ الثمن»- ؤهو من ألفاظ الأضّداد»+فكما 
يطلق على البيع فإنه يطلق على الشراء . 

شرعًا : مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا"". كما أنه لا 
يغيب عنا أن البيع لا يتم إلا بعاقدين ومعقود عليه» ولكل شروط ولكن الذي 
يهمنا هو المعقود عليه وهو المبيع ؛ لذا سأبين شروط المبيع عند الحنفية وهي 
ھا يان 
( اخ جه الیخازی ۷۹۷/۲ كناب" الإجارة: بات كسب البغى والاماء برف 0اا ا ا 

٥‏ كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البخي والتهي كم 

بيع السنور» برقم .٠١١۷‏ 


(۲) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن ص١٠٠‏ مادة (بيع). 
(۳) ینظر: رد المحتار۷/ ۰۱١‏ فتح باب العناية ۲/ ۲۹۷. 


Y۲‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


وبعد عرض ما سطره لنا أئمة الحنفية من تراث وهاج» بان لنا أن فهمهم 
لنصوص النهي كان أوسع من غيرهم» فأنتح فروعا فقهية كثيرة مع تفصيلات 
عميقة» إذ إنهم يفهمون من النهي أحيانًا البطلان» وأخرى الفساد» وخر 
الكراهة التنزيهية أو التحريمية وهكذاء وسنبين ما ذكروه بنماذج تطبيقية 
لالقائل النهى الواودة اقفن الستة. 


ېه مه جه 
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معلمًا أم غير معلم فيجوز بيعه كيف ما كان» وحملوا النهي الوارد في النصن 
على كر اعقعالفتد ها واملاقيي أنوث يوطافةمع ؤلفة الكل كد العم € 

وقبل ذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية» أوضح أن مخالفة الحنفية 
للنص لم يكن مخالفةً لقول رسول الله َة برأيهم» وإنما كان لأدلة٠أخرئء‏ 
فهم لم ينظروا إلى الحكم من جانب واحد أو نظرة خاصة بل نظروا نظرة 
شمولية استوعبت جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب» وهذا هو منهجهم 
في ا شك لل وفهم النصلو ضع : وفك تقدم أن استبعاب المَحالة 0م 
الروايات المتعددة فيها هى إحدى الضوابط للاستدلال بالسنة وفهم النص» 

# آولهما: حمل النهى الوازد فى النص. 

* ثانيهما: جمع الأحاديث لمعرفة سبب النهي وبيان الحكم. 

أما الأولى: فبين الحنفية أنهم لا يتكرون النهي الوارد في النصن إذ هو 
نهي صريح › ولكن هنا لا يمكننا حمله على البطلان؛ إذ إن النهى الوارد لم 
أخر وهو كونه خسيسًا دنيئًا دلنا على ذلك الأحاديث التى جمعت معا هذا 
الحديث.وهى ثمن الستور الذى رواه جاير:بن عبد اللب: (أن:النرة ٠‏ بع 


)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير ۰۱۱۸/۷ البحر الرائق ۰۲۸٦/٦‏ رد المحتار ۰٤۷۸/۷‏ فتح باب 
العناية ٤/۲‏ ۳۸. 

(9) الكلب العقور : وهو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والأئب سمام 
كلبا لاشتراكها في السبعية والعقور من أبنية المبالغة. ينظر: النهاية في غريب الحديث |١‏ 
حرا 


V٤‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
-١‏ أن يكون المبيع مالا» ويعنون به ما يمكن الانتفاع به في العادةء لذا 
لا ينعقد عندهم بيع الميتة وبيع اليسير كحبة الحنطة. 
؟- أن يكون متقو ما ويعنون بذلك ما يباح الانتفاع به شرعاء أا فا 





ينتمع ره كالخمر والخنزير فلا يصح ببعه وشراؤه. 
"1 أن يكون: محرؤ!؛ ,أن مملوكا في نفسه وهو ما دخل تحت حيازة 
ملكه الخاص» فلا ينعقد بالملك العام كالعشين المباح. 
- أن يكون المعقود عليه موجودا حين التعاقد» فلا ينعقد بيع المعدوم. 
ولا ما فيه خطر العدم واحتمال الوجود كاللبن في الضرع. 
ه- أن يكون مقدور التسليم حين التعاقد» فلا ينعقد بيع السمك في 
القادى والظيو ار 
وإذا كانت شروط الحنفية لصحة بيع المبيع ما ذكرناء فهل تنطبق علئ 
لکلب الکن تمع دلا وإ كان الأأمز مطيما» قحف رجه ,الج 
TI 3 :‏ . 1" . 
() ينظر: بدائع الصنائع ۳۲٠/٤‏ وما بعدهاء البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4777/0 » للشيخ 
أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي ت ١٠/اه»‏ ضبطه 
وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان: :ظ١؛‏ ۸ه 
4۷ 
00 ومما ينبغي أن يعلم أن هذه المسألة هي أحدى المسائل التي انتقدها ابن أبي شيبة وعدها من 
مخالفات أبي حنيفة للنصوص النبوية الصريحة وهي من المسائل التي لم يوافقه أحد عليهاء 


خمد بن عبد الله محمد أبراهيم اللسيدانة بمكدة الرشني, التتعوديةء الرياشن» ظالن 
0١ه-ة‏ ١٠٠٠م‏ 175/11. 
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غيره ) وجمعوا بينها. صبانة للنضوصن اغن “التعاوض ) حيث ورد فى ذلك ما 
ياتئ : 

# عن أبى هريرة فة عن النبى بلا كل : (أنه نهى عن بيع الكلب إلا كلب 
صيد أو ا 

#عن عبد الله بن عمردين:العاطن عط أنه فاك : (قضى رسول الله لا فى 

كلب بأربعين درهمًا)”''. 

# عن ابن عباس ون آنه قال : (نهى رسول الله يَكِةِ عن ثمن الكلب وإن 
جاه يطلل قلي الکلب: قامسلا كفه ددرا 70 

و حه الدلالة: 

رنظ الحيفية بوك :هذه الأحاديف المع لدقبلها تجميعاة دوتيتى]: !أن «الشهيم 
السابق + الي كان له سبب بينه البابرتي بقوله : (ظهر بالمدينة اللعب 
PBP‏ أعهواالأمر امل وسول “اللسكلة .النين ص قعلهك إلا سيره 
البهيم منهاء فكان نهيه شلة رعجر: لهم فالخدنت محمول على الابتداء قلعا 
لهم على الاقتناء وأكد ذلك البابرتي حيث قال: (فإنهم كانوا” ألفوا ١‏ اقتناء 
)١(‏ قال ابن حجر : (لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة نهى عن ثمن 

الكلب إلا كلب صيد وللنسائي عن جابر أن النبي ية نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب 

صيد ورجاله موثقون) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .٠١١/۲‏ 
(0) أخرجه: البيهقي في الكبرى 8/7» برقم (1747١1)؛‏ موقوفًا على ابن عمرو؛ قال البيهقي : 

(والصحبح عن عبد الله بن عفرو خلاف هدل 
(۳) سنن أبي داود» ۲۷۹/۳» كتاب الإجارة» باب في أثمان الكلاب. برقم (54/45). قال 

العظيم أبادي : (والحديث سكت عنه المنذري) عون المعبود 9/؟717. 
() العناية على الهداية»۷/ ١١١‏ 








۲۷٦‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 





عونق الل الل ر۹0 وكذلك كسب الحجام الذي رواه رافع بن 
خديج: أن رسول الله ئة قال : (شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب 
الحجام) ٠‏ وأيضا ما رواه جابر عن النبي بي: (أنه نهى عن ثمن الكلب 
وقال + أطعمة جاهلية) ‏ .فالنھل :کا نزى لم يتويجه إلى 'ذاتة كها توجه إثيرا 
ذات السنور والحجام بدليل قوله: (طعمة جاهلية) ولا خلاف بين أحد أن 
ثمن السنور ليس بحرام ولكنه دنيء وكذا الحجام» فكان المقرون معه مثلهء 
فيجمل النهى على التغليظ والتشديد عن هذا الفعل» ولا يكون نصًا في 
بطلان البيع» أو أنه يحمل على أنه منسوخ ووقته كان حين تحريم اقتناء 
الكلاب والانتفاع بها جمعًا بين الأدلة. 

وأما عن تسويته في النهي بينه وبين ما هو محرم من مهر البغي وحلوان 
الكاهن› فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من 
التنزيه والتحريم» إذ كل واحد منهما منهي عنه» ثم تؤخذ خصوصية كل 
واحدٍ منها من دليل أخرء فعرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من 
الماع لا عن إمجرد اله 

وأما الثانية: فإن الحديث ليس هو النص في الموضوع» وإنما نظروا إلى 
(۱) آخرجه مسلم ۰۱۹۹/۳ كتاب"المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 

البغي ونهي عن بيع السنورء برقم .)١059(‏ 
0 أخرجه: مسلم ۳/ ۹۹٠۱ء‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر 

البغي وتهق عن بم والبيتون» يوقم (1834). 
05 سیل اج کر 0 برقم (5/515١)؟‏ وقال الهيثمي : اهو في الصحيح خلا قوله طعمة 


حاهلىة» رواه ا ورجاله ات مجمح الزوائد٤/‏ ۹۱ .٩۹۲-‏ 
9 تطی: اغلاه التق 2٤١/۱٤‏ وما پعدھا: 











منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ظ ۷۹ 





يتناس الحنفية هذا الأمرء وإنما أوضحوا ذلك غاية الوضوح بقولهم. 

نعم» هو مال مملوك متقوم ليس بنجس العين» من خلال ذكر ما تقدم 
قن اعادیت. 

اسا کو نة مالا منتفعا به» فلآن المال اسم لغير الادمي أو لال 
الأدمي وخلق لمنفعته المطلقة شرعًا وهو كذلك فكان مالاء إذ هو متتفع به 
حقيقة لا شك فى ذلك» لأن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد مطلق 
شرعًا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع» لأن البيع إذا صادف محلا متتفعًا 
به حقيقة كان مباح الانتفاع به على الإاطلاق؛ وأن شرعه حينذاك سيكون سببا 
ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة''. وإما ما ورد عن ابن عباس (فاملاً 
كفه ترايًا) فيحمل على أنه كان ذلك حين تحريم اقتناء الكلاب وأما كونه 
مملوكا متقوّمّاء فلأنه محرز وإذن الشرع في الانتفاع به» والملك يثبت 
بالإحراز والتقوّم يثبت بالتمول» وكلاهما مأذون فيه شرعًا؛ إذ قد أذن الشارع 
في اقتناء كلب الصيد والماشية» وإذا كان كذلك جاز بيعه”". 

وأما كونه ليس بنجس العين» فلأنه يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق 
اصطيادًا وحراسة ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعًا إلا في حالة الضرورة 
كالخنزير» وإن سلم أنه نجس العين فليس بمانع من البيع عندنا؛ لأن نجاسة 
العين توجب حرمة أكله لا منع بيعه» إذ إن منع البيع بمنع الانتفاع شرعا 
ولهذا جوزنا بيع السرقين مع نجاسة عينه لإطلاق الانتفاع به" . 
)١(‏ ینظر: شرح فتح القدیر ۷/ »٠۲١‏ بدائع الصنائع ۳٤/٤‏ إعلاء اسن 267/٤‏ 


(۳) ينظر: شرح فتح القدير ۱۲١/۷‏ بدائع الصنائع ."٠٠/٤‏ 


۷۸ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





لكات ب وكات اتر دى ,لفان وا لقو باءء افوا عن لاقفتاقهاد.فشق ,ذلك 
عليهم» فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيمًا للزجر عن العادة 
المألوفة ثم رخص لهم بعد في ثمن ما يكون منتفعًا به من الكلاب)”» فهو 
نهي منسوخ كما يقول البابرتي وغيره» وعلى فرض عدم تسليم ذلك». 
فالحديث المستدل به عام وهذه الأحاديث مخصصة له» فبطل مدعاهم من 
عموم منع البيع» وتخصيص كلب الصيد بذلك لكونه منتفعًا به» والاصطياد 
ملغى؛ إذ لا يظهر موجب لذلك فصار الكلب المنتفع به خارجًاء سواء انتفع 
به في صيد أو حراسة أو ماشية» فكل كلب يتأتى منه نفع لا تربوا عليه مفسدة 
يصح بيعه وشراؤه؛ إذ إن مفسدة العقور تربوا على منفعة خراسته؛. لأن 
منفعته خاصة يقترن بها ضرر عام للناس فيخرج ما سواه”". 

اتضح لنا مما تقدم أن الحنفية لم يخالفوا الحديث» وإنما كان لهم تأويل 
وفهم خاص بناءً على قواعدهم المقررة» وهذا لا يعد مخالفة كما تصورها 
ابن أبي شيبة» وإلا لسنح للحنفية أن يقولوا لمخالفيهم: أنكم خالفته 
الأحاديث بادا نی خالفتم تأويلي بحملكم النهي على التحريم وإبطال 
البيع»ء وترككم العمل بالاستثناء وهو على قواعدكم من جواز بيعه””". 

فكان منهج الحنفية في النهي الوارد في هذا الحديث أنه منسوخ أو 
مخصوص» ثم إن النهي الوارد ليس للتحريم وإنما للكراهة؛ إذ إن الأمر 
بقتلها كان لعلة أوضحها البابرتي» والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدا 

بقي أمرٌ آخر وهو: هل إن الكلب مال متقوّم طاهر حتى يجوز بيعه؟ لم 
(0) العناية على الهداية لا/ 2١٠١‏ بدائع الصنائع TES‏ 


() ينظر: شرح فتح القدير ۷/ ١١١غ؛‏ اعلاء السئن» .١57 7/١5‏ 
(0 ينظر : إعاكه الشيق 111/15 














منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۲۸۱ 


شرعًا : عقد وضع لتمليك منافع البضع»''' وقد عرف: بأنه عبارة عن 
ضم وجمع خی 

المهر لغة: الصداق» وجمعه مهورء يقال: مهرتها: إذا أعطيتها مهرها 
نكو الكل ج 

شرعًا: هو المال الذي يجب على الزوج في مقابلة منافع البضعء إما 
بالتسمية وإما بالعقد”*“. وله ألفاظ أخرى يتسمى بها وهي: الصداق» 
والتبحلة؟ والكجوه. افر ةة والعقرة وال ٠‏ رالو واجت شي عا 
في عقد النكاح» لقوله تعالی: اوأجل کم یا وره گم أن غو 
بامو لک 4 ' فقيد الإإحلال بدفع المال وهو المهر» كما ويعد عند الحنفية 
حكمًا لعقد النكاح أي أنه متى ما تم العقد بين الزوجين حكم بالمهر» قال 
تعالی: لا جاح یکر إن علق الس ما کم سوه أو فرصو هن 
Ey‏ فدلت هذه الآية على أن رفع الجناح عن الطلاق قبل الفرض دليل 
على صحة النكاح فكان واجبًا ليس متقدمًا وهذا هو الحكم المراد» فوجوبه 
ليس لصحة النكاح وإنما لشيء آخر وهو شرف هذا العقدء ولهذا لم يشرع 
بدلا كالثمين والاحرة وإلا لوعت تسمتدة ولهذا رقو لعتعال..: وَكيَفَ 
)١(‏ ينظر: المبسوطء ١947/5‏ شرح فتح القدير ۱۸١/۳‏ اللباب ٤٠١‏ رد المحتار 0۹/۳. 
(0) ينظر: اضول السرتحسي :4143/1 الإاعيار 18/2 
(590) يتنظر:. لسبان العرت 6157/15 اماق مهن 
(4) ينظر: العناية للبابرتي 2717/7 فتح باب العناية 7/ 01. 
(9) اينظر : المغني ۷/ ١١٠١ء‏ العناية للبابرتي 7١17/7‏ فتح باب العناية ”/ 603 . 
© سورة التساء» ععره من الآية 75 


(۷) ور ةا الق 5 جره عر الاي 7 


YA?‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


الأنموذج الثاني: حكم نكاح الشغار 

00022 ه م ظ‎ ١ 
. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق)‎ 

من الأنكحة التي اتفق آهل العلم على عدم جوازها نكاح الشغار» قال 
الإمام النووي رحمه اللّه: (وأجمع العلماء على أنه - أي: نكاح الشغار - 
منهى عنه)”""» ولكن اختلفوا في فهم النهي الوارد في هذا الحديث وتوجيهه 
فيما بعد" . وسأوضح هذا التوجيه بعد بيان بعض الألفاظ ذات الصلة 
بالموضوع وهي : النكاح . المهر. نكاح اسشا 

النكاح لک مأاخود من نكح ينكح , ومادته(النون والكاف والحاء)تاتي 
لمعان منها: 

أو التزويح› يقال : فلان نكح فلا نة إدا تزوجها. 

ا الأبضاع . قال : نیما اذا اضيا 

تالا الاعتماد غلى الشوع : يقال : نكح المطر الأرضن : إذا اعتمد عليها.7 
000 ارا الببخارى› دار كنات النكاح . باب الشغار» برقم (۸۲۲٤)؛‏ ومسلم» / 

5 :> كتات النكاح ؛ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه؛ برقم (8 151 ): 

شرف النووي 'ت-01/5”ه» تنح: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبئان» 

طا ٥۲٤ھ N‏ 
0 المصدر نفسة ) ر تح الباري سرح ميم البخارى . اا E‏ للامام الحافظ 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني» المكتبة الخصر ية يداه يروت 2ه e ET‏ 


رقم كتبها وأبوابهاء الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 
(8) ينظر: لسان العرب» ”90116٠ /١5‏ مادة نكح. 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ظ A۳‏ 





ثالثهما: : التديد بالبنت ليس «بقيد ؛وإإنما :على الخالب ؤافين هذل ايقؤل 
الإمام النووي: (واجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات ,الأخ 
والعمات» وبنات الأعمام كالبنات في هنا 


حمل النهي الوارد في الحديث وتوجيهه 

اتفق الفقهاء على حرمة نكاح الشغار إلا أنهم اختلفوا في بطلانه» فذهب 
الحنفية إلى صحة نكاح الشغار مع فساد تسميته» أي يصح هذا العقد على أن 
يكون لكل واحدة مهر مثلها؛ لأن النهي لم يوجه لذات العقد» وإنما لوضفه 
فهو صحيح بأصله وفاسد بوصفه. وفساد المهر لا يستوجب فساد العقد 
فيكون على القواعد المعروفة في النهي التي مرت بنا زواج الشغار صحيحا 
سواء ذكر فيه المهر أم لاء وممن قال بذلك الزهري ومكجول والليث 
وإسحاق وأبو ثور" . 

وبناء على منهج الحنفية المعهود فى أن لا يتركوا السنة جانبًا في 
الاستدلال» وضحوا لفظ النهي الوارد بما يأتى : 

إن المفهوم من صيغة النهي الوارد في هذا الحديث متوجه إلى جعل أحد 
المرأتين صداقا للأخرى» وهذ! المفهوم هو المسمى شغارًا عندنا وعند 
غيرناء ونحن ننفي هذه الماهية وننهى عنها بنهيه َة؛ لذا لا نثبته بهذه الصيغة 
بل نہطله» لکن حینما نرجع بعد إبطاله نجد نكاحًا سمي فيه ما لا يصلح مهرًا 
لعقد النكاح» لذا قلنا: يصح النكاح بمهر المثل» ولم نقل يصح نكاح 


(0) ينظر: رد المحتار 778/5» بدائع الصنائع ٠٦٥/۲‏ شرح فتح القدیر ۳/ ١٠ء‏ فتح باب . 


العتانة 2 








YAY‏ منهج الأصوليين ڪي ڪل بالسّنة النيوية 





ج ر رر سر رج 


أكون وقل 5 مڪ إل د بش ھن لی بدلا ب تادید 
الرابطة. وإتحتيافل لهذه الفروج الطاهرة. فا كل باشتر اط الشهادة مره 
وبإلزام المهر مرة أخرى فبان من هذا كله أن المهر كله للعقد عند الحنفية”". 


نكا الشغار 
الشغار لغة: مصدر من شعر يشغرء وإمادنة( الشي و الغين: والراء)» تدل 


على معنيين : 

أولهما : الرفع» يقال شر المرأة إذا رفع رجليها للنكاح. 

ثانيهما : الفراغ» يقال: شغرت البلد إذا أمحلت من الناس ولم يبق بها 
ا اا ی ا 

اصطلاحًا : جاءت تعاريف الحنفية كلها مقاربة لألفاظ الحديث» ولكن 
سأقدم لفظ الحديث؛ لأنه أولى إذ هو التفسير الأول من المنبع الأول 
فعرفي: 

بأنه تزويج الرجل ابنته على إن يزوجه الآخر ابنته وتكون كل. واحدة 
نشا صا اق لھ 

ويلحظ من التعريف ثلاثة أمور: 

أحدها : اشتراط كل من الوليين تزويج وليته للأخر. 

تا بين :كنزو کا نی اا 
0 صووة الساء» حرععفين الا 1 
(۲) ينظر: شرح فتح القدير 5١/7‏ ومابعدها. 


(9) ينظر: السيات العرف 4/ /91:مادة شع 
0 ينظر: شرح صحيح مسلم 25١5/9‏ زد المحتار 7 بدائع الصنائع 5 
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الأنموذج الثالث: 


عن ابن عمر وا قال: (نهى النبي بي عن عسب الفحل) . 

ومن البيوع المنهي عنها عسب الفحل» ولكن الحنفية حملوا النهي في 
هذا الجدبث على البطلان دون الكراهة والفساد المتقدمية ٠‏ ومتوى توك 
فهمهم لذلك من خلال تعريف عسب الفحل ثم حكم بيعه واستئجاره. 

عسب الفحل : 

العسب لغة: بفتح العين وإسكان السين» الولد أو ماء الفحل أو الكراء 
الذي يؤخذ على ضرب الفحل.“ 

الل الذ ك من كل رات فسا كان أو جم او ا ارف دل 

ولما تعدد المعنى اللغوي للعسب فكان سببا لاختلاف الفقهاء في تحديد 
معناه إلى ثلاثة أقوال اصطلاحية وهي : 

أولا : عسب الفحل : ضرابه أي تلقئحه لأقاء: 

ثانيًا: عسب الفحل : الكراء الذي يؤخذ عليه. 

ثالمًا : عسب الفحل : ماء الفحل س 

لكن الذي اختاره الحنفية هو الأول بدليل ما صرح ابن عابدين وغيره بأن 
المراد من عسب الفحل هو نزوه على الإناث. 
() أخرجه: البخاري» ۲/ ۷۹4۷ء كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» برقم .)5١15(‏ 
0 ينظن: لسان العري» ٣/١١‏ ١ء‏ قادو ضس 
7 ينظ لسانت العرت: 1501/11 مادة فجل: 


(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح الببخاری ۲۹۰٤/۰‏ إعلاء السئن .١18 7/١15‏ 
)0( ينطى : رد المحتار 4/ هلا فتح باب العناية ۲ ENV‏ اللباب /55» بدائع الصنائع TIAN‏ 





NE‏ منهج الأصوليين اللحتفيةا في الأستد لال بالسّنة انو 


الشغارء کل یادن روان رمتعلق رال ل نبا ااا للل ب 
نهي» بل اقتضته عمو مات النص الدالة على أنه عند عدم تسمية المهرء أو 
تسمية ما لايصح» ينعقد النكاح بمهر المثل وليس قولنا إلا هذاء فظهر أننا 
قائلون بموجب المنقول واقتفينا أثره حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرًا 
فصح العقد لكل منهما بمهر مثلها'''. 

وقال ابن عابدين موضحًا أن النهي لم يتوجه إلا لما قالوا وهو إخلاء عقد 
النكاح من الصداق» ما حاصله: إنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارًا 
حقيقة» وإن سلم فالنهي حينذاك على معنى الكراهة فيكون الشرع أوجب 
أمرين الكزاهة + ا دهن المثاة . 

فالأول مأخوذ من النهي الوارد» والثاني من الأدلة الدالة على أن ما 
يسمى فيه ما لا يصلح أن يكون مهرًا ينعقد بمهر المثل» وهذا الثاني دليل 
على حمل النهي على الكراهة أيضًا”". 

وقال الكاساني : (فأما النهي عن نكاح الشغار» فنكاح الشغار هو النكاح 
الخالي عن العوض مأخوذ من قولهم شغر البلد إذا خلا عن السلطان» وعندنا 
هو نكاح بعوض وهو مهر المثل فلا يكون شغارًا على إن النهي ليس لعين 
النكاح؛ لأنه تصرف مشروع مشتمل على مصالح الدين والدنيا فلا يحتمل 
النهى إلا عن إخلاء النكاح عن تسمية المهر)”". 


.٠٤ /۲ فتح باب العناية‎ ٠٥1/۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
STA لطر رد المحتار‎ (۲( 
00 بدائع الصنائع‎ )۳( 
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النوع الثالث: المطلق والمفيد 
وردت في النصوص النبوية ألفاظ خالية من التقييد بشيء» وأخرى مقيدة 
بوصف أو شرطء ولكل منهما فهم خاص يجب أن يحمل عليه» وإلا لكان 
زيادة هذا القيد عبئًا والألفاظ النبوية مصونة عن ذلك؛ لأنها شرع» وكلام 
الارج له مخ اد ركاه فين تة كان للا امول جما ف تلد فل 
المصطلحين ومعرفة حكم كل منهما على حدة أو مجتمعين"''» وسأظهر هذا 
المنهح من خلال ما يأتي : 
ولا: تعريف المطلق والمقيد. 
: حكم المطلق والمقيد ونماذجه. 
خم ل عا ا ا 
أولا: تعريف المطلق والمقيد 
المطلق لغة: اسم مفعول من الإطلاق معناه التخلية والإرسال؛ ولهذا 
يصح إطلاقه على لفظة الحلال؛ لكونه قد خلي عنه فلم يحظرء ول 
المرأة التي حل عقد نكاحها مطلقة؛ لآنها أرسلت وخليت عن زوجهاء 
ويسمى الأسير الذي خلي سبيله طليقًا" قال اة للذين خلى سبيلهم يوم فتح 
مكة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) ". 
المقيد لغة: اسم مفعول من التقييد» مأخوذ من القيد وهو التطويق 


Ce ا‎ 


fn ؟:‎ 
Ûy 


.5/1 /١ ينظر: مرأة الأصول مع حاشية الازميري‎ )١( 
ينظر: معجم مقاييس اللغة ۲/ ۰۷۷ لسان العرب ۹/ ١١1۳ء مادة طلق:‎ )۲( 


(0) أخرجه: البيهقي في الكبرى ١١8/9‏ برقم .18٠656‏ 
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وقد ذهب الحنفية إلى بطلان بيع عسب الفحل وأجارته» وذلك انه 
الصريح الوارد والمتوجه إلى عدم وجود ركن من أركان البيع واللإجارة وهو 
المعقود عليه؛ إذ الضراب عند العقد معدوم, وغللة ا ا ا ع 
لا يقدر عليه وهو الإحبال» ولكن فيه نظر من حيث إن المراد بالمعقود عليه 
الضرابٍ لا الإحبال» فتعليله فيه بعد من خلال تحديد المراد»ء والأولى أن 
يقال: الضراب نفسه غير مقدور عليه؛ لأنه مبني على نشاط الفحل ورغبتة. 
علاوة على ذلك فإنه مجهول فإنه لا يدري كم ينزء ؟ وهل يحصل به مقصود 
الإحبال أو لا ؟ فتكون الجهالة مفضية إلى النزاع» فتعين أن النهي موجه إلى 
ركن من أركانه وهذا يقتضى البطلان بيعًا وإجارة. وممن قال بذلك أبو هريرة 


9 1 
٠ والاوزاعي‎ 


هه ونه ته 


41 ينظن: ره المحختانء ة/ ولك بدائع الصنائع AIT EN DE TAS‏ 
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وعند التأمل في هذه التعاريف يتبين أن الألفاظ المختلفة» تدور كلها 
حول محور واحد بعبارات غامضة؛ فأحب أن أصوغ تعريمًا منها بعبارة سلسة 
وكافية في تبيين المراد: 

المطلق: هو اللفظ الذي يراد به أحد أفراده من غير تمييز ولا تعيين. 

فإذا قلت لولدك: إذا لم تصل في المسجد ضربتك» فالمراد هنا مطلق 
لفظ المسجد فأي مسجد يصلى فيه كان ممتثلا لأمر والده. 

المقيد: وهو ما خذ5 المواد ام“ الأفزاد التطلقة بصئفة: أو غيرتهاء 

كما إذا قال له: إذا نجحت فأدخل كلية اللغة العربية» فهنا لفظه الكلية 
مطلقة لكن قيدتها الإضافة وهي اللغة العربية» فإذا دخل كلية غيرها فهو 
مخالف لأمره» وغير خارج عن عهدة والده» وفي ضوء هذا يكون ورود 
الصوض الشرعية. 


ووه ده جره 
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والحصر حسا ومعنى كما لا يخفى؛ لذا يطلق على موضع القيد من رجل 
الفرس ولخلخال المرأة” أو ونهذا المعقى جاء قرله تحال + سوسم فون 
بوا يوه يوم فة4" ومن التقييد المعنوي تقييد العلم بالكتابة» قال 
الأهام الشافعن مشر | ليع كز مو الأطلاق :والتقبيد” 
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة 
فمن الحماقة أن “تصيذ غزالة وتتركها بين الخخلائق طالفق” 
النطلا كا : تعنادكة ارال أصرلتي التخطيه في مريت المظلق والمفيدة 
وقد بينها العلامة الإزميري بقوله (إنهم - أصوليو الخنفية - اختلفوا في 
تعريف المطلق والمقيد). 
قيل: المطلق: هو اللفظ الدال على الذات دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإثبات. 
المقيد: هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة. 
وقيل: المطلق: هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي. 
المقيد: هو اللفظ الدال على الحقيقة المقيدة بقيد من قيودها. 
وقيل : المطلق: هو الدال على الذات مع عدم القيد. 
المقيد: هو الدال على الذات مع وجود القيد“. 
)١(‏ ینظر: معجم مقاییس اللغة۲/ ۳۷۹ لسان العرب ۲۳۳/۱۲» مادة قيد. 
(0) سصورة آل عمران جرع من إلاية ١۸"‏ 
(۳) ديوان الامام الشافعي ”287 للامام محمد بن أدريس الشافعى ت 5١١هه‏ اعتنى به 


عبد الرحمن المصطاوي» دار امعان بیروت» لبنان» ط١.‏ 575١اهء‏ 7١١1م.‏ 


(6) تنظر كل هذه التعريف في : مرآة الأصول ۳۳۸/١‏ فواتح الرحموت 2750/١‏ إفاضة 
الاأتوار ١1/97‏ . 
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التنقية بالمرة الواحدة :لا يحتاج إلى الثانية)'. 
الأنموذج الثانى 

قوله 2 يد : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وصوئه فإن أحدكم لا يدري أين بانث 30 

فهم الحنفية للنص المقيد: 

نجل أن الحفية هنا يشترطون العلد فى عساة التجاسة غير المريية 
فتكون ظهارتها أن تغسل حي بعلب على طن العاسل انه هذ طهر المخل” 
وكان التقدير بالثلاث :لتقييد الحديث بهذا العدد :المعين» وعلل الحنفية 


التقييد بهذا العدد؛ لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه 
اد 
ثالنًا:. حمل المطلق على المُقيد 
الخمل فة : ندل على إلا ال قال حمل الف انا ع | 


اصطلاكا ؟ هر اإقلال النطلق؛ وج ف زل وان الق و 
فبعد أن تقدم معنا أن التصوفة” فد تفرد باطلاق أو تقد اا إن 


)1 الصا نة 19١‏ 

(9)- اضر جه لاز ۷۲/۱ كتاب الوضوء :باب الاستجمار ورا برق (: 21 5 / 
۳ كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضاً وغيره يده المشكوك في نجاستها في الا ناء 
قبل غسلها ثلاثّاء برقم (717/8). 

08 ينظلر : الحامة: 767/1 

(4) ينظر: معجم مقايبس اللغة "١9/١‏ مادة حمل» لسان العرب 771/5 مادة حمل. 

(5) ينظر: ابي 
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تائيا: حكم المطلق والمقيد 
بلا أقول: إن النصوص النبوية أحيانا تأتى مطلقة ندون تقييد أو مقيد: 
بدون إطلاق» وفي هذه الحالة يتفق أصوليو الحنفية على إبقاء كل من النصين 
على حالهء فيعمل بالمطلق بدون أي قيد فيه» والمقيد بقيد ما زيد فيه" 
وسأوضح هذه المسألة بذكر إنموذج لكل منهما يتبين فيه منهج الاستدلال 
عند الحنفية إذا ورد النضن فى السنة. مطلقا أو مقيدا. 


الأنموذج الأول 
ع سء شت ابى بكر أن أموأة شالت لبي ية عن الثوف وة الدم 
من الحيضة فقال رسول الله : (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى 


فهم الحنفية للنص المطلق : 

إن الحنفية لم يشترطوا العدد في إزالة النجاسة العينية» إذ إن لفظة 
(اغسئليه بالماع) الوارد في النص النبوي مطلقة غير مقيدة بعدد معين› مع انه 
وقت الحاجة» فلو كان العدد مشروطًا لقيد العدد به» فكان المراد غسل 
المحاملة"العلعة ا فقط. دون 'التكد يه دي > وأوضح الإمام العينى ذلك 


فو 


١‏ ينظرة االتقريير والتحين 8/1 عراة الأصول اروم 

(؟) أخرجه: الترمذي١/ ١05‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب برقم 
ITA‏ (حسن صحیح) 

(9) ينظو : اليناية 3/1 
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لكن بشرط عدم معرفة المتقدم من الا خرة او إلا کون !الما نا و 
تقدمه» ولم يمكن الجمع بينهماء كماءفن ,كفارة اللجماع. ایا و 
التي ستأتي أنموذجا ثانياء وبهذا قال جمهور الأصؤليين”. 

الحالة الثانية: إتحاد السبب مع اختلاف در وهو أن يختلف 
الحكمان في النصين مع اتحاد السبب كالوضوء والتيمم» فسببهما واحد وهو 
إرادة الصلاة إلا أن حكمهما مختلف» لأن حكم اا الغسل لأربعة 
أعضاء» وحكم التيمم إنما هو المسح لأثنين فقط» وفي هذه الحالة لا يحمل 
المطلق على المقيد» وبه قال جمهور منوا 

الحالة الثالثة: اختلاف السبب مع اتحاد الحكم : وذلك بأن يتحد الحكم 
في النصين ولكن السبب مختلف كتحرير الرقبة في كفارات القتل واليمين 
والظهار» فالحكم كما ترق عاخن إلا أن-البيت: متخيلت ٠‏ لآيه “المع فيا 
كفارة القتل» والحنث والظهار في كفارتيهماء وللاختلاف المذكور لا يحمل 
المطلق على المقيد» ووافق الإمام أحمد الحنفية في إحدى الروايتين عنه. 
وخالفهم الجمهور فحملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. 

الحالة الرابعة: اختلاف السبب مع اختلاف الحكم : هو اختلاف الحكم 
والسبب جميعًا فى النصين كاليد في اية الوضوء مقيدة» وفي اة ال فة 
مطلقة» فلا حمل في هذين النصين وإن كان الموضع واحدّاء إذ إن الحكم 
في السرقة القطع وسببه أخذ مال الغير خفية» وحكم اليد في الوضوء الغسل 
وسببه إرادة الصلاة» فكان الاختلاف سببًا فى عدم حمل المطلق على 


AWM راه الأصيول 2/1 675-85 شرح الكو كب الساطع‎ EV ,يتظو: التلويح‎ )١ 
TAT فر لای ۷۷/۲ شرح الكو كب الساطع‎ 7 


5 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبودة 





النص الواحد أحيانًا يأتي مطلقًا ومقيدًا في حكم الحادثة أو سببها أو كليهماء 
فبات لنا ثلاث حالات في الإطلاق والتقييد لا غير» يقول الإمام الشيرازي 
في هذا الحصر (ولا يخلو ذلك - الإطلاق والتقييد - من ثلاثة أوجه: إما أن 
يكون مطلمًا لا مقيد له أو مقيدًا لا مطلق له أو مطلفًا له مقيد)''' وهذا يشير 
إلى أن هذا المحصر أمر مسلم به يه الصو اب E E‏ 

سم ا ين مساوق تعر د امور وكيف يتعاملون 
معها في استدلالتهم الفقهية؟ من خلال ما يأتى : 

أولا: حالات الإطلاق والتقييد: 

بين الحنفية فهم خاص في التعامل مع المطلق والمقيد وذكروا الخطوط 
العريضة التي يسيرون عليها في استنباط الأحكام» وذلك من خلال نظرهم 
إلى النص النبوي المشتمل على أمرين: أحدهما: الحكمء وثانيهما 
الس وتك الا ا ور أن الإطلاق والتقييد تارة يتعلقان بالحكم 
وأخرق فى سیب الحكم متفقين أو مختلفين؛ ولذلك رتبوا حكمهم لهذا 
الحمل وجودا ae AS‏ 

الحالة الأولى: إتحاد السبب مع اتحاد الحكم وكونهما مثبتين: وذلك 
أن يكون الحكم في النصين واحدّاء والسبب كذلك واحدًا لا يختلف في 
حق أحدهما بالنسبة للأخرء وإذا كان كذلك يحمل المطلق على المقيد» 


)١(‏ شرح اللمع ٠٤١١/١‏ للامام إسحاق إبراهيم الشيرازي» تح : عبد المجيد تر كي» دار الغرب 
الإإسلامي, بيروت » نال طا ۸اه 1 ام. 


(5) ينظر : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ¥ الميزان ه: بذك النظر 251١‏ البحن 
المحيط / ”7. شرح الكوكب المنير 7/ 7947؛ إحكام الآمدي .5-١/7‏ 
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ونو جيههم ليلا ال أن كلام الحكيم محمول على مقتضاه » 
و مفتضى المطلق الإطلاق والمقيد السك :+ فهم لا يحملون إلا بعد التعذر 
العمل بالنصين› وهذا يدل على مدى اهتمام الحنفية بالنصوص وعدم العمل 
بنص دون آخرء فهم يسعون جاهدين لفهم رصين مشترك يهيء لهم العمل 
بالنصين المختلفين أو النصوص» وسأقدم نماذح توضح هذه الطريقة. 
وكيف استوعب الحنفية النصوضص المطلقة والمقدة في اذ هكد ل : 


00 


TE‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوىة 


المقيد» ووافقهم الجمهور بذلك. 

الحالة الخامسة: الاختلاف في سبب الحكم: وذلك بأن يرد النصان 
المطلق والمقيد في:بيان سبلب الجكم .افيكون أحدهما ذال على كونه.مظلقًا 
والاخر على كونه مقيدًا» وفي هذه الحالة» لا يحمل المطلق على المقيد 
بل يعمل بكل نص على حدة ٠"‏ كما في صدقة الفطر التي سنمثل بهاء 
وذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد فى ذلك. 

فتبين لنا مما تقدم أن جمهور الأصوليية يوافقون اا الحنفية إلى 
عدم حمل المطلق على المقيد في الحالات الأولى و الثانية والرابعة» إلا 
إنهم يخالفونهم في الحالتين المتبقيتين وهما: الثالثة والخامسة. 

فتخلص لنا من خلال عرض هذه الحالات» أن منهج الحنفية في حمل 
المطلق على المقيد محدود جدّاء إذ أنهم لا يحملون المطلق على المقيد إلا 
إذا تحققت فيه شروط وهي : 

ب أن لإ يمتع.دليل:عن: حمل ,المطلق .على المقيد. 

؟- أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل. 

-٠‏ أن يكون. الحمل في باب الأمر والاثبات لا النهي والنفى؛ لأنه 
حينذاك سيكون من باب العام لا من باب الإطلاق. 

4- أن يكون الإطلاق والتقييد متوجها إلى الحكم دون السبب» مع اتحاد 
الاو 





)١(‏ ينظر: التلويح 141/١‏ وما بعده» مرآة الأصول ۳٤١ /١‏ وما بعدها شرح الكو كب الساطع 
۱ ا کت الم رمو 

() ينظر: التمهيد ”//ا1١»‏ التلويح ١//ا5١»‏ مرأة الأصول 1١‏ »: شرح الكوكب الساطع 
/١‏ 85-87 شرح الکو کب المنير ۳/ .٤١ ٥-۳۹۵‏ 
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أولاء تعريف زكاة الفطر 

زكاة الفطر: وهي المقدار المعين الواجب دفعه بالفطر من رمضان”"', 
واختلف في سبب تسميتها بذلك إذ يقول النووي : (هي لفظة مولودة لا عربية 
ولا معربة بل هي اصطلاحية للفقهاء كأنها من الفطرة التى هي النفوس 
والخلقة)"'' وقال الإمام العيني : (ولو قيل : لفظة إسلامية لكان أولى؛ لأنها 
ما عرفت إلا فى الاسنالام)7” . 

وقال ابن حجر: (أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من 
ان ول مانت اک اق بصدةة الفطر» وزكاة رمضان» وزكاة 
الصوم» وصدقة الصوم» وصدقة الرؤوس» وزكاة الأبدان. 

ثانيًا : حكمها وشروطها عند الحنفية 

أما حكمها فالوجوب بناء على أن الواجب يغاير الفرض عند الحنفية» إذ 
الواجب ما ثبت بدليل ظني» والفرض ما ثبت بالأخبار القطعية» فدرجة 
الواجب أقل من درجة الفرض» وذهب الجمهور إلى أنها فرض» ولكن 
أثبت ابن الهمام أن الخلاف لفظي بقوله (إن الافتراض الذي يثبتونه ليبس على 
)١(‏ ينظر: جامع الأسئلة الفقهية على مذهب السادة الحنفية ١1/4‏ » يوسف بن محمود الحاج 


اچد دار الفارابي» ط١اء‏ 1499. 514١هء‏ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم /١‏ 
00 . 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي» 1۹/۷. 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للامام بدر الدين محمود بن أحمد العيني ت805ه»ء دار 
القکر» ۱۳۷/۹ ء وینظر: رد المحتار ٠۰۹/۳‏ 

.۱۹۹۸/٤ فتح الباري‎ )٤( 

(1)8 بط اوج االمالك / 10 
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رابعا: مادج حمل المطلق على المقيد 


الأنموذج الأول: صدفة الفطر عن الكافر 

نان عمز ولي '(فرضن زسولةاللّه كلل تزكاة الفط صاغا من تمر أو صاعا 
من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير)"''. 

عق ابن مرو أن رسو الله فد فزطن زكاء الفطر حتاها من ت اا 
ضاعا من شعير على کل حر أو قد دک ا أنقى من السلبب 200 , 

زكأة القطر قربة. مشروعة لها مناسبة بالركاة. والسيام» ألما ركاه 
فلآنها من الوظائف المالية إذ يدفع فيها مقدار معين من المال» وأما 
تیو فلآن شرطها الفطر في رمضان وأول وقتها هو دخول شهر 
مان '» وآخره دخول الإمام فى صلاة العيد عن | بن کیام و : (فرضر 
رسول الله بيا زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين 
من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات) . وسأبين هذه المسألة من خلال ما يأنى: 
۷ اخرجه. ملم 3۷۷/١‏ كتاب الوكاة» ناب ازكاة الفطر على المسلمير: :مق التمو والشع | 

برقم 95 
(۲) أخرجه: البخاري 2041/7 أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 

المسلمين يرقم. 11771 
(1)55 ينظر:ة العناية” 581/5 


(5) اجه الحاكم في المستدرك 57/2/1١‏ برقم ۰۱٤۸۸‏ وقال : (هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
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وجوبها رأس يلزمه مؤنته ويلى عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمُونه 
ويلي عليه ولاية كاملة» يكون في معنى رأسه فى الذب عنه ونصرته». فكما 
يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه فيجب عليه أن 
يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة لوجود السبب» وهو 
لزوم المؤؤنة 'وكمال”الوتلاية“شواءة:كاتو ا متسلمين ,أو كافون فا لحن يفاعيق"' 
سبب وجوب الأداء عمن يؤدى عنه''' وهو ما ذكرناء فقالوا بعدم حمل 
المطلق على المقيد فلم يخصوه بكونه مسلماء وإنما الواجب على المسلم 
أن يدفع زكاة عبده مسلما كان أو كافراء قال الأزميري: (فإن المطلق 
والمقيد دخلا في السبب وهو الرأس» والحكم: وهو وجوب صدقة الفطر 
متحد» وكذا الحادثة متحدة وهي صدقة الفطر فلا يحمل على المقيد عندنا 
بل يجب العمل بكل واحدٍ منهما؛ لعدم التنافي بين الأسباب فيجوز أن يكون 
المطلق سبيّاروالمقين سيا آخو) 0 وهذا الكلام من أصولبي الدع 6 
إلى أن الأصل التزام ما جاء عن الشارع في دلالات ألفاظه على الأخكام» 
فالمطلق على أطلاقه والمقيد على تقييده؛ إذ كل نص حجة قائمة بذاتها؛ إذ 
إن الحمل يكون لدفع التعارض بين النصين فإذا لم يكن بينهما تناف فلا جمل 
لعدم التعارض» وليس هنا ما يمنع تعدد الأسباب لحكم وانحد؛ لامكان 
العمل بكل منهما على حدة؛ إذ يجوز إن يكون لشيء واحد أسباب كثيرةء 
كثبوت الملك» فإنه يمكن حصوله ببيع أو هبة أو وصية أو ميراث أو غير 
(0 شظرد داتع الصنائع 7١١/7‏ شرح فتح القدير 2588/1 فتح باب العناية ,001١/١‏ 


تخريج الفروع على الأصول ۲٦٤‏ الاختيار .٠۷۷/١‏ 
)۲( مرأة ا E‏ 
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وجه يكفر جاحده فهو معنى الواجب الذي نقول به» غاية الأمر أن الفرض 
في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزئيه)”' ' وحمل 
الأحناف قول ابن عباس فرض رسول الله ية على التقدير 

أي قدّرء قال تعالى: «فيصف ما وض" أي قدرتم فكان في 
الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا بالإيجاب قطعًا '". 

وأما شروطها فقد اشترط الحنفية لوجوب زكاة الفطر ثلاثة أشياء هي : 

-١‏ الإسلام: فلا تجب على الكافرء لأن فيها معنى العبادة إذ إنها لا 
ادى يدوك نبة والكافر ليس من أجل العبادة. 

”> الخرة: قاد ت على الحد. 

۳- الغنى: فلا يجب أداؤها إلا على الغني المالك نصاب الزكاة. 
الفاضل عن قوته. 

ثالثًا : نهم الحنفية للإطلاق والتقييد 

بعد عرض الحديتير: السابقين تحجد الحذهما مطلقا إذ أو جب صدقة الفط | 
على كل حر وعبد»ء فلم يقيد بكونه مسلمًا أو كافرًا بينما نرى الرواية الثانية 
قيدت النص بكونه (من المسلمين) وكان للحنفية فهم خاص في حمل 
المطلق على المقيد أو عدمه في هذين النصين»ء لأنهم نظروا إلى سبب 
وجواب الفط ة عل الل عن عرد وقد حلمنا اننا أن أحدى: الات 
الإطلاق والتقييد ورودهما في سبب الحكم كما هناء فبينوا أن السبب في 
)١(‏ شرح فتح القدير AIT‏ 


00 سور ال جرع من ال ل 
)0 ينظر بدائع الصنائع SEI‏ 
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الله ية فقال: (هل تجد رقبة). قال: لا. قال: (هل تستطيع صيام شهرين) . 
قال: لا. قال: (فأطعم ستين مسكينا)"''. 

من. الأركان التى أب عليها الاستلام هو ركن الضيام». ففرضه الله علي 
عباده ؛ ليتقربوا إليه بالتخلي عن شهواتهم وعاداتهم من ترك الطعام والشراب 
والجماع» بنية الطاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» قال تعالق: 
«يْلّ كم ْلَه اضيا ألرَّفتْ ِل ایک شن هن لباس لک وان لباس 3 
ع اه آتڪم کر تاوت افسڪم تاب علي و وَعَمَا E‏ 
روه وابتغوا ما ڪَتبَ اله كك وكا وروا عي ب لگ ات ا 
ل الس زا الق د يما ِي 5 لكل ولا ت تروش واش 3 
ال تك دود 1 ق قروا كلك بیت E‏ ءَايليه لتاس ا 
يقو فقد رسم هذا الخطاب الرباني لهذه الفريضة حدودًا يحرم 
التواكها: نويهاب بفإذا .ما التيكها المسيلم الصا عرقب يكفارة بوإجية: 
تكفيرًا وزجرًا لما فعل» وتوبة منه إلى الله وأحد هذه الحدود المحظورة 
الجماع في نهار رمضان من صائم عامدٍ عالم بالتحريم» وقد بين النبي كل 
ي الجديثية. الم د كووين آنمًا كفارته وهي : كث وفية أو صيام شهر ين أو 
إطعام سکن مسکا إلا ان إخلئ هاس الرواي جات ماد للصيام 
والأخرى مقيدةٍ له بكون الشهرين متتابعين» فهل يحمل المطلق على المقيد 
في هذه الحالة أو لا؟ 
() آخرجه: البخازي ۲٠٠٠/١‏ > كتاب المحاربين من أهل_الكفلوالردة بات من اذا 

دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء برقم (1410). 
0 اسورة AY YN aJ‏ 


AS‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة 4 النبوية 


ذلك افا لحتفية ايؤيدون: قواك ١الكلحدثي:‏ بان الحم نجهها او موا شال 
یما إذ لا تزاحم فيهما فيمكن العمل بهما فيكون كل من النصين 
السابقين سببا بخلاف ورودهما في حكم واحد"» فشرط اتحاد الحكم 
وهما: عدم الوصول لياع التاريخ› وعدم امكان الجمع بينهماء فإن توصل 
الأنموذج الثابي: كفار ۵ الإفطار 8 ر مضان 

عن أبي هربرة تزه أنه قال ۶ ا 
عو 
فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا قال فمكث النبي بل فبينا نحن على 
ذلك أتي النبى ييو بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: (أين السائل) فقال أنا 
قال : (خذ هذا فتصدق به) . فقال: الرجل أعلى أفقر منى يا رسول الله فوالله 
ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي ئي 
حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك)”". 

عن آبي هريرة ته : (أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول 


0 شرح فتح الدير- 218:75 تتخريج الفروع على الأصول 747+ شرح فتح القديز 7/ 
04. 

(1)5 ينتظرء التقرين والتجبيب 755/١‏ تر اسل ١‏ *”*. إفاضة الأآنوار ص”177. 

(۳) أخرجه: البخاري ٠1۸٤/۲‏ كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر برقم 2١875‏ مسلم”/ »١‏ كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفاره الكبرى فيه برقم .١11١‏ 
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الميحث الثانى 
العام 


من الألفاظ التي نطق بها عل ألفاظ العموم التي عرفت في كلام العرب 
وكانت لها دلالاتها في استنباط الأحكام الشرعية» وها أنا أوضح ذلك من 
خلال ما يأتى : 


المطلب الأول: تعريف العام 


العام لغة: اسم فاعل مشتق من العموم وهو الشمول. يقال: عمنا 
لجميع الأمكنة» وقد أكد هذا المعنى ابن فارس فقال: (العام الذي يأتى على 
اا و 

اصطلاحًا : عرّف أصوليو الحنفية العام بتعاريف متقاربة ترجع كلها إلى 
احتواء اللفظ لجميع ما يشمله من غير استثناء» فهو عنلهم : 

ما تناول جمعًا من الأفراد المتفقين بالحقيقة على سبيل الشمول 
والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين لفظا ومعنى”''. 

وبعد البمخنض .فى عبارات الحنفية للعام استو قفتتى ثلانة :امور رهی : 

ألا : إن البخاري عبر عن العام اة لفظ» إشارة إلى أن العموم من 
0 ينظر: قشف الاسرار للبؤدوي 87/١‏ كشف. الأسرار على المنار/ 000۹[ فاضة :الا نوا 


| أصول الفقه الإسلامي في نسيجه‎ .1/4-١/8/١ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح‎ ١ 
1١ 01 الحديك ضفن‎ 


وم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيو 


ا 





ذهب أضوليو الحنفية إلى وجوب تتابع الصيام في كفارة الجماع في نهار 
رمضان؛ وذلك حملا منهم للمطلق على المقيد» وسبب الحمل في هذه 
الحالة ورود الحديثين فى حادثةٍ واحدة وكون الإطلاق والتقييد منصبًا على 
الحكم والسبب» فتحمل رواية الاطلاق على رواية التقييد وتقيّد به؛ لأن 
الحادثة في كلتا الروايتين هي الإفطار في رمضان بجماع والحكم كان مطلمًا 
و مقيدًا لهذه الحالة نفسهاء فلا بد من تفسير الروايات بعضها مع بعض وإلا 
لزه ”التعاوض ,بين الروايتين عند عدم الخمل. . 


ت مه مه 


©١(‏ ريل : التلويح ENI‏ ماللا ضول» ۱/ + شرح فتح القدیر› وما نید2 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 7/ 64/85. 
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او لا.. الل ع وت إذ إن 15 علي 0 الكل لا 
المسلمين دل المراد فيام م 
ألفاظ العموم 

إن الأضوليين | لحنفية قد حصروا العام بألفاظ › وميا ذكر ا آوزدوه متا 

Rh‏ ومنه قوله 6 يله : (كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل)"» فلفظة (كل) أعطت معتى.العموم لبطلات كل شرط لیس قي کتاب 
الله. 

: الجمع المعرّف 0 الاستغراقية أو بالاضافة: ومنها قوله عليه‎ -١ 
(البغايا اللاتي نكحن أنفسهن ر ق إد إن (بغايا) جوع بعي وهى‎ 
الزانية فاتصلت بها لام اة ية السرم‎ 

-٠‏ المفرد المعرف ب (اللام) التي تفيد الاستغراق أو بالاضافة: كقوله 
يه فى ماء البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)”*'. فكلمة (بحر) مفردة إلا 
أن دخول (أل) الاستغراقية عليه جعلت عاماء وكذلك (ميتة) لفظة مفردة 
)١(‏ -ينظر : :[فاضة الانوارصن١3.‏ 

020 تقدم تخريجه ص16 ١‏ : 
(۳( أخرجه الترمذي 4١١/7‏ كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاخ إلا ببينةء ,برقم (1 4201١‏ اختلف 


في رفع هذا الحديث ووقفه ورجح الترمذي الوقف على الرفع. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً ۲۲/۱» برقم .)٤١(‏ 
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عوارض الألفاظ لا المعاني» لكن تعريفه اضطرب حينما قال: إن العام 
يشمل كثيرين سواء عن طريق اللفظ أم عن طريق المعنى» فمثلا قول الله 
تعالى : #الدّرت أكون اربوأ فلفظ - أكل - خاص مفهوم» لكن 
معناه كما قال الدكتور الزلمي عام مفهوم من المعنى» لذا فإنه يشمل جميع 
التصرفات الربوية. وهذا الاضطراب من نواقض التعريف؛ إذ إنه لم يشمل 
جميع إفراده وهو ما يسميه علماء النظر (غير الجامع) فلهذا اخترت التناول 
على اللفظ الذي اختاره اللإمام البخاري» وإن كان له وجهة نظر خاصة في 
دفع هذا الإيرادا" 

اا چاق اکر اريف أصواي الحنفية للعام بما يدل على استغراق 
الأكثر لا الكل إذ عرفه البزدوي بقوله: (كل لفظ ينتظم جمعًا)" ولم يقل 
جميع الإفراد» وعرفه الحصفكي : (بأنه ما تناول إفرادًا)”*' ولم يقل الأفرادء 
والظاهر أن لهذا الخلاف معنى عند الحنفية إذ إنهم لم يشترطوا لحقيقة 
العموم تناول الكل» وليس معنى هذا أن التعريفين السابقين لا يشملان الكل 
في تعريف العموم؛ بل المراد أن الكل غير مشترط عندهم فعبروا بذلك» 
إيماءً لهذا المعنى ؛ إذا الاستغراق شرط للعام عند مشايخ العراق دون مشايخ 
0 

ثاثا : أرادوا بقولهم على سبيل الشمول بيان نوع التناول ففسره بتناول 
01 ا جزء فن الأية ۲۷١‏ 
(5) يتلرة كقتى الأسران على البزدوىقء 87/١‏ عقت الأسوارا عل الفنان 305/1١‏ 
05 اكشفنتا الأسؤاة علي البرادوعة 0/0 
64 --إفاضة_ الأنوات مناذة ا کف الا ترا لی السار 3/:ةذاء 
(#) ظط کف او سرار عل التدذوى 5/١‏ 
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المطلب التابي: حكم العام عند الحنفية 
اختلفت أقوال اول في دلالة العام على أفراده» أهي قطعية أم 
ظنية؟. فأطالوا النفس فى هذا كتيكاء فتعددت أقرال أصوليى السنفية أبضاء 
نظرًا لما يحتمله اللفظ العام من معاني ودلالات كثيرة"''» والعام لفظ يقابل 
لاض د جما عو ين إل إن الح برو إل العام رع ا ا 
وساو ذلك من خلال فرعین: | 
الفرع الأول: حكم العام قبل التخصيص. 
الفرع الثاني : حكم العام بعد التخصيص. 
الفرع الأول: حكم العام قبل التخصيص 
اختلفت أقوال سارل الحنفية في تحديد حكم العام وشموله لأفراده 
قبل التخصيص إلى ثلا ئة أقو ال : 
القول الأول: إن دلالته على أفراده قطعية» فيكون نضا في كل فردٍ من 
أفراده المتضمن لهاء وبهذا قال الكرخي والجصاص وجمهور المتأخرين 
كالقاضي أبي زيد وغيره» بل هناك من نسبه إلى الإمام أبي حنيفة كذلك؛ 
لأنه كان يقول: إن الخاص لا يقضي - لا يترجح - على العام بل يجوز أن 
ينسخ الخاص به" » وبعد الاستقراء والتتبع يتبين أنه مذهب أكثر الحنفية وبه 
)١(‏ فبحثوه من إذ عموم المجاز» وتفاوت صيغ العموم» ومدلول صيغته حتى أن الآمدي ذكر 
ثمانية مذاهب في العام بعد التحقيق هل هو حقيقة في المباح أم مجاز؛ ينظر: إحكام الآمدي 


4 تيفيك المسامع YE‏ بعدها. 
0 ينظر: أصول السرخسى 175/١‏ كشفب الأرا ررغ ءال 0 2 


0 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
7 لابب بي يب ب با 


؛- أسماء الشرط : كقوله يَلِهِ: (مَن ألقى السلاح فهو آمن....)20. 

فإن (مَن) اسم شرط يدل على استغراق وشمول أفراد كثيرين من غير 
صقر . 

6 - اا الااستفهام : كقوله : (من يضم أو يضيف هذا 0 

مَن: اسم استفهام معناه العموم. 

- النكرة في سياق النفي: كقوله كيا : (لا هجرة بعد الفتح)”" فكلمة 
هجرة نكرة وقعت في سياق النفى فتكون عامة. 

۷- الأسماء الموصولة: كقوله ية : (مَن بدل دينه فاقتلوه)©». 

من . اسم موصول بمعنى الذي فتكون غامة كذلك. 


A 





0 جر من احدیت ا جه مسلم ۱٤١۷/۳‏ كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة» برقم 
.)١78٠(‏ 

(5) جزء من ديك لغرجمة اللخاري مع كا قضائل الضحابة لباب فالالا 
[ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة] برقم /0/1. 

(۳) أخرجه البخاري ٠10١/7‏ أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة برقم 
70 » ومسلم۳/ ۰۱٤۸۸‏ كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير برقم .)١18514(‏ 

(5) أخرجه الترمذي 2494/5 كتاب الخذود» پاب ما جاء في الفزتدم يرقم (11287) + وقال : 
(صحيح حييترة ). 
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بحقها) وهذا استتاء صريح من الجملة التي قبلهاء > فهذه المحاورة تقتضي أن 
اللفظ العام دال دلالةً قطعية على المراد منه» وهذا هو الشائع بين الصحابة 
بدليل عدم الأكار دفن | 0 

ثالثًا : إن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازمًا ثابتًا لذلك اللفظ 
عند أطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه» والعموم أحد هذه الألفاظ فكان 
دالا على أفراده دلالة قطعية حتى يقوم دليل الخصوص ٠‏ 

القول الثاني: إن دلالته على أفراده ظنية» وبه قال مشايخ سمرقند 
يرأسهم بذلك أبو منصور الماتريدي” '' وإليه ذهب المالكية والراجح عند 
الشافعية إوقول الأكترين من الحايلة ا واا ا بای 

أولّا: إن تخصيص العام قد يكون متراخيًا عنه فلا يكون نسحًاء: ولو كان 
العام نضا في أفراده لكان نسخًا لا تخصيصًا ٠‏ وذلك إن صيغ العموم ترد 
تارة باقية على عمومهاء وتارة يراد بها بعض الأفرادء» وأخرى يراد منها 
التخصيص » ومع الاحتمال ينتفي القطع » بل لما كان الأصل بقاء العموم فيها 
كان هو الظاهر المعتمد للظن» ويخرج بذلك عن الإجمال . 

ثانيًا : إن كل عام يحتمل الخصوص ؛ إذ التخصيص شائع فيه» لذا قيل ما 


)١(‏ ينظر: تخريج الفروع على الأصول /الاء كشفث الأسرأن على اللمنازه ذنجطات1اءو كام 
الامدي . 

(۲) ينظر: التلويح مع التوضيح ١‏ . 

0 ينظر “كشك الأسؤاب 0317/1 التلويح 017/2 

© -بنطرا: شرج الکو کا دان نلع 115 

(o)‏ إذ هناك فرق بين التخصيص والنسخ» وهو أن العام في حالة النسخ تبقى دلالته على ما تبقى 
قطعية › وفي حالة التخصيص تكون دلالته ظنية مرأة EA CPT‏ 

0 ك كف الاسرار على العار 1 / 2111 الوت د 
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صرح الزركشيى» ووافقهم على ذلك بعض الشافعية والحنابلة"» وكان 
استدلال هؤلاء لما قالوا بما يأتى : 

ألا : قوله تعالى : تأيه لين اموأ أستَجوأ بن ليسول ذا دعاك . 

وجه الدلالة: إن النبي يَلٍ استدل بعموم ألفاظ هذه الأية على وجوب 
طاعته والاستجابة له متى ما دعا أحدًا ولو كان في الصلاة إذ الخطاب عام 
لجميع الأشخاص وَلجَمِيع الأوقات والخالات© ولذا خطا أبي بن كعب 
حينما ناداه وهو في الصلاة فلم يجبه ". فوضح أن للعموم معنى مقصودًا عند 
العقلاء كمعنى الخصوصء وإلا لكان لفظه عبئًا. 

ائيًا: قوله وَكةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الل 

وجه الدلالة : ما جرى بين ابي بكر فة وبعض الصحابة من مناقشة في 
قتال مانعي الزكاة فأستدل بعض الصحابة ومنهم عمر فة على عدم 
مقاتلتهم بعموم لفظ (الناس) إذ هو لفظ عام» فكل من يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله لا يقاتل» ولم ينكر أبو بكر يفي هذا الفهم من عمر بل كان 
مؤيدا لذلك» إلا آنه استدل بخصوص هذا العموم إذ قال : (ألم يقل بل إلا 
)01 ينظر: كشف الأسرار على المنار /١‏ 2175 التلويح /١‏ 40» البحر المحيط ۱۹۷/۲ء» شرح 


الکر کی ال ا كز 3. 

5 رة 

.٠١١ /١ ا السرخسي‎ TE 

(5) “أخرجه البخازي :104/3 ,1 كتات'الإيمانة-بات طقن حَابوا وَأقَائوا ألصَلزة ارا اڪ اا 
ل برقم (0)16 :سكل 3/ ادم ركتاب الايمنان: اب الام يقتال:النامى حن يقولو 1لا 
إله إلا اللّه محمد رسول الله برقم .)٠١(‏ 
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عمو مف وأنه كلفظ يفهم منه معنى الإستغراقية؛ لشمول أفراده بغض النظر 
عن القرائن الأخرى الملحقة به؛ لذا فإن قولهم ما من عام إلا:وخص به 
البعض هو ذليل أغلبى لا كلي» لا يحق لنا أن نعدل به إلى جميع ألفاظ 
العموم» وإلا لو أطلقنا زمام الانقياد لهذا الرأي وجوزنا أرادة بعض مسميات 
العام من غير قرينة؛ لارتفع الأمان عن اللغة؛ إذ كل ماوقع من كلام العرب 
من الألفاظ العامة يحتمل الخصوص» وبهذا لن يستقيم ما يفهمه السامعون 
من العموم وكذلك ألفاظ الشارع» إذ إن أكثر خطاباته عامة» فلو جوزنا إرادة 
البعض من غير قرينة لما صح فهم الأحكام بصيغة العموم» وهذا يؤدي إلى 
التلبيس على السامع وتكليفه بالمحال”''» وكما استدل بقاعدة ما من غام إلا 
وخص منه البعضء» فكذلك يمكن للقائلين بقطعية دلالة العام أن“يستدلوا 
بقواعد أخرى غيرها تحث على الأخذ بعموم الألفاظ من النصوص» كقاعدة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب""*: إذن فهم العام له مغزى كما 
للخصوص. 

وأما عن القول الثالث: فملخص كلامهم أن العام إما مجمل ولهذا 
يؤكد» وإما مشترك» ويجاب عليهم : بأن (كل) و(أجمع) تأتي تأكيدًا لمعنى 
الاستغراق المفهوم من لفظ العام» وهو دليل لأكثر الحنفية لا لأصحاب هذا 
القول. 

وأما عن الاشتراك: فيجاب عليهم : بأنه ليس ثمة اشتراك؛ لأن أهل اللغة 
5 تيتظر: أصول السبرحسي 5/ "٠ع‏ التلويس 57١‏ 


(؟): ينظرة شرح القواعد الفقهية د. أحمد الزرقاء تقديم مصطفى أحمد الزرقاء عبد الفتاح 
أنو غَدَةة داز العرت او ملامى) طا ٤١١‏ هد IAT‏ ص ٠ .8١‏ 
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من عام إلا وخص منه البعض» بمعنى أن العام لا يخلو منه إلا قليل» وهذا 
يؤيد أن اللفظ العام محتمل للتخصيص وكأنها دلالة التزام فكلما كان هناك 
لفظ عام نهنا ما ص 

القول الثالث: التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص» وبه قال 
البلخي من الحنفية وهو مذهب عامة الأشاعرة» إلا أن البلخي جزم 
بالخصوص كالواحد في الجنس» والثلاثة في الجمع» والتوقف فيما فوق 
ذلك» مستدلين بما يأتي : إن ألفاظ العموم التى ذكرت إما أن تكون مجملة» 
إذ إن إعداد الجمع مختلفة من غير أولوية للبعض ولأننا نجد أن العموم يو كد 
بكل وأجمع عند إرادة الشمول والاستغراق» فلو كانت الألفاظ تقتضي 
الاستغراق لما احتيج إليه فهو البعض» والبعض ليس معلومًا فيكون مجملا 
لهذا أو مشتركا؛لأنه يطلق على الواحدء. والأصل في الإطلاق الحقيقة 
کوٹ بهذا مشیر کا تین الو اخ وال . 

الرأي فيما يظهر للباحث : 

يميل الباحث مع رأي أكثر الحنفية وهو أن العام يدل على أفراده دلالة 
عة ولاف دل اليد كور 63" وايضا ا برو ج غل الخال د إن 
أدلتهم كانت ملخصة بما يأتى : 

آولا احتمال التخصيص» والدليل كما نرى قائم على الاحتمال وهو 
يبطل الاستدلال كما تقدم أنمًا إذ ما من شيء يقيني إلا والاحتمال يحيط به من 
كل جانب» وعامة الحنفية حينما تكلموا عن العام تكلموا بالنظر إلى حيثية 
2 كشف الأسرار على المنار ١/١١٠ء‏ ما الأصرل» ا 
0 ينظر: أصؤل السرخسى ۴١/١‏ 
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وجوب زكاة الزروع في كل ما انبتت الأرض قليلا أو كثيرّاء .فهل يؤخذ 
بعموم هذا اللفظ ويحكم بذلك العموم أو لا؟ هذا ما سيوضح من خلال فهم 
الحنفية للفظ العموم بعد تبيين الكلمات الغريبة التي تضمنها الحديث وهي : 
(عَثّريًا» النضح) 

عَثْريًا : بفتح العين والثاء: وهو نوع من النخيل الذي يشرب بعروقه من 
ماء المطرء وقيل: .هو الل 

النضح: آلة تنضح الماء وتصبهء ويكون سقي الأرض بواسطتها . 

استدلال الحنفية بلفظ العموم 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن دلالة العام على أفراده هنا قطعية؛ لذا أوجبوا 
الزكاة في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض» إلا الحطب والقصب 
والحشيكن الجر لئ ليس له ت 

ولم يحددوا مقدارًا لما تجب فيه الزكاة» فأخذوا بعموم لفظ 
الحديث؛إذ إن كلمة (ما) عامة فتشمل كل قليل وكثير» وما دام أن التاريخ 
لم يعلم في تقديم أحدهما فيؤخذ بالعام احتياطًا؛ لأنه أفاد حكمًا زائدًا 
ولكونه موجبًا فيعمل به. ووك جد ال وساف الخاض : الس فما دون 
خسة أوسق اصَدّقة)”"* :الى .استلال به المالكية والشافعيةأوالتحيارلها ابر 
يوسف ومحمد من الحنفية على عدم وجوب الزكاة في أقل من خمسة 
7 ينطق : الجامع في غريب الحديث والأثر» عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» مكتبة 

الرشدء الرياض» ط١ ١4۲١‏ ها لم 14/14 
(۲) الجامع في غريب الحديث والأثر ."٠٠١ /١‏ 


0 أخرجه البخاري OEY‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» برقم(۱۳۷۸)» ومسلم ۲/ 
1/7" » كتاب الزكاة برقم (4۷۹). 
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أجمعوا على أن لفظ العموم حقيقة في الكثير مجاز فى الواحد. 

وبعد هذه المناقشة» كان لهذا الخلاف أثره الواضح في الفروع والقواعد 
الفقهية ؛ إذ إن للقطعي دلالة غير دلالة الظني» ومن ثمار هذا الاختلاف كان 
منهج أكثر الحنفية في العام ما يأتى : 

أولا : نسخ الخاص بالعام» أي الأصل عند الحنفية تقديم العام على 
الخاص عند التعارض للاحتياط. 


ثانيا : عدم تخصيص العام بخبر الواحد والقياس بل بالمتواتر والمشهور 
0 





وهنا نظرة جديدة إلى مذهب الحنفية في ترسيخ أسس فهمهم للنصوص 
النبوية من غير خلل في الاستدلال. فبعد فهم النص يتم تحديد ما يجب 
عليهم فعله مع هذا النص قبولا وردًا. 

الانموذج العام قبل التخصيص : 

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وا عن النبي بيا قال: (فيما 
سَقجة السماء والعيون أو گان را العش وفيما سقی بالنضح صف 
العفدن) :. 

اتفق الفقهار على أن الرزكاة تحن فى سه اشا المواشى, الزروع. 
الثمار» الذهب والفضة» عروض التجارة» ودلت ألفاظ الحديث على 
)١(‏ ينظر: التلويح /١‏ 47. 
)۲( ينظر: أصول السرخسي 1547/١‏ » كشف الأسرار على المنار ١/٤١٠ء‏ شرح العناية على 

5٤ 7/5 الهيذاية‎ 


(۳) اخرجه البخاري ٠٤٠٥/١‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقي من ماء السماء برقم 
(SEN)‏ 
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التخصيص ظنية”''؛ لأن باب التخصيص قد فتح فيحتمل تخصيصًا آخر» قال 
هنا يوقظنا أ ا الو ظنية العام بعل التخصيص › وهذا ما عليه 
2 
إذ إنه بعد تخصيصه يصح الاستدلال والاحتجاح به» وهو ما عليه أكثر 
5 0 
قولين أساسين " : 
القول الآول: لا يحتج بالعام بعد تخصيصه؛ بل يجب التوقف فيه إلى 
البيان» وهذا هو مذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني 
و عیسی بن إبان وعيرهم› سو اء كان المخصص معلو ما أء و 0 ن 
(0) يظو: أصول السرحنىي 0144/١‏ ال المج ١٠۹/١‏ إرشاد:النسول صن 15 
(0) وصورة الشبه له بالنسخ تتمثل بأنه كلام مبتدأ مفهوم بنفسه مفيد للحكم فيكون كصيغة 
وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام. كشف الأسرار »١158/١‏ التوضيح .٠١ 7/١‏ 
(۳) وقيدت بذلك إذ هناك قولان آخران ذكرهما الحنفية ولم ينسباه لأحدء وبعد التحقيق ظهر 
للباحث أنهما ليسا للخفية: ينظر: كشف الأسرار على البؤدوق 2265/١‏ امتح لجرك 
الساطع 517/١‏ 7. 
0( المعلوم: هو ما كان واضح المراد عند المسامع مثاله» (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب 
طعمه وريحه ولونه) فهنا التخصيص معلوم بأشياء. 
المجهول: وهو ما لم يتضح المراد منه مثاله (اقتلوا المشركين إلا بعضهم) ينظر: كشف | 
الأشرار على البردوى 55/١‏ 
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أواسوي اویل ف الماد امال - به لحي ةة( فيا نشت اللماء....)آما 
أكثر الحنفية فأثبتوا التعارض بينهما؛ لقطعية كل منهما فهو وإن كان خاصًا لا 
يقدم على العام عند الحنفية"'' هذا وجهء والوجه الآخر: هو ما ذهب إليه 
الكاساني وهو أن حديث العام مشهور.ء وحديث الأوساق خبر واحد. 
والمشهور يقدم عليه فلا يعارضه خبر الواحد» فيؤول حديث الأوساق في 
زكاة التجارة لا في زكاة الزروع؛ إذ إن المراد من إطلاق الصدقة الزكاة. 
فعند الإطلاق ينصرف إلى الزكاة المعهودة. ونحن به نقول؛ إذ إن ما دون 
خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ مقدارها 
وهو مائتا درهم؛ لأن التجار كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة الوسق أربعون 
درهما» فتكول قيمة خستة أوسق مائتي درهم وهو نصاب الزكاة» بعد هذا 
يقول ابن العربي: (وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنفية دليلاء 
وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية 
لحل ىرق )0 


الفرع الثانى: حكم العام بعد التخصيص 
| 5 2 
لم نر خلافا بین اضو لت الحنفية وغيرهم في ظنية دلالة العام إذا لحقه 
التخصيص »2 فتكون دلا لته على عونت كيه لباقى أفراده المتضمن لها بعك 
)١(‏ ينظر: شرح -فتح القدير 2757/7 بدائع الصنائع ؟/ ».١٠١‏ نيل الأوطار ۲/ ١۱۹۰ء‏ إعلاء 
الست ۷2/۹ 


العربی ت ٥٤٣‏ وضع حو اشيه ۰ حمال مرعشلی › دار الكمت العلمية» بيروت-لبنان» ط١›‏ 
۸ اھ 1F NY‏ 
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وشهرته» بل عدل أبو بكر تزاقتة في عدم إعطائها من ميراثه و بدليل آخر 
وھ قر لا( نورت ما كادف 

ثانا : استدل علي بن أبي طالب كزاقق: تقول تعالی: او ما مککت اتک ی 
على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين وقال: أحلتهما آية'"› حب 
الأجورات والينات ميخصتوضدة جاه وكذلك لم ينكر عليه أ جك امن اند 


أنموذج العام بعد التخصيص 


عن حکیم بن حزام کو نيه قال : قلٿ يا رسول الله إني رجل ابتاع هذه 
السلع وأبيعهاء فما يحل لي فيهما وما يحرم ؟ قال: ل نبيعنٌ شيئًا حتى 


ميشه ۾ 2 


لعل من المفيد قبل عرض فهم الحنفية لنص هذا الحديث» أن أبيّن ثلاثة 
أمور لها علاقة وثيقة في الاستدلال الآتى وهي : 


ولا : إن سبب منع ١‏ بيع ما لم يقبض هو الغرر المنهي عنه إذ (نهى رسول 
الله اة عن الغرر)”. 


0 أجرجه البعاري e OTE EDD‏ باب فرض الخمس» برقم ۲۹۲۰۱. 

(95) اأسوارة المفاء داه © 

(6) أخرجه: البيهقي في الكبرى ١75/17‏ برقم 117/17. 

9 يتظلرة قف الأسرار على اللزذوىئ 4659/١‏ 

)0( أخرجه النسائي ذ فى الخبرى ۷ ار البيوع , باب بيع الطعام قبل أن ستو فى برقم 
8 وا 00 >" برقم »)٤4۸۳(‏ وقال: (هذا الخبر مشهور عن يوسف بن 
ماهفا عن سک بن رام ليس فية كر عدا إلله بن عة ودا خر فرت 

(7) أخرجه مسلم ۳/ ١١٠٠ء‏ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم ' 
0D‏ 
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واستدلوا لذلك بما يأتى : 

إثة:اليقتخضوضن إذا كان ,مجهولا أوجب تتخطيصه جهالة في .الباقق؛ 
وهذا لأن دليل الخصوص بمنزلة دليل الاستثناء في الحكم وإن فارقه في 
الصيغة ؛ 9 نين ال آم يفل اوت الماع اام فزن دلبل دعل لاله 
المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه. وله عد ابنالا صر اناالا قدا 
من باب التخصيص» ولهذا لا يكون دليلا؛ إذ إنه يوجب جهالة المستثنى منه 
بالإجماع» حتی ولو قال: علي ألف إلا شيئّاء لم يحكم له بشيء حتى يتم 
البيان فى هذا المجهول؛ إذ إن المجهول لا يصلح أن يكون حجة بنفسه 
لمکا تار بجت لیے فية الى 'قبيززالمرادة وإذ] كاك التخصيض. 
معلومًا فكذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 5. لاستقلاله وإفادته الحكم 
بنفسه إذ هو لا يفتقر في إفادته إلى صدر الكلاه”"". 

القول الثاني: إن العام بعد التخصيص يبقى حجة ولا يسقط به 
الأمتدلال» سلوا كان المخضرس م مجه ولاه يس قول عامة افولا 
الحنفية» ولم أقف على أدلة كثيرة لما ذهبوا إليه سوى إجماع السلف على 
ذلك. واستدلوا بما يأتى : 

ألا إن فاطمة وا قد الحعجت على أبي بكر كوف في ميراثها من أبيها 
بی استدلالا منها بقوله تعالی: «یوصیک اله ِ زكر حت و عام 
مخصوص ؛ إذ إن الكافر والقاتل خصا من هذا الحكم وأخرجا من هذه 
الآية» ولم ينكر عليها أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهور التخصيص 


(1)- ينظو اصرل ای/0 کف الاسرار على البردوى /١‏ 6817. 
9 وة السك آية 11 
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يجوزون الاحتجاج بهء إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف استثنوا من ذلك العقار 
فأجازوا ببعه قبل قبضهء واستدلوا بما يأتي : 

إن منع النبي 5 لبيع المبيع قبل قبضه هو لعلة الغرر» وهو هلاك المبيع 
في يد البائع المؤدية إلى النزاع في انفساخ العقد» فيتبين بذلك أنه باع ملك 
الغير بغير إذئة ذلك مفسدة للعقد» والذليل على أن المراد بالاخاد نت هدا 
المعنى إننا رأينا صحة التصرف في إبدال العقود التي لا تنفسخ بالهلاك» فلا 
يضر حينذاك غرر الانفساخ كما إذا تصرفت المرأة فى مهرها قبل قبضه. 
وغرر الهلاك المحذور منتف بالعقار؛ إذ إن هلاك العقار نادرء والنادر لا 
عبرة له" فلا يمنع الجواز؛ وذلك لوجود المقتضي وهو المباع وانتفاء 
المانع وهو الهلاك» فالعقار بحد ذاته مأمون عليه الهلاك غالبًا فلا يتعلق به 
أي غرر أما إذا تعلق به الغرر كأن كان على شاطئ البحر فلا يصح بيعه قبل 


aS‏ ل 


جر ا 


.٠۸١ص إشارة إلى القاعدة الكلية (العبرة بالشائع الغالب) ينظر شرح القواعد الفقهية‎ )١( 
وما بعدذهاء الاختيار 2701/7/7 فقح باب‎ 5١7 /5 ينظر: شرح فتح القدير مع شرح البناية‎ (۲) 
٣١١/١٤ الحتاية ۸/۲ ١ء إعلاء الستن‎ 
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والغرر: هو ما طوي علمه فلا يعرف أيصلك أم لا؟ وهو مظنة إلى 
حصول النزاع والخصومة بين المتعاقدين» وهو مجمع على منعه» وذلك 
بغية ضبط التعامل بين الناس» وإنقاذ المستهلك من إن يخدع» وتحقيق 
العدالة بين المتعاقدين» فالشريعة حينما أباحت البيع والشراء بين الناس لم 
تطلق عنانه» بل قيدته بقيود» أساسها الأول ركن العقد وهو التراضي المعبر 
عنه باللإيجاب والقبول ثم شروط البيع؛ وذلك ليقع العقد موقعه بتحقيق 
مطلب المتابيعين» ومصلحة الجماعة أيضاء ويكون بعيدًا عن إيقاع الضرر 
أل القساة لا اهما اوخ ا . 

ثانيًا : إن عموم هذا الحديث مخصوص عند الحنفية بالإجماع وقد بين 
هذا التخصيص الا مام البابرتي بقوله: (إنه عام دخله الخصوص. لاجماعنا 
على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض وكذا المهر يجوز لها بيعه 
وهبته» وكذا الزوج في بدل الخلع) ". 

ثالثًا: إن القبض يتم بالتخلية بين البائع والمبيع وتمكينه من التصرف فيه 
ال 

استدلال الحنفية بالعام المخصوص : 

ذهب عامة الحنفية إلى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه» واستدلوا 
بالحديث المذكورانفا وإن كان عامًا مخصومّاء لما تقدم من أن أكثر الحنفية 
)١(‏ ينظر: شرح فتح القدير 7/7 017. 
(9)-*ينظر :“المعييتر نف" 


(۳) شرح العناية بهامش شرح فتح القدير 015/5. 
(6) ينظر: شرح فتح القدير :٥٠٤ /٦‏ 
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وعرفه الشاشي : (بأنه ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق) . 

وعراف-التسفئ المشعاك (بانها ملا تناو ل فر ادا مختلفة الحدودعلى سلا 
E BS‏ 

وقلل آن-اتخط-عبازات؛ أضولين الحنظية أشير :الى امهمتين هما 

الأولى: إن تعاريف. المشترك.التر“تتاويتالنظن والتأمل | فيهتا سلواد ال 
ذكرتها أم التي لم أذكرها لم تتعرض أو تصرح إلا بالمشترك اللفظي» فإذا 
سئلت عن تعريف المشترك اللفظى فإليك أي تعريف تذكره مما ذكر أو لم 
بذك راعلى الفط المذكؤن» بينمنالتد أن “المشتزك نؤعان:* الماش ر لكا الطظى ) 
والجش المعنوي» وقد وضح دلالك الك كتوو الولم ت و اشتعد تك الأمر 
يسياغقه :تعر يما خجامعًا'لهماء- وأرام>هو المنااب ةفق ,تحديد" الحنهتك فتاكن: 
( ما وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة أو لقدر قنك فيه بوصع 
و 

فيكون التعر دا شقي الأول المشتروك- اللنطج رالات الد 
المعنوي . الا ا ان اللفظي تتعدد فيه الأوضاع فلفظه (العين) مثلا 
13 أمتبيك الشاقي فى 4ل 
(90): “كقتت_الاسوار على المثان 155/1 
(09: .وقدغرا الدكتوو الزلمى عدم اذك الأمتوليين المسترك المشترى [لوتاطرينا: 

أحدهما: الاستغناء عنه ببيان أحكام المطلق والعام» إذ إنهما من إذ وضعهما لمعنى واحد 

يكون من الخاص» ومن إذ اشتراك هذا المعنى بين الأنواع أو الأصناف أو الإفراد يكون 

ثانيهما: أنهم كانوا بصدد اشتراك الألفاظ لا المعاني» والمشترك المعنوي من صفات 


المعانى؛ تنظ : آل الفققه اللأسلامئ فى نسیجه الجدايد؛ :1 7. 
(68 اول الف اسلا فى فة الحدید ۹6 
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المبحث الثالث 
المشترك 

بع الألقاظ الى تداولها. الأصرليوقء. وآعطزها أهسة ‏ بالنة الفاط 
الاشتراك بين عدة معانٍء فكانت هذه الألفاظ فى نصوص الكتاب والسنة 
بجالا لاختلاف الأصوليين قي تحديد المراد عتها؛. لحمل الأجكام الشر دة 
عليه وبناة على ذلك اختلفت توجيهات المشترك» وتباينت الأحكام الفرعية 
المترتية عليه وساسح عنم الألقاظ فى مادرسة ‏ أصولي, اليحتفية. من سقلا 
ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف المشترك عند الحنفية 

المشترك لغة: اسم مفعول من الاشتراك وهو كون الشيء لاثنين أو أكثر 
لا ينفرد به احدهما أو أحدهم؛ ولهذا يقال: طريق مشترك إذا استوى فيه 
الناس ٠“‏ ومنه قوله كَلهِ: (المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً 
والنار)"'' فلا ينفرد به أحد بل هو لهم جميعًا. 

اصطلاحًا : تعددت تعاريف المشترك كما تعددت في غيره. وسأكتفي 
بذک اش جا لنرى مدى صلة هذه التعاريف وأثرها في الاستدلال : 

عرفه السرخسي: (بأنه كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل 
الانتظام بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد على الانفراد)”". 


609 يننظر : معجم مقابيسن اللغة 1۹/۱ مادة ا 
(۲) أخرجه أبو داود؟/ 3٠٠‏ كتاب الإجارة» باب في منع الماء برقم (/751/1). 


)۳( أصول السرخسى ر١٣١‏ 
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المطلب الثاني: دلالة المشترك 


ذهب أصوليى الحنفية :إلى أن كم المشتزك بهن التأمل فل الفظبحتى 
يترجح أحد معانيه فيعمل به؛ إذ المشترك يدرك بالتأمل في صيغته» فلا يجوز 
ترك النص وإهماله بدعوى أنه غامض» قال السرخسى مبيئًا الأمر. كله 
(ويشترط أن لا ويرك طلت المراةنيه إما بالتامل بالضبقة أو الوقوف على دلنان 
آخر تی يتين المراد منه؛ لان كلام الحكيم لا يخلو عن فائدة)” وقول 
الحنفية على العموم يشير إلى امتناع استعمال المشترك في معنييه فصاعداء 
فلذلك قالوا: ولا عموة له - المشترك -..,فتبين أن .للمشترك حكمين عند 
الحنفية هما: 

الأول: التأمل فيه؛ لترجيح المعنى المراد من بين المعاني أو التوقف. 

والثاني: لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه بأن تتعلق النسبة بكل 
واحد E.‏ 

وبمثل هذا الحكم حكم الغزالي والرازي وإمام الحرمين من الشافعية› 
وأبو الخطاب وابن القيم من الحنابلة ونقله القرافى عن مالك . 


ص وچ ص 


)۲( 3 أصول السرخسي /137؛ الكافي شر البزدوي 11/١‏ مرآة الأضول 94/١‏ 


(۳) ينظر : المستصفی ۲/ ١٤٠۱ء‏ شرح الکو کب المنیر ۳/ .٠۹۰‏ 
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جح ا ا ا ااا ال ل 
لم توضع في آول مرة على العين والذهب» والجاسوس» والشيء» بل فى 
فثررات اللمتعاقنة»- و أما المعنوي فليس كذلك» إذ الوضع فيه واحد فهو يدل 
على معنى واحد بوضع واحد إلا أن هذا المعنى له قدر مشترك مثاله القتل 
فإن معناه: إزهاق الروح وهذا المعنى مشترك بين جميع أصناف القتل سواء 
کان عدا عدو انا او اعدا ل 

المهمة الثانية: اختلفت. أقوال. الأصوليين في جواز وجود المشتراه 
اللفظي إلى قولين : 

الأول: عدم وجودى الان فشا المقاسد» ومخل بالمقاصد؛ إذ إن 
المقصود من وضع الأسامي التمييز بين الموجودات». فلو وضعوا اسمًا 
واحدًا للشىء وضده لم تظهر فائدة وضع الأسامي وهو الإفهام» ولم أرَ 
مما اطلعت عليه من مصادر مَنْ نسبه لأحد. 

الثائي: . المشعركه اللفظي-مرسوة وهلا ما عه جر ا ا 
ومنهم الحنفية إذ يقول النسفي: (إنه يقع مبيئًا بقرائن لفظية تفيد اللفظة 
فصاحة» والمعنى وثاقة» وبقرائن معنوية يتضح باستنباطها ذكاء المكلف» 
وينال به رتبة الاجتهاد)» فالأصح واللّه اعلم وقوعه؛ لورود النصوضن 
الشرعية به فلا مجال لانكاره آو حملها على غير ما جاءت لأجله بل إن الإماء 
الرازي جعلء .التكلم: بالمشترك..امن..:مقاضد :العقلاء ومصالحهم. ليكون 
المتكلم متمكنا من الكل الما 
(1) ينظر: تعليق الشيخ البرهاني على إفاضة الأنوار 5 .٠١‏ 
9 ينظر': "كشت الامداية لق الا 6م 


(6) “كشفه الأسران علو الا ا + 
0 ينظر: المحصول ١/57197؟.‏ 
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أو قو له عله : (خرجت من نكاح غير سفاح)"''. 

وحه الدلالة : : إن النكاح لغة ة: الضم والجمع› والوطء فرد من أفراده وقد 
EET‏ الحدييق هلا المعنى وهو الو طء الحللال» ولا يمكن حمله 
على العقد» إذ هو علة للولادة كما نرى» وهو المناسب لتحقيق المقابلة بين 
النكاح والسفاح” . 

ثا نيا عن ابن عباس ف قال * (تزوج رسول الله يه ميمونة وهى مجر 

¥? 

وبنى بها وهو حلال) 

وجه الدلالة: أنه 2 ا عقد على أن المؤسين ميمونة ركان حكرنا ولميد 
بها حتى تحلل. فعلم أن المراد بالنكاح المنهي عنه الجماع ومقدماته لا 
ام 0 

ثالثًا : إن عل الزواج اكسبا ثرا العقود التي يتلفظ بها من بيع وشراء 
وغيرهاء ولا يمتنح شب ىع من العقود يسبب الإحرام فکذا ققذ الزواج» ولو 
سلم تحريمه لكان غايته أن ينزل منزلة الوطء نفسه» وأثره سيكون في إفساد 
الحج لا في بطلان العقد ولو لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابمًا لطروٌ 
الإإحرام» لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ. على 
لفوت 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الکبری۷/ ۰۱۹۰ برقم .)١۳۸١١(‏ 
(0) ينظر: المبسوطء. ١97/4‏ شرح فتح القدير ”/ 185-1/6. 
(۳) أخرجه البخاري /٤‏ ١١٠٠ء‏ كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» يرقم »)5١0١١(‏ ومسلم؟/ 

.)1:575( كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبهء برقم‎ .* ١ 
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المطلب التالث: أنموذج المشترك عند الحنفية 

عن عثمان بن عفان سر أنه سورك الله لا قال : (لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب)"''. 

وهذا الحديث يطل علينا بنافذة جديدة من منافذ الاستدلال عند الحنفية» 
فهو يحرم على المحرم بالحج النكاح؛ إذ إن الحاج حينما يحرم بحج أو 
عة بج لدان تي اورا شماه الفقهاء محر مات الإحرام وأحدها 
النكاح الذي هو لفظ شار لك د ین امون هما عقد الزواج› الوطأء فال 
النعناقي”” (ولفظ التحاح مسفالك ييهئماالمقد والؤطة-)” رقي أن ن 

الإحرام : نية الدخول في النسك من حج أو عمرة. فإذا نوى الحاح حجا 
ار اة وقرن النية بقول أو فعل من أعمال الحج والعمرة» بأن لبى ناويا 
الحج والعمرة صار محرمًا” "2 وحرمت عليه محرمات الإحرام كما قلنا. 

فهم الحنفية أن المراد من لفظ النكاح الوارد في هذا الحديث إنما هو 
الوطء لا العقد فحملوه عليه؛ ولذلك ذهبوا إلى جواز عقد الزواج للمحرم 
بحج آو عمرة» بينما ذهب الجمهور إلى أن المراد بالنكاح العقد؛ لذا حر موا 
st (E) 5-0‏ چ 
عقد نكاح المحرم بحج أو عمرة واستدلوا لذلك بما يأتى : 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ١١٠٠ء‏ كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه برقم 
E44)‏ 

(6) الكافي شرح البزدوي .1١5/١‏ 

() ينظر: الاختيار /١‏ 555+ الفقه اللإسلامی وأدلته ۳/ .۲٠٠۳‏ 

(5) ينظر: البيان »١9/8/5‏ الذخيرة ٠٤٤/۳‏ المغني ۳/ .٠١١‏ 
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والمبهم. وكأنهم تر كوه اكتفاء بأسمه » للا ساد کي رين لبعض الاج 
المعاصرين بأن الواضح : - هو ما لا يحتاجح في فهم المعنى المراد منه أو 
سق 21 ع : CY)‏ 
وهو: 
E 0502‏ إذا أشكل فلم بت ns‏ 
قال ابن فارس : (بهم أن يبقى الشيء لا يعرف المأتي إليه فيقال هذا مبهم. 
ومنه البهمة بالضم الصخرة التى لا خرق لهاء وبها يشبه الرجل الشجاع فيقال 
بهمة إذا لم يقدر عليه من أي ناحية E‏ 

اصطلاحًا : المبهم: ما يحتاج في فهم المعنى المراد منه أو تطبيقه على 
الوقائع ا لقتو خارج E‏ 


el 


٠ 0(‏ ينظ تف اضر ۱۳۹/۱ اساب اختلاف الفقهاء ۹١‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة .۱١١ /١‏ وينظر: مفردات ألفاظ القرآنء ١۹٤٠ء‏ لسان العرب ۲/ ٠۷١‏ 
و 

(0 ينظر ؟ في التو ۱0۹: 
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الفصل الثانى 
الألفاظ الواضحة والمبهمة عند أصوليي الحنفية 
إن المتتبع لألفاظ السنة النبوية يجد نفسه أمام فيض من فيوض الله على 
رسوله ة٠‏ إذ احتوت اللفظة النبوية الواحدة مقاصد كثيرة» ومعاني مجملة 
رفير ةة لها أثرها فن: اسساط الاجكام :وقد وفق, الله مجهدين من عياقة .ار 
تتبع هذه الألفاظ وتحديدهاء وتمييز واضحها من. مبهمهاء يقول ا 
عالك: (ليمن العم يكقرة الرزؤاية ولكه:نور عل اله في القلوب) وک 
لأصولبي الحنفية تتبعًا خاصًا انفردوا به عن جمهور E‏ وچا 
العرض بما يأتي : 
الميحث الأول 
تعريف الواضح والمبهم 
الواضح لغة: مادته (الواو- والضاد- والحاء) تدل على معان منها : 
البياض: تقول: وضح الصبح والقمر؛ ولهذا فإن العرب تسمي النهار 
الوضاح. وورد (أنه يه كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح 
إبطيه)”"' أي البياض الذي تحتها. 
البيان والظهور: تقول: وضح الشيء واتضح إذا بان وظهر”". 
)١(‏ ينظر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للامام يوسف بن عبد اللّهِ بن 
عبد البر القرطبي ت ٠٤١۳‏ تح» شعيب الأرنؤوط» اعتنى به» ماهر ثملاوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت -لبنان» ط١اء‏ ۹٩٤۱ه-۲۰۰۸‏ م» ص550. 


(205 ا س مسلم ٠٥٦/١‏ كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة برقم 540. 
)¥( ينظر : ميعحجم مقاييس اللغة؛ ا لسمان العرب 0 ماد وضح. 
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المجمل: مالم تتضح دلالته“ . 

المتشابه : ما استأثر الله تعالى بعمله» وقد يطلع عليه بعض أصفيائه: 

أما الحنفية فقسموا واضح الدلالة إلى أربعة أقسام : 

الظاهر. النص. المفسر. المحكم. 

رقمو ا في الدلالة إلى اربخ افا ار العف ال 
المجملء المتشابة: 

وأحبذ ترك مناقشة التقسيم مختارًا الأخير منهما لأمرين : 

أولهما : إن مسلك التقسيم مجرد اصطلاح خاص لكل منهماء ومن ثمة 
فلا مشاحة في الاصطلاح فالمجمل عند الجمهور يشمل الخفي», والمشكل» 
والمجمل المبهمات عند الحنفية» وأظنه واضحا لكل من تأمل تعريف 
اليجل عبد ار 

تاهما تجن لشنا. يطلاد. متاقشات لتقسيم عديم الجدوى في الفروع 
الفقهية» بل في صدد إظهار منهج استدلال أصوليي الحنفية بهذه الألفاظ التى 
رسموهاء ليتبين من خلالها تحرير القواعد وتطبيقها على الفروع» ورحم الل 
الإمام الشاطبي الذي وضع ضابطا لذلك فقال: (كل مسألة مرسومة ان 





أصول الفقه لا ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونًا في 
ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية... وكل مسألة فى أصول الفقه ينبنى عليها 
فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع 
(0) ينظر : 01١ eT‏ شرح الكوكب المنير 7/7 515. 


(0) ينظر: تشنيف المسامع» .١1977/١‏ 
5 قر اسنات الختلقف الفقياءة 7 
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الميحث الثابى 
أنواع الواضح والمبهم 

أشرنا قبل قليل إلى أن للحنفية منهجًا خاصًا في واضح الدلالة ومبهمها 
يخالف منهح جمهور الأصوليين» وسأتناول ذينك المنهجين بما يأتي. 

٠ ١ 1 0 9 1 

قسم جمهور الاصوليين واضح الدلالة إلى قسمير: ! 

أحدهما : النص وثانيهما: | 

وقد بين هذا الحصر الإمام الغزالي رحمه اللّه إذ قال: (اعلم أن اللفظ 
الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نضا وإما أن يكون ظاهرًاء والنص هو 

وقسموا خفي الدلالة كذلك إلى ة فسهممر' . 

أحدهما : : المجمل. والآخر المتشابه» وعرفوهما يما ا 

010 لا يخفى أن للأصولين منهجين في هراس ته الأول : yT‏ 0 
tT‏ 
بعينه» وقد دخل في هذا جماعة كثيرة من المتكلمين لأنهم وجدوا ما يوافق دراستهم العقلية 
فلذ اسمي بمنهج المتكلمين» وسميت بالشافعية ؛ لان أول من ألف على هذه الطريقة هو 
الِإ مام الشافعي ا الله الثاني م العحنفية» وهو CE‏ الذي استخلص فن المسائل 
الفقهية المتنوعة أصولا وقواعد وسمي نذلكڭ؛ لان او الحنفية اختاروه وساروا في 


تأليفهم عليه. ينظن أبيحاث حول أهتول الفققه الإسلامي ص 25/66 اسول الفقه فى نسيجه 
الجديد ضن 346 . 


9( المستصفى › 22/١‏ 6 وطن : التمهيل» ١ء‏ البحر المحيط» ۳/ ٠٤١‏ تشنيف السامع» 
١‏ شرح الکو کب المنیر» ۳/ .٤۷۸-٤٥٩‏ 
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المطلب الأول: أنواع واضح الدلالة عند الحنفية 

النوع الأول : الظاهر : 

لغة: اسم فاعل من الظهور وهو الانكشاف والبروز» ومنه سمي وقت 
الظهر والظهيرة عند ميلان الشمس عن وسط السماء؛ إذ هو أظهر أوقات 
النهار وأضوؤها . 

اصطلاحًا: اسم لكلام وضح المراد به للسامع من صيغته من غير 
تأمل» وعبر عن هذا المعنى الدبوسي بقوله: (ما ظهر للسامع پا 
السساع)” أى لا من قرييه خارجية: 

حكمه: اختلفت أقوال أصولبي الحنفية في حكم الظاهر إلى قولين : 

القول الأول: وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع واليقين؛ لأن 
غايته أنه محتمل للمجاز» وهو احتمال غير ناشع عن دليل فلا يعتد به. وهذا 
قول مشايخ العراق كالكرخي والجصاص والقاضي ا ل 

القول الثاني : وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل الظن» وهو قول 
مشايخ م 

واستدلوا : بآن :ما دخل تحت الاحتمال وإن كان بعيدًا لا بوجت القن 
(۱) ینظر: معجتم مقاييس اللغة» ”/١١٠غ»‏ لسان العرب .55٠-1١948/4‏ 
(9) يظر: التقرير والتحبيرة: »۱۸۹/١‏ كشف الأسرار على المتاوة 6/١‏ 0ف وا 

16-1 
(۳) تقويم الأدذلةء ,١١١‏ 


(6) ينظر: ويم الآدلة» ١٠١١ء‏ كشت الأسرار على المنار 0 210003 02210010 
(09) . ينظ ؟ المصاةى نفسها: 
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الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضّاء وكل مسألة لا ينبنى 
عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل 
شرعى"''» لذا فالواجب علينا بعد هذا المنطلق» أن نبين أن الحنفية كانوا 
أكثر استيعابًا لوضع الأسماء للفظ حالة وضوحه وإبهامه”''. فأصبح لزامًا 
ر جرم هذى لالقاط» براه ا راه اولي الح قن ن 
فهمها عند الاستدلال نها من ,مطلية:: 


.؟77-7١/١ الموافقات‎ )١( 
1۹۷١ ينظرة التقوير والتحييت».‎ )5( 
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لغزالی؛ لتعدد اطلاقاته على معان عدجا ا قوش یدبا الجا لوو 
غيرواء: اظ ةنا اسب ذلك اغوا تعدذ.المعاتي. الت ايتضمتهاء اوهئ كط اة 

١‏ - لفظ الكتاب والسنة: لهذا خينما ذكرو! الآدلة قالوا:.الذليك الإطاوتطاء 
0 
السنة المتخدل بعل ' 4 A,‏ 

-١‏ أحد مسالك العلة؛ إذ إن مسالك العلة النقلية ثلاثة وهى: النص› 
فعل النبي 5 الإجماع : والنص فيها نوعان: 

الأول: النص الصريح في العلية: وهو ما صرح فيه بكون الوصف علة 
أو سببا للك ٠‏ كما فن ديت أعل .آهل القادية لا جاورا اسر الله اا 
ب ا ی ارا وسول الله إن اقا ورن ااا سن و 
و انتما الو دك فعا سر ل الله عله : وما ذاك. قالوا ت آل تو کل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة”*2 التي دفت فكلوا 
وادخروا وتصدقوا). 


545/١ ينظ المستصفى»‎ )١( 

() الاحكام لابن حزمء .5"94/١‏ 

() ينظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» للدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي. 
دار البشائرء بیروت-لبنان» ط۱ -5:٠5١1ه-1985ام؛‏ ص17 07 .50١‏ 

(5) الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد» أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى 
فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها فينتفع أولئك القادمون بها. ينظر: 
النهاية في غريب الآثر ۲/ ١١١‏ . 

(0) أخرجه: مسلء 2161/8 كتاب الأضاحيى» باب بييان ها كان من الب عن أكل الحوخ . 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحة إلى متی شاء» برقم .٠۹۷۱‏ 
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بل يوجب الظنن كخبر الواحد والقياس» والظاهر حاله كذلك» ويرد عليهم : 
بأنهلا عبرة للاحتمال البعيد وهو الذي لا تدل عليه قريئة ؛ لأن الناشيع عن 
إرادة المتكلم أمرٌ باطني لا يوقف عليه» والأحكام لا تتعلق بالمعاني الباطنئة 
ورا باطنة عل بالسفر والفراكن 6 ف هي الاد واا 2 

وعلى كلا القولين فالظاهر يحتمل التأويل إن كان خاصّاء والتخصيص 
إن كان عامًا والنسخ سواء كان عامًا أم خاصًا”". 

ونظدًا للتراتط الو یق بین النص والظاهر وصعوبة التميي ثهما ابقداء: 
ألحيت أن أردقه بالنص مبيئًا الفرق بينهماء ثم أوضح المصطلحين بنماذج 
تطبيقيه تبين منهج أصوليي الحنفية فى ذلك. 

لغة: الانكشاف والظهور. ومنه منصة العروس بكسر الميم: | آ 
س 0 ET‏ 1 02 ا : 
E a e‏ 
اال سريم ولط التقارب اللوي بين الت a‏ 

اصطلاحًا: قبل أن نتعرف النص المقابل للظاهرء أود أن أبين أن هذا 
المصطلح (النص) ينبغي أن ينضم إلى أفراد المشترك كما قال الإمام 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار على البزدوي» 7١/١‏ تقويم الأدلة 117. 
(9) يظر: اة الأصول: ۹4/1 


(۳) ينظر: معجم مقاييس اللغة» ۲/ ٥٦١‏ لسان العرب» 7١/١5‏ مادة (نصص). 
() لسان العرب» 7١/١5‏ مادة (نصضص). 
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يوضح أن الظاهر والنص مشتركان في أصل الظهورء وبالقرينة يزداد الظهور 
فى التضن. 
الفرق بين الظاهر والنص 

بعد كشك التحفاءعن الظاهن والتصن و العدية خلى تقاريهها لنظا وف 
لَعْة -واصضظلاحاء لا بد وان تكون هناك نقطة افتراق بيتهما وإلا لما كانا 
وكيد تركتبا سا خاصة به تميزة وتقرده عم قيرة» فخاولت 
جاهدًا تتبع الكتب الأصولية للوقوف على الفروقات الآاتية : 

أولّا : إن النص ما كان لفظه دليله بقرينه» والظاهر ما سيق مراده إلى فهم 
i eT‏ يفهم المراد بالنص من لفظه كما في قوله تعالى : 
فانک ما طاب کم من السا مى وثكتَ ا ؛ فإنه يفهم بمجرد سماع 
الصيغة 0 وان الات اوت لان دد الا وجات إد نه ا 
ذكر أول العدد ثم زاد عليه ما يليه ثم ما يليه ثم أعقب ما ليس بعدة وعلل 
بخوف الجور والميل بقوله: إن خا ال E GEE‏ 

ولأن جواز النكاح عرف بنصوص أخرى فيكون هنا ظاهرّاء والعدد لم 
يكن مبيئًا ثمة فيكون هنا نصًّا قال السرخسي : (فيكون النص ظاهرًا بصيغة 
الخطاب» نضا باعتبار القرينة التى كان السياق لأجلها)”". 

ثانيًا : النص لا يتوجه إليه احتمال غيره» أما الظاهر فإنه يحتمل غيره لكنه 
))١(‏ سورة النساءة هن الأيةة؟. 


(5) سوررة النسادة من الابة. 


AXE السرخسي›‎ E 0 
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الغا ااال الظاهرى فى العلية :دجوهود مما ,يعطق“ التعلياج وغي ر 
كقوله 5 في الهرّة: (إنها ليست بنجس» إنما هي من الطؤافين عليكم 


والطرّافات)”''. 

'- ما قاله الامام الشافعي: فان ألفاظه تسمى نصوصا باصطلاح 
ع 0 
اصحابه . 


كل كلام يورد كما قاله المتكلم به نصًا)”*' قال الشاعر : 
انض الحنيث إلى الي فان الاماقة رف قضبة 

4- ما يقابل الظاهر» وهو الذى نقصده» وعرفه أصوليو الحنفية : بأنه ما 

ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة. 

إنما ساق ذلك النظم لذلك المعنى لا بمجرد الصيغة التى يعرف بها المرادء 

لهذا قال الدبوسى (فهو الزائد عليه - الظاهر - إذا قوبل به بضرب دلالة 

خاصة بعد دلالة اللفظ الذي دل عليه الظاهر)”"' » وعرفه الشاشى بقوله : (ما 

سبق الكلام جاه بقرينه تضم إلى الكلام قز داد ند وكانه اا أن 

00 ينظر: مباحيت العلة فى القياين نك الأصوليين ۴٠١‏ 

(۲( ا خر جه الحاكم فی المستكودك ارا برقم (0Y)‏ وقال (حديث صحيح ولم يخرجاه) 
ووافقه الذهبي. 

2( ينظر : الع OA‏ البحر الفخيط ١‏ "ا ؟, 

£( الإحكام لابن حزم ۹/۱ ينظ : البحر المحيط /١‏ 7177. 

(9) ينظر: كشف الاسرار هلي المتار 1ر7 

050( تقويم الأدلةء .٠١١‏ 

)¥ اول الشاشي A‏ 
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بعد النظر والتأمل فى كتب أصول الحنفية لم يظهر للباحث خلاف في 
وجوب العمل بما وضح من الت طرق القطع مع احتمال التأويل 
والتخصيص والنسخ فيكون حكمه كحكم الظاهر أيضًا سوى أن الظاهر 
يحتمل عيره اجتما ل عدا واليشن كذلك ال 
النماذج التطبيقية للظاهر والنص 





الأنموذج الأول: حرمة الرضاعة 

عن عائشة وا : (دخل على النبي يَكةِ وعندي رجل قال: يا عائشة من 
هذا قلت أخيى من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما 
الرضشاعة مق المجاعة)” . 

إن تعامل الحنفية مع هذه الألفاظ يكون بتعيينها ثم فهم المعنى المراد 
منهاء لهذا سأوجز الكلام بقدر ما يتبين فيه النص من الظاهر كما موضح 
أدناه : 

فهم الحنفية للظاهر والنص : 

حيتما نظر الحنفية إلى هذا الحديث بينوا وعينوا ألفاظه |الوواضحة في 
ذلك» التي سيق الكلام لأجلها والتي لم يسق؛ لذا قالوا: فإنما الرضاعة من 
المجاعة غير مقصضودة أضالة؛ إذا المقضود التأكد من( اخرة الرضاعة. 
6 ك ال وال اة راه الارن دبال ع افا 
(0) أخرجه البخاري ۲ كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع 


المستفيض والموت القديم» برقم 4 ومسلم 6117/8/7 كتاب الرضاع» باب إنما 
الرضاعة من المجاعة» برقم .)١505(‏ 
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احتمال بعيدٌ أو مرجوح» فمثلا الأمر يفهم منه الإيجاب وإن كان يحتمل 
الندب» والنهي يحمل على التحريم بداية وإن كان يحتمل الكراهة عند وجود 
القوايئةالضارفه له عن الوجوب» وهذا مراد المروزى حينما قال : (النص ما 
عرق" لفكله عق الشركة بو اذلف ا م ال 

الما :. إن القضص يشترط له السوق» والظاهر لا يشرط لله ذلك بست أن 
النص مقصود من السياق فالمتكلم ذكر اللفظ وأراده هو» فالسوق أصالة يدل 
على زيادة وضوح؛ لآن اهتمام المتكلم ببيان ما يقصده بالسوق يكون أتمء 
واحترازه عن الغلط والسهو فيه أكمل» ولهذا مناسبة في تسميته نصّا: إما من 
نصصت الشيء إذا رفعته؛ لأن في ظهوره ارتفاعًا على ظهور الظاهر» أو من 
نصصت الدابة إذا استخرجت منها بالتكليف سيرًا فوق سيرها المعتاد» إذ في 
النض 2زيادة حضلت بقضد المتكلم زيادة على الصيغة فكان كالزيادة 
الحباصلة نهرن سير لذا : 

قال الميهوي : والمشهور فيما بين القوم أن في النص يشترط السوق وفي 
الظاهر عدم السوق» فيكون بينهما مباينة» فإذا قيل مثلًا: جاءني القوم كان 
نصا في مجيء القوم» وإذا قيل : رأيت فلاتًا حين جاءني القوم كان نضا في 
الرؤية ظاهرًا في المجيء , > لكن المشهور عند الحنفية أن النص يشترط فا 
السوق البتةء» وأما الظاهر فهو أعم من أن يكون مسوقًا أو لا. 
)١(‏ البحر المحيطء .١ 76/١‏ 
© ايتظر » العقرور والعحيين: 3/1 


(9) ينظر: شرح نور الأنوار على المنارء .757/١‏ 
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التأويل عند الحنفية 

حينما يحتمل اللفظ أكثر من معنى» فلا بد أن يكون هناك تأويل يصرف 
هذا اللفظ إلى المرجوح بدليل يجعله راجحا ومقدمًا على غيره من المعاني. 
وهذا الأمر شكل مساحة واسعة في استنباط الحنفية الأحكام من؛الستّةء 
ولهذا أفردوه بباب مستقل بخلاف غيرهم من الأصؤليين الذين أوردوه قريئً 
للظاهر فيقال في كتبهم الظاهر والمؤول. كالخاص والعام من باب التقابل» 
والحنفية لم يقابلوه نظ اف ول ن قرحت مقو ل الاما 
ولكن مناهجهم مختلفة فيه ومن ثمة يقول ابن أمير الحاج : (فلا يختص به - 
التأويل - حنفي ولا شافعي)"''» وسأتناوله من ثلاثة جوانب : 

الجانب الآول: تعريف التأويل. 

الجانب الثاني : شروط التأويل. 

الجانب الثالث: نماذح تأويلات الحنفية. 

تعريف التأويل : 

لغة: مأخوذ من أل يؤول: إذا رجع يقال: أول الحكم إلى أهله أي زجع 
5 ا 

فالتأويل مصدر أولت الشيء إذا فسرته ورجعت به من الظاهر إلى المعنى 
الذي آل إليةء قال ابن امنظور : (الأول الرجوع آل الشى يؤل أولا انالا : 
رجع» وأول إليه الشيء رجعه وأوّل الكلام وتأوله فسره) . 
)١(‏ التقرير والتحبير» »١475/١‏ وينظر: إحكام الآمدي» ٤۸/۳‏ شرح الكوكب المنير» 

8 


(0) ينظر: معجم مقاييس اللغةء ۰۸٦/١‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص ٩۹٩‏ ما3ة (أول). 
( السيبان لدت 57 ماذة:(أول): 
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فجاءت هذه الجملة تعليلا لأصل الكلام وهو (انظرن من إخوانكن) قال ابن 
الهمام : (يعني : اعرفن إخوانكن لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص في 
خالة + 5 فالرضاعة من الجاع کون ظاهرا+ ]3 هی غير مس 
أصالة بل تبعا وتعليلا لغيرهاء ما قوله ب4 : أنظرن من إخوانكن فهو نص ؛ 
لآن الحديت جا لا كد سن سالا مكو ماق أا 
الأنموذج الثاني 

عن ابن عمر تة عن النبى ية قال: (لا تقراً الحائض ولا الجنب شيئًا 
من القران) 0 : 

فهم التجنفية .من هذا-الحذيك أمرين' الأول:أن“الافيضنئ و التجنابة. لخحدثان 
من الأحداث التي تمنع معهما الصلاة والقرآن وغيرهما مما يترتب على فعله 
طهارة» وهذا الفهم ظاهر؛ لأنه غير مقصود أصالة» إذ سوق الكلام للأمر 
الثاني : وهو أنه يحرم عليهما قراءة القرآن ولو كان استظهارًا أو آيد؛ وهو 
النص. لذا ذهب أكثر الحنفية إلى عدم تجويز قراءة أي شيء من القرآن حتى 
O‏ 

رسع هذا الت ای اتج تاوا والتخصيص» والنسخ في 
)١(‏ شرح فتح القديرء ۳/ .٤٤٥‏ 
(۲( أخرجه الترمذي١7777/1»‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض : أنهما لا يقرأن 


القرآن» برقم »)۱۳١(‏ قال الترمذي (حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث 


إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة)» ورواية إسماعيل عن غير الشاميين فيها ضعف. 
0 ينظ : إعلق السعح: ١‏ ۴۷ء :الأ حار ۷/١‏ 
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صحيح إن كان دليل أو حسب ففاسد أو لا بشيء فلعمب"" 

الأمر الثاني : إن هذا التعريف يدفعني إلى القول بأن الظاهر الذي ذكره 
الأصوليؤن بمقايل التأؤزيان لي الظار الذئ .تناو ناه فى الألفاظ هاا ا ا 
الثاني أعم» لكونه صرف اللفظ عن ظاهره وهو بهذا يشمل الخاص باحتماله 
المجاز» والعام لاحتماله التخصيص والظاهر والنص والمشترك وغيرها 
مماكان له احتمال اخر» فنخرج بنتيجة وهي أن الظاهر المقابل للنص هو ما 
عرّف» والظاهر المقابل للمؤول ما احتمل معنى آخر» يسعفنى فى هذا قول 
الزركشي: (الظاهر دليل شرعي يجب إتباعه والعمل به بدليل إجماع 
الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ وهو ضروري في الشرع)”'*'» وأيضًا لا 
ننسى ما قاله الآمدي فيه بآنه : (ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي 
OE E E aD i PO e e‏ 
أعلم. 

الآمر الثالث< التأويّل' االصحيح ينقسم' إلى قسمين ٠:‏ تأويل قريب 
وتأويل بعيد. 

فالتأويل القريب: ما كان متبادرًا إلى الذهن وهذا يكفي في إثباته أدنى دليل: 

والتأويل البعيد: وهو الذي لا يتبادر إلى الذهن وإنما تدل عليه القرائن 
فيحتاج إلى مر جح قوي . 
)١(‏ شرح الكوكب الساطعء /١‏ 806. 


(۳) إحكام الآمدي»ء 54/7. 


)٤(‏ ينظر: التقرير والتحبير»ء ١/۱۹۷؛‏ شرح الكوكب الساطع»› ١/٠۳۸؛‏ شرح الكوكب 
اللي WY‏ ) 


1[ ظ 


E3‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
جح ل ل 


اصطلاحًا : صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مرجوح يحتمله بدليل 
000 

والتاريف.يلفت_النظر. إلى ثلاثة! أموان : 

الأمر الأول: إن الصرف بلا دليل بل لشبهة دليل يخيل للسامع أنها 
الدليل وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدّاء بهذا سيكون التأويل 
نوعين : 

أحدهما: التأويل الصحيح: وهو ما كان عن دليل محقق لا شبهة فيه. 

ثانيهما : التأويل الفاسد: وهو ما لم يكن عن دليل أو كان عن شبهة يظنها 
دليلا وليست كذلكء وهذا التأويل موضع الزلل لكثير من المستنبطين الذي 
ليس لهم قدم راسخة في الاستدلال وما يحتاج إليه للوصول إلى ما أراده الله 
تعالى في إظهار الأحكام الشرعية إلى المكلفين ٠‏ يقول ابن برهان فى 
التأويل: (وهو أنفع كتب. الأصول وأجلها ولم ريزل: الزاك إلا: بالتأويل 
الفاسد) ٠"‏ وقد بين الإمام الزركشي أيضًا هذا الأمر فقال: (إن حمل اللفظ 
الظاهر لدليل فصحيح» وحينئدٍ يصير المرجوح في نفسه راجحًا لدليل أو لما 
يظنندليلا ففاسدء. أو ل لشىء فلعب لا تأويل )290 

ومنه قول السيوطي : 

الظاهر الدال برجحان وإن يحمل على المرجوح تأويل زكن 


010 ينظن: التقرير والتجبير» 5197/١‏ البحر المحيطء ٤۳۷/۴‏ شرح الكوكب المتير»-/ 
1١‏ ؛ إرشاد الفحول. .2١‏ 

() ينطظرة التقرير والتحييرء 1951/1 ؛ الع المحظ: ۷7 إرشاد الفجرل» .¥١‏ 

(9) البحر المحيط ”/ .١6‏ 

(4) الخصدز ضيه دم 
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*- إذا كان التأويل: بالقياس قلا بد أن يكون جليًا”''» وقيل أن يكوان.مما 
elu) 8 er‏ ا e‏ ۳(۶( 
يجوز التخصيص به ٠‏ وقيل : لا يجوز التاويل بالقياس مطلقا . 
وان يكون الناظر جه 55 للالكف: ان ”تكن له المؤاهللات العلمية 
نماذج تأويل الظاهر عند الحنفية 
الأنموذج الأول: تبييت النية في الصيام 
ن اة اء المؤمنين وهب أن النبي 55 قال ٠‏ (من لم يبيّت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام ل : 
من العبادات التي تعدا الله بها الصوم إذ يقول تعالى: و يَتأيُهَا الَذِبنَ 
ءامنا کيب يڪم ليام کا کی فل روح ا لله 
اي فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويفسق تار کها » فكانت 
ككيرها من العيادات الث اؤ لا الفا كفية ا تاديغها عل ت ضعا ما أرآه الله 
)١(‏ القياس الجلى : ما يعلم من غيره معاناة وفكر حتى لا يجوز ورود الشريعة في الفرع بخلافه 
كقوله تعالى : (فلا تقل لهم أفي). 
القياس الخفي : ما لا يتبين إلا بأعمال وفكرء كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالسنة» 
ليقاس عليه كل مأكول: ينظر: الببحر المحيظ 9/ 4-80 7, 
© ا اراد الل ۹١‏ 
(۳) ينظر: إحكام الآمدي» .٠٠/۳‏ 
(5) يتظر: المصدر تمشه 
)00( تقدم تخريجه ص1 2 .١‏ 


(5) وة الق الآية 18 
(۷) نظ الاختيارء: 185/1 
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وة الناویل 

سيب ر الأعطولي شر اطا تميز صحة التأؤيل, ٣‏ عدمه» ولهذه 
المقبول منها والمردود» فکان دكرها يه بل منه» ليکون الناظر والمتاول 
ا نط يصيرًا دما يۇ ول» وناقدا لهنا يؤول إليه المعنى, و هله الس وط 
هي 

-١‏ أن يكون التأويل موافقًا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال» أو عادة 
صاب الشرع ولا الفات إلو إا عالف ذلك“ 

كحمل بعضهم الاستجمار في قوله كَل : (من استجمر فلیواتی د 2 ااا 
ابال لوطا خد من التجمر على أنه والاستجمار شيءٌ واحدء 
واللغة بخلااف ذلك إد المراد. من ,اللاستجمان الو ارد ال سا ستنجاء» فلا يو خذ 
بالتأويل الأرل؟ لاأنه ساف زل 

-١‏ أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل 
عليه إذا كان لا يستعمل كثيرًا فيه, فاذا لم ية يقم دليل على ذلك لم يكن 
O‏ 5 : 
بو ٤‏ ونه اوی بعض الشافعية لقوله ية : : (من ملك ذا رحم محرم 
ا ؛ فحملوه ف على الأضولن والفروع فقّط ؟ مع أن اللفظط يشملهما 
وعيرهماء فلا بد لهم من دليل يؤيد ما ذهبوا إليه. ُ اقتصروا علبه. 
ر ال الل 1 
(0) أخرجه: البخاري١/7/اء‏ كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترا» برقم .٠١٠‏ 
0 بينظن: الجن المحط 7 ب 


00( تنظ : الإحكام ا وم 7/7 إرشاد الفحول» ۴١‏ 
(6) ااأخريجة أبورداؤه 556+ كنات العتق: باب فيمن ملك ذا رحم محرمء برقم (8949). 
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مذهب جمهور الفقهاء من غير تفصيل بين صوم واخر لعدم تفصيل الحديث 
المسقذل به على ذلك #بيط ال ذهت ل الحلفية :إلى : أن الحذيف مورك 0 
فصلنا"''» والدليل على صحة هذا التأويل ما يأتى : 

ا عن ستلمة د بن الأ كوع كرف ته (أن رسول الله ية قال لرجل من أسلم 
أذن فى قومك أو في الناس - يوم عاشوراء- أن من أكل فليتم بقية يومه ومن 
الذى SA a‏ لدي 
أكل بالامساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداءً» بخلاف 
قضاء رمضان وغيره إذا أفطر فيه» فعلم من الحديث أن من تعين عليه صوم 
بوم ولم ينوه ليلا تجزيه نية النهار» والدليل على وجوب صوم يوم عاشوراء. 
ما روته عائشة وبا قالت : (إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية 
ثم أمر رسول الله ل بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله كك : من 
شاء فليصمه ومن شاء أفطر) " فثبت بهذا أن الفرض لا يمنع إجزاء النية في 
|| م 2 

E 
۷/١ الخغني‎ ٤۹٤ البيان/‎ ٠۳٠٠/۲ يتقلوة: ا اوا ۲ ۰ شرح فتح القدیر»‎ > 0 

الذخيرة ٤۹۸/١‏ فتح باب العناية» .٥٥۸/١‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲٠٠۱ /٦‏ كتاب التمني› باب ما كان يبعث النبى َة من الا مراء والرسل 
واحدا بعد واحد» برقم (/1 م" . ومسلم 21/7 كا الصيامء باب من اکل في 

(۳) أخرجه البخاري ۲/ 1۷١‏ كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» برقم ١٤‏ ۷ا: 

(6) ينظر: شرح فتح القدير ۷/۲*". 
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ورسوله وذلك ببيان شروطه وأركانه ومبطلاته» وعدت النية أحد شروط 
الصوم» ولم أجد خلاف بين الفقهاء في وجوب النية للصوم وإنما الخلاف 
بينهم في وقتها الذي يعتد به وهو موضوعنا وسأبين وقتها عند الحنفية"'' بناءً 
على تأويلهم الحديث بعد تعريف كل من النية والصيام : 

الدة لع : القصد والاعتقاد. ومنه: نوى الشيء نيه ونيَةٌ بالتخفيف كلاهما 
فة و اع 

النية اصطلاحا : قصد الطاعة والتقرب الى الله تعالى في إيجاد الفعإ ". 

الصوم لغة: مطلق الإمساك» يقال: صامت الشمس: إذا وقفت في كبد 
السا ب الإنسان. عن الکلام: اذا سكت ١‏ قال وال عل معا 
مریم :ف درت لانن رما فان أك اوذ 

اصطلاحًا : إمساك مخصوص عن المفطرات التي حددها الشرع بصفة 
مخصوصة» من الفجر إلى غروب الشمس. 

مذهب الحنفية في تبيبت النية وتأويل الحديث 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يه بشترط تبييت النية في رمضان والنذر المعين 
والتفلء بل تجو النية من بعد الغروب اروها ى س الا آنا ا 
سوى ذلك من القضاء» والكفارات والنذر المطلق فاشترطوا النية ليلا كما هو 
0 ينظى: البيان ۹٤/۴‏ المغني /١‏ ۷> الذخيرة 7 4۹۸: 


(۲) ینظر: معجم مقاییس اللغة ۲/ ۳۰٥؛‏ لسان العرب ۳۹٤/۱٤‏ مادة نوى. 
7 ينظرة نود السمخحار 11/1 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة ۲۷/۲ لسان العرب ٠۸/۸‏ مادة صوم. 
(5) سورة مريمء الآاية 15. 

0) ,نظي : المسواط "51 الكسفان» اقم 
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الصلاة ل بالنداء کان ا ب اباو لک احلا ثانا ؟ 00 
الأجؤل سلابج سل lial A‏ منطلقان وات 
القاعدة الحنفية أن للأكثر من الشيء الواحد حكم الكل . 
الأنموذج الثانى: أخذ القيمة فى الزكاة 

عن أبن عمر قرش عر النبي ئي يه قال : e‏ فى كل أربعين شاة * 0 

الأصل في الزكاة أن يحرج سيءَ من جسں المخرج ميك كا أو ماشية أو 
زرعًا أو عروض تجارة؛ لوجود النص في ذلك إلا أن الحنفية جوزوا إخراج 
القيمة في ذلك وتأولوا الأحاديث الواردة فى تعيين المنصوص عليه كحديث 
ابن عمر الذي اوردناه فقالوا: يجوز دفع قيمة الشاة في الزكاة” ٠"‏ وإليك 
أدلة تأويلهم : 

أولا: قوله تعالئ: «#وءانوا لكوي مع قوله تعالی : وما من دَابَّمَ في 
الأرض إل عل ل 4 | 
تالى تقل بالرزق لجديع خان Kk‏ 


."٠۷/۲ ينظر: شرح فتح القدير»‎ )١( 

9 الترمذي۳/ ۷١ء‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الابل والغنمء برقم (١؟57)‏ 
وهو جزء من حديث طويل» وأخرجه ابن ماجه ٥۸۷ /١‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» 
برقم )۱۸٠١(‏ مختصرًا. قال الترمذي: (حديث ابن عمر حديث حسن). 

(۳) ينظر: شرح فتح القدیر» ۱۹۱/۲؛ فتح باب العنايةء +٠٠٤ /١‏ الاختيار» .٠١١/١‏ 

(5) سوزة البقرة ماالايةة ا 


(0) سورة هودء الآية hM‏ 
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الفرض والنذر المعين» قال ابن الهمام: (ثم يجب تقديم ما رويناه على 
مرويه - الشافعي - لقوة ما في الصحيحين بالنسبة إلى ما رواه فيلزم إذا قدم 
کون المراد به نفى الكمال)"': 

فالا القيا سن اتداة غليح اقبوك«القياس :فى التأويّل كما ذكرنا وفصلتا قبيل 
هذ فقالق]: دتقناس |6 العة دالمتالفي: وهي النهارية على المتقدمة وهي 
الحاصلة من أول الغروب بجامع التيسير ودفع الحرج؛ إذ الأصل أن النية لا 
تصح إلا بالمقارنة أو مقدمة مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها قبل 
الشروع فيه» والمعنى الذي صحت لأجله المتقدمة التيسير ورفع الحرج 
اللازم لو لزم أحدهماء وهذا المعنى يقتضي جوازها من النهار للزوم الحرج 
لكثير من الناس فيما لو لزمت من الليل كالذي نسيها ليلاء وفي حائض 
طهرت قبل الفجر ولم تعلم إلا بعده» وفي مسافر أقام وهكذاء ولا يتوهم أن 
مقتضئ هذا قصر الجواز على هؤلاء وأن هؤلاء لا يكثرون» فلا يشترط إتبحاة 
كمية المناط في الأصل والفرع كما هو معلوم عند الحنفية» فلا يلزم ثبوت 
الحرج في الفرع وهي المتأخرة بقدر ثبوته في الأصل وهي المتقدمة بل 
يكفي ثبوته في جنس الصائمين» فلما لم يجب ذلك علم أن المقصود التسيير 
بدفع الحرج من كل وجه وعن كل صائم” '*. 

رابعًا : إن تجويز النية في أكثر النهار كان استنادًا إلى ما رويناه» إذ هو 
واقعة حال لا عموم لها في جميع أجزاء النهار. فاحختمل أمرين أحدهما: كون 
إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها فى أكثره؛ بأن يكون أمره عليه 


(۲) ينظر: المبسوط ۳/ ٦۲‏ شرح فتح القدير۲/ ٠٠۷‏ بدائع الصنائع» .١١8/7‏ 
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انال فد لالا د 

ثاثا : إن أبا بكر كوه كتب لأس كوه زكاة الحيوان التي ااا 0 
5 فقال: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها 
تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شئء)” . 

وجه الدلالة : الدليل في ذلك واضح على جواز الانتقال es‏ 
عليه إلى قيمته حين يتطلب الأمر ذلك» إذ نلحظ أنه كيل ينتقل إلى القيمة في 
هذا اس تيان أذ -تصيوص ين البو الس متصردا رزلا لد ر 
ووستب عليه أن شر به أدا ققدم لدف" 

النوع القالث : المفسر 

المفسر لغة: مأخوذ م. ات يقال: فسّرت الاية 
إذا أبنت معناها ووضحته» وهناك فرق بين التفسير والتأويل» بأن التفسير 
كشف المراد عن اللفظ المشكل ؛ أما التأويل فهو ردٌ أحد المحتملي” إل نا 
ا لك 

اصطلاحًا : هو اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة تنفي احتمال 
التأويل والتخصيص: فوضوح الدلالة في المفسر دائمًا أقزىءمن وض حا 
في الظاهر والنص» يقول البزدوي في المفسر : (ما ازداد وضوحا على النص 
( بين : بدائع الصنائع7/ 2١١1-١١65‏ فتح باب العناية» .0٠5 /١‏ 
(؟) أخرجه البخاري؟/ 575» كتاب الزكاةء باب العرض في الزكاة». برقم .11/8٠‏ 
(۳) ینظر: رد المحتار» ۲۱۰/۱ شرح فتح القدیر» .٠۹۳/۲‏ 


)5 ينطر : معجم مقاييس اللغة» Pod‏ معردات ألفاظ القرآن 1۳٦‏ لساك العرت E‏ 
1/6 + ,مادة فسر: 


E‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





ومنهم من قطعه عن الأسباب ثم أمر الغني أن يعطيه ويكفيه؛ لأن الكل 
مشتركون في مال الله وَءَاتوهُم ين مَالٍ ألو الى اتدكة . 

فعلم من هذا أن إيصال الرزق الموعود لهم من ابتلاء المكلف الغنى 
بالامتثال» فكان الأمر فى قوله تعالى «إوءَانوأ اَلوَكَوه4 مصحويًا بهذا المعنى 
الذي يدل على إبطال قيد الشاة وغيرها ويفيد قدر المالية» إذ إن أرزاقهم 
ليست محصورة في خصوص الشاة بل للانسان حاجات مختلفة الأنواع. 
فغخلم أن هذا ليس إبظال النص بالتعليل بل إبطال أن التفصيص على الشاة 
ينفي غيرها مما هو قدرها في المالية» وكذلك أن لجواز دفع القيمة مدلولا 
التزاميًا لمجموع معنى الأيتين؛ لانتقال الذهن من معناهما إلى ذلك فيكون 
دلو 5 

انيًا: عن طاووس بن كيسان قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: 
(آتونی بخميص أو لبيس مكان الذرة والشعيرة أهون عليكم» وخير 
الأصحاب رسول الله لل بالمدينة)". 

وجه ٠‏ الدلالة: هذا الحديث يبين لنا أن التنصيص على الأسنان 
المخصوصة والشاة لبيان قدر المالية وتخصيصها فى الذكر؛ لأنها أسهل 
على أهل المواشي؛ لأن الزكاة قربة شرعت لسد خلة المحتاج وهي مع 
كثرتها واختلافها لا تنسد بعين الشاة؛ فكان ذلك إِذنًا بالاستبدال» وفي ذلك 
(1) سنورة التوية :الاية :م 


( ۲( نظ : شرح فتح القديرء 11 الاختيار. C1‏ فتح باب العناية» ORE‏ 


() _ اخ الدارقطني في سننه ٠٠١/۲‏ برقم »۲٤‏ والبيهقي في الکبری ٤/١٠۱ء‏ برقم 
(0717» قال الدارقطني : (هذا مرسل طاوس لم يدرك معاذا). 
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أنموذج المفسر ف السُنة النبوية 

فوله اة : (المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة)”'. 

الاستحاضة لغة: السيلان يقال حاض الوادي: أي سالء ويقال: 
استحاضت فهي مستحاضة إذا سال منها الدم في غير أيام الحيض”. 

اصطلاحًا : سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض أو فساد”". 

لقد حدد الفقهاء شروطا لصحة الصلاة وأحد هذه الشروط طهارة المصلي 
من الحدث والنجس» إذ إن الفقهاء بينوا أن الحدث ناقض للوضوء بوم 0 
ع عي كل يحييت حا عر الو صنو عند إرادته الضلاة لقوله تال 7 
لاما الد َامَنُوا إذا قمتم إل الصّلوة فأعيلوا مجوق>:... يم لاا 
Ta BOL a‏ 0000 
وإنما بينت لهم أحكامًا خاصة. ومن هؤلاء المستحاضة ومن به سلس بول 
a EEE OES‏ ولهذا يبين لنا النبي ية حكمًا خاصًا 


5 لم أقف عليه بهذا اللفظ وقال الزيلعي: (غريب جذا)» وقال ابن حجر : (لم أجده هكذا). 
نصب الراية »5١ 5 /١‏ والدراية في تخريج أحاديث الهداية .۸٩ /١‏ 
وأخرج الترمذي »7١1/١‏ كتاب الطهارة. باب ما جاء في المستحاضة برقم ١55‏ من طريق 
وكيع وعبدة وأبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي ية فقالت : يا رسول الله؛ إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة ؟ قال: لاء إنما ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) قال أبو معاوية في حديثه : (وقال توضئي لكل صلاة حتى 
يجئ ذلك الوقت). 

LOA E O 00‏ كادة حت ا 

(۳) ينظر : جامع الأسئلة الفقهية» .1١‏ 

(2) شسورة الماتلرةء ال 
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سواء کان الوضوح بمعناه أو بغیره بأن کان مجملا فلحقه بیان قاطع) '. 
حكم المفسر: 

يقوم الدليل على نسخه لكن في عهد الرسالة» إذ إن المفسر لا يصرف عن 

ظاهره إلق: معتى .آبخر النتة ؛ لعدم قبوله التأويل والتخصيص أصلا؛ إذ إن باب 

التأويام المحيمل رينم اشير فصار قوق النض والطاه ": 


10 أصول البزدوي بشرح كشف الأسرارء 1 و بت“ تقويم الأدلة» ۱۷۷ كشف الأسرار 
على المنار» NAAN‏ 
() ينظر: تقويم الأدلة» ۱۷۷ إفاضة الأنوار» .٠٠۸‏ 
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حدث بالنسبة إلئ فرض ءاخر فيكوان-قوله كَكِة: .(لوقت كاه .صلاة) یا 
بالنسبة إلى كل صلاة في هذا الوقت لا يحتمل غيره» ورجحت هله الرواية 
على غيرها أيضًا بأن ما قالوه متروك الظاهر؛ للاجماع على أنه لم ترد حقيقة 
i ew‏ ة ٠‏ 5 ! )0 

کل صلاة؛ وذلك لجواز النوافل مع العرضق لو صوء وجاك 

قال الطحاويى : (ومذهبنا قوي من جهة النظر وذلك إنا عهدنا الأحداث 
إما خروج خارج أو خروج وقت فخروج الخارج معروف وخروج الوقت 
حدث في المسح على الخفين فرجعنا في هذا الحدث المختلف فيه فجعلناه 
نجد له أصلا لأنا لم نعهد الفراغ من الصلاة 5 

المحكم لغة : انيع مفعول من أحكم : إذا بلغ البهاية فى الانقان, ٠ء‏ قال 
الله و 9 كنب أححت 537 کت ماه 2 فت من 1 کر حر که أى 
افك ١‏ ولهدا قال ل يحسن دقائق الصناعات حكيما. 

احظل تا : عن ما ؤاد ق على الجر اذ لا جور لاف اا وعرفه 
البزدوي بقوله: (ما أزذاة وضو حاو آحكم المزاة به عن احتمال*التسخ) ). 
6١‏ ينظر : الاختيار» 2 شرح فتح باب العناية» ۹7۱ 


(؟) شرح معاني الآثار١/‏ “ا. 

(۳) ینظر: معجم مقاييس اللغة١٠/ ۳١١‏ لسان العرب»ء .»١85/5‏ مادة حكم. 

)٤(‏ سورة هود الايةا. 

(6) ظط انتالحر المخطا لمحمد بن توفع الخ ااا جا د ا ا ا ت 29 ۷ اه 
تح : عادل عبد الوجودء على محمد عوض» دار الكتب العلميه» بيروت لبنان» طا 
1م TN‏ 

(7) اصول البزدوي بشرح كشف الأسرار 285/١‏ وينظر: كسفت لاسراو علي المتار ۰۲۰۹/۱ 





o۲‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


تختلف بها عن غيرهاء ولكن ورود هذا الحديث بأكثر من لفظ كان له أثره في 
اختلاف الفقهاء في تحديد وقت وضوتها. 

ذهب الحنفية إلى أنها تتوضا لوقت كل صلاة واستدلوا بالحديق الذى 
يررونه 'مفسرًا لغيره من الأحاديث» إذ بين ية فى حديث المستحاضه ما 
الماع امنهه -وهل|- البيات” يشمي تيان تفسير» وندلكف يحور للمستحاضة أن 
تصلي بذلك الوضوء في الوقت المتوضاً فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل 
والواجبات والمنذورات» ولم يأخذ الحنفية بغير هذا اللفظ. 

كما أخذ الشافعية”" الذين استدلوا بقوله بي : (المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقراتها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم 
وتصلي)"'' فأوجبوا الوضوء لكل صلاة؛ لأن الحنفية عدوا هذا الحديث 
بلفظه الأول تصريحًا من النبي يَكِةٍ بما لا يقبل معه احتمال غيره فيكون تفسيرًا 
لقولهم؛ إذ إن اللام تستعار للوقت». فيكون ما أورده الشافعية نصًّا محتملًا 
للتأويل» وما رووه مفسرًا لا يحتمله فيترجح عليه “. وأن المراد بالصلاة 
الوقت كما في قوله كَل : (فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل)*» أي 
وفتها. 

وإنما قالوا ذلك؛ لأن المعهود في الشرع أن الحدث خروج خارج أو 
خروج وقت كمضي مدة مسح الخفين» ولم يعهد فيه أن الفراغ من الصلاة 
(0) ينظر: مغنى المحتاح .١١7/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ١/١77؛‏ كتاب» باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» برقم 

7 قال ابن حجر في التلخيص ١19/١‏ (إسناده ضعيف). 


5 فنظنى: شرح فتح القذيوء ١974/١‏ 4 الاختيارء 20/١‏ + إعلاة الشتوء: 1/1١‏ 
(8) ار الببخاري ۰۱۲۸/۱ كتاب التيمم» برقم48؟. 


منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية هم 


هنا صرح الحنفية بأن هذا الحديث يعد من المحكم؛ إذ إن قوله ئي : 
(إلى يوم القيامة) سد لباب النسخ وعدم إبطال حكم الجهاد وتعطيله فيما 
بعد» وهذا هو حكم المحكم الذي أشرنا إليه من أنه لا يقبل تأويلا ولا 
NT E ET‏ 


آنموذج ثان للمحڪم 

عن ابن عباس و قال : (قال النبي 4ة يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض وهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 
قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا 
یعضد شوکه ولا ینفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. 
قال الاس :ايا رشزك: الله إلا الأذغر فإله لقع وليرقهه . كال 06 إلا 
لاف . 

وهذا أنموذج ثان في كون المحكم لآ ا ا و 
تخصيصًا في عدم جواز القتال في مكة ولا بقطع شجرها ولا بتنفير صيدها ولا 
بالتقاط لقطتهاء وهو من المحرمات» فيكون قوله 5 (إلى يوم القيامة)؛ 
إحكاما وإغلاقا للحكم من التصرف فيه بغير ما نص عليه ح4 إذ هو لفظ 
المحكم. 
= جائر ولا عدل عادلء» والإيمان بالأقدار). قال الزيلعي: (قال المنذري في مختصره: 

يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول). نصب الراية ۳/ ۳۷۷. 
)١(‏ ينظر: التلويح على التوضيح»٠‏ ١/۲۷۸؛‏ مرآة الأصولء .٠٠٤/١‏ 


(۲) اخرجه البخاری۱/۲٥٦»‏ أبوات الالحضار وحجراء الضيد بات لا يحل القتال ‏ بمكةغ 
برقم ۱۷۳۷ . 


هم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


فيظهر من هذا التعريف أن المحكم لا بد فيه من أن يكون في غاية 
الوضوح في إفادة معناه» وكونه غير قابل للنسخ» وعدم قبوله النسخ يرجع 
الأمؤي. : ظ 

أحدهما: عدم احتمال العقل تبديل الكلام» ومنه الآيات الدالة على 
فاك الله تعالی کقولة تعالی :وواه جل کی ي 

ثانيهما: انقطاع الوحي بوفاة النبي 5 ويسمى محكما لغيره» وهذا 
يشمل جميع النصوص الواردة عن النبي مَل إذ أصبحت بعد انتقاله غير قابلة 
لاا 

حكم المحكم 

وجوب العمل به من غير احتمال تأويل ولا تخصيص ولا نسخ» فلا 
يحتمل المحكم صرفه عن ظاهره إلى أي معنى آخرء ومن هنا كانت دلالته 
على الحكم أقوى من جميع الأنواع المذكورة أنعًا”". 

أنموذج المحكم 
عن النبي َي قال: (الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة)”*'. 


(1) سْورزة البقرة “هن الآية 1 

(۲( بنظر : كشف: الاسران تغل المنارء »554/١‏ التلويح على التوضيح. ١/۲۷۸؛‏ مرآ 
الأصؤل» ٤6/١‏ 

(۳) ينظر: إفاضة الأنوارء .1١8‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود18/7. كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة 
الجور» برقم ۲٠۳۲‏ من حديث يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كلا : 
اة من أصل الإيمان؟ الكف عفن فال ل إله إل الله ول تكفره لت ولا تخرجة من 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور- 
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فجعل الخفاء مقابلًا للكتمان أي لا نظهره» لذا قَرئ قوله تعالى: #6 إِنَّ 
العامة ةلاد اخ > بالفتح: أي أظهرها. 
الثاني: السترء من خفيت الشيء أخفية إذا كتمته .وستز ته .و فلن ل 
تعالى: #إوإن تُبَدُوأ ما ئ أقيكَم أو تحهوة4”'"'. ومنه قراءة الجميع 
وإ الشاعة ايد 22 لشفي خَفِيَا» بالضم أي أسترهاء قال الشاعر : 
وعالم السر وعالم الكنقا لقد مددنا | أيذبًا بعد رال حا" 


اصطلاحًا: ما خفى المراد منه فى بعض أفراده بسبب عارض غير 


|| 3 
نعل النظر فى التغريف تتكشف لنا وجوه الخفاءء وحميقته من جوانب 
ثلاثة 


الجانب الأول: إن خفاء هذا المصطلح لا من صيغته؛ إذ هو يدل على 
معتاه دلالة واضحة» وإنما حماوة مق إذ التطبيق غلى الأفراذ الآخرين الذين 
يشملهم هذا اللفظ بزيادة ونقصان فحماوه ا من تسةه او اضختة: وهو مراد 
أصوليي الحنفية بقولهم: خفاؤه بعارض. 

الجانب الثاني : إن نشوء الخفاء في هذا اللفظ هو اختصاص كل منهما 
بأسم يعرف به؛ إذ تغاير الأسماء يدل على تغير المسميات؛ لذا يتوقف فيه 
ويتأمل فى هذا الاختصاص وقصره أو تعميمه» لذا أرى من البعد انضمام 
لفظ القتل إلى الخفي» بل الأقرب انضمامه إلى ألفاظ العموم» إذ إن الخفي 
)١(‏ سنورة:طه؛ الآيةة١.‏ 
7ه وز ةداليقرة د الاارة 182 


(۳) ينظر : معجم مقاييس اللغة١/ .77١‏ معجم ألفاظ القران ص ۲۸۹» مادة خفى. 
(4) ينظر: التلؤيح. ۷۹ التقرير والشحبيي 2/١.‏ ابل إفاظةا الأنواار 1 
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المطلب الثاني: أنواع مبهم الدلالة عند الحنفية 


الأصل في ألفاظ النبوة أن تكون واضحة معلومة المعنى» ولكن مع هذا 
يعتريها بعض الغموض والخفاء مما يجعل الأصولي متريتًا في إعملها على 
أفر ادهاء ومتفكرًا في كيفية الاستدلال بهاء فكانت ألفاظ الإابهام أضدادًا 
لألفاظ الواضح» يقول الدبوسي» ولهذه الأسماء - الواضحة - أضداد: 

الخفي : وهو ضد الظاهر. 

المشكل: وهو ضد النص. 

المحمل: وهو ضد المفسر. 

المتشابه: وهو ضد المحكم” . 

وخري ين أن اتتاول هذه الاصداد ما رت عليها من تات فقهية: 
واستنباطاتٍ ذكية لها أثرها الملموس في منهج أصوليي الحنفية: 
وسأستعرض لكل لفظٍ تعريمًا وحكمّاء وأنموذجًا تطبيقيًا له. 

النوع الأول: الخفي 

لغة: الملاحظ بعد تتبع كتب اللغة أن الخفى من ألفاظ الأضداد فيطلق 
على الشيء وضده.ء ومن هنا كان للخفي معنيان أحدهما ضد الآخر وهما: 

الأول: الظهور من خنفا البرق خفوّاء إذا لمع وظهرء ومنه قول أمرئ 
الع 9 

فان نمار لاه تلخلقه ٠‏ ون عقوا الخرات لا تقعد 


.00 ينظر: تقويم الأدلة» /111؛ أصول الشاشي.‎ )١( 
۳١ ظط دو انه‎ 0 
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إذا أردنا فهم الحديث عند الحنفية» وكيف تعاملوا مع جنروا |010٠‏ 
في وجوب القطع لكل سارق» فلا بد من توضيح بعض الأمور المهمة 

أولا مر انج الد قف 

الخد :هر “العقوبة “المقدرة جححفا لله تغالن * اكفخد ال فة وا 
والفذفك 36 وغتز هاا لما رتب عليه الشرع :عقا قاق الد 

السرقة: هى أخذ العاقل البالغ نصابًا محررًا أو ما قيمته نصابًا ملكا للغير 
لذاكبية له فيه غلى وجه الخفية . 

من البقاصيو زجي كي E‏ 

الدنيوية المتمثلة بالحد هى : الممرقةة. نإ قال تفال - :فو والشارف والشارفة 
2 وا ۴ سه سا سم سا سكسس لجس م 226 ج85 2 4 ل 
فأطهُوا أيديهها جراء يما كسيا تكلل كن أله وألله عير لمك بي 

ومن الاس من له بردعة عمل ولا يمه نفل ولا تز جره ديانة› ولا ترده 
مروءة وأمانة. ولولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب والرجم ونحوها 
لبادروا في اش :هله الرذيلة في هذا المجتمع النقي . فز جره بهذه الحدود 
لتكون رقا وز جرا ل 
= الرابعه فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللّه إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم جيء به الخامسه 

فقال: اقتلوه قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة). 

قال النسائي عقيبه: (وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث). 
19 ينظر: الهداية؟/ ٩٤‏ 
(۲) ينظر: شرح فتح القديرء 7/0 7”65. الاختيارء .7"5١/5‏ 
)1 س الماتدة ‏ الا 
£( ينظر : شرح فتح القديرء 0 لان TEI‏ 


ارم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النيوية 


بختلف الاسم فيه بين أفراده. كما سنرى» ومن اختلاف الأسماء جاء الخفاء. 
الجانب الثالث: إن ثبوت الحكم على أفراده البقية نفيًا وإثباتا يكون 
لزيادة المعنى أو نقصانه» وسيكون هذا الثبوت من قبيل الدلالة حينذاك لا 
قو القبائن ؛“إذ-الخدود ل تنبت بالقئاسر؟لأنه"لا يغرئ غره-شبهة: والحجدؤد 
لا 
حكم الخفي 
وجوب النظر والتأمل فيه» وطلب معاني اللفظ ومحتملاته؛ لنعلم أن 
خفاءه في بعض الأفراد» هل هو لزيادة معنى أو نقصانه؟ فيحكم بحكمه عند 
زيادة المعنى» ويبقى الحكم فيما نقص معناه عنه» قال الدبوسي : (وجوب 
الطلب على العبد بتأمله في نفسه حتى يظهر- المراد منه-)". 
أنموذج الخفي فى السنة 
قطع الطرار والنباش 
قال َي : (من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد 
فاقطي )50 


٣۱۵/١ وها عدهاء كثف الاسزاز على المارغ‎ 555/١ يتنظذ: العقرير والعكيره‎ )6)1١( 

(؟) تقويم الأدلة» ١١۹١‏ وينظر: أصول السرخسي .178/١‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود 577/5١ء‏ كتاب الحدود» باب في السارق يسرق 
مراراء برقم 2453٠١‏ الاي کے الکری 4/5 7 كتاب الحدود» باب قطع الرجل من 
قال: (جىء بسارق إلى النبى عله فقال: اقتلوه فقالوا: يارسول الله:إثما سرق'فقال: اقطعوه 
فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللّه إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم 
جيء به الثالثه فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللّه إنما سرق قال: اقطعوه فقطع ثم جيء به- 











منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۳ 





وأما الحفظ: فهو ما لو جلس في صحراء أو طريق وغنده متاعه فهو 
محرز له وسواء كان نائمًا أم مستيقظاء و؛ لأنه يعد حافظا ومحررًا. 

وهناك ألفاظ لها صلة وثيقة بالسارق» وهذه التى سيطبق عليها الخفاء 
وهي : 

الاش زعر الذي ت الو و حالف س 

الخائن: هو من يأخذ مما فى يده على وجه الأمانة”". 

العحهب : هو الذق باحذ على أوبجةا العلدية و0 

الطرار: وهو ما كان أخذة على وجه العلانية من يقظان اعفدته غيل , 

ونحن نرى في هذه الألفاظ الكثيرة ما يشارك لفظة السارق في الأخذ إلا 
أن الأحوال مختلفة في كل واحد منهاء فتحتاج إلى نظر عميق» وفهم دقيق 
فى تطبيق السرقة وحكمها على هذه الآلفاظ المذكورة» وعلى ضوء ما ذكر 
سابقًا من مباحث نظرية يتم تطبيقها عند الحنفية مبتدثين بالتأمل بين هذه 
الألفاظ ولفظ السرقة» ليعلم أن خفاء هذه الألفاظ لأجل زيادة المعنى أو 
نقصانه وبعد ذلك يتم الحكم وإليك مذهب الحنفية مبيئًا بما يأتي : 

ذعت أكثر الحنفية إلى عدم قطع يد الخائن والنباش والمنتهب؛ وذلك 
لنقصان معنى السرقة في هؤلاء؛ لأن الحرز الذي هو أحد شروط قطع يد 
السارق قاصر في حق الخائن والنباش ؛ إذ إن المال فى يد الخائن فيكون غير 
() ينظر: فتح باب العناية» 7/ 140 7. 
 )1(‏ نظ المصدن هة ۷ 2١‏ 
(0) ينظر : ا 9 
(5) يظر: أضول الس خسى 171/١‏ 
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شروط قطع السارق : قل ود ضع الشارع شروطاء لإقامة الحدعلى السارق 
وهی . 


-١‏ أن يكون نصابًا : وحدده الحنفية بدينار أو عشرة دراهم» لما روت 
عائشة وا قالت : (لم تقطع يد سارق على عهد النبي َيه في آدني من ثمن 
) ۸ ِ + به *) هذ )۲( ا 
المجن ترس أو ححفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن) اوقل نقل رعين ابن 
ایا ا (کان د لمن المجن على عهد رسول الله ل يقوم عشرة 
دراهى)” ' 5 ونقل أقل من ذلك له الال بالا قثن أولى الجشياطا فر دزد 
الحدود تالش مانت 

؟- الحرز: وهو ما يكون فيه المال محررًا عن أيدى اللصوص ', 
الخزانة» والطعام : الحانوت وهكذاء قال كيه لما سئل عن الثمر المعلق: 
(... ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
. )03 

القطع...) 5 
قر الا خان دعو 
خر الخاري ١۲۹۳ء‏ كاب الحتود: بات اقول الله تفال (والبارق والشارقة 

فاقطعوا أيديهما)» برقم 5٠١‏ 

7 ا النسائي في الكبرى1/ 2757 كتاب قطع السارق» باب ذكر الاختلاف على ابن 

إسحاق في هذا الحديث» برقم .۷٤١۷‏ 

.٠١۳ ينظر: شرح معاني الآثار۳/‎ )٤( 
. ٠٤١/٤ بيتظر: الاخارة‎ )6( 
كتاب اللقطة» برقم ١٠۱۷ء والنسائي في الكبرى 44/4 » كتاب‎ ۱۳١ آخرجه آبو داود۲/‎ 0) 

6 السارق» بات دک الاخجلاف على اين إسحاق في هذا الحديث» برقم 2 5لا وان 


قار 05 كتاب الحدودء باب من سرق من الحرز» برقم5547» والجرين: موضع 
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واخترته؛ لأنه أوضح من تعريف بعضهم: (ما ازداد خفاة على 
الخفي])7'") أو (فهو الذاخل) فى _أشكاله) 0 أي أماله جيف لد ا 
بدليلن ؛ .وتهذان-التعريفان! الأخيواث «نتبجة /:!اضحة !لكنها _لا«تكاش ف احفر 
المشكل وبالتاليى ذهبت فائدة التعريف؛ إذ لا يجوز التعريف بالأخفئ. كما 
هو مقررء بل لا بد للتعريف أن يكون ظاهرًا وواضحًاء قال العلامة الخضرى 
في التعريف اللفظي والمعنوى : 
و کل ای دی مط ر قا تیا وظافلا اعا 
وبعد توضيح التعريف » سأقف عند نقطتين : الأولى : الفرق بين المشكل 
وَالخفيّ»» والثانية لذكر سبيث -الاشكال. 
فأما أولهما: فإن الخفاء في المشكل منشؤه اللفظ نفسهء لذا لا يمكن 
فق انق الفراذابه رلا سو ل دن فك ون الما في الخفى 
يكون من طريق خارج عن نفس اللفظ. فكان خفاء المشكل فوق خفاء 
اع كاي 
وأما ثانيهما: فسبب الإاشكال في المشكل احتمال اللفظ لأمرين أو 
أكثر من غير مزية لأحدهما ومن الأمثلة التي ساقها الأصوليون في توضيح 
المشكل» لفظة (أنّى) في قوله تعالى: © قَأنوأ حَركَي أ شع ”6 إذ إن 
00 أصول'القناقى: 20 
(59) قشف الأسوار غلة«العناف 01/31 وينظر إفاضة الأنوازر» 111. 
(۳) إيضاح المبهم من معاني السلمء للشيخ أحمد الدمنهوريء الطبعة الأخيرة» 11517ه- 
14م مصطبعة: مصطفى البابي الحلبي- مصرء ص 4. 
(5) ينظو :: كشك الأسداواعل امار 10/1 ؟. 
(6)6 سورة المقرة» من الاي 511 
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يعرقة إن لذن د کا غل 2 
وأوجبوا القطع في الطرار؛ وذلك لأن الجناية في الطرّار أكثر؛ لأنه 
شرق عينم مم .يكو مقئلة غاع الخفظ قاصتدا لذلك بخفلة تغترية» إفذلك 
[ثناك حك اللص ببطريق الاو ١‏ 
النوع الثاني : المشكل 
المشكل لغة: تأتى مادته وهى: (الشين والكاف واللام) لمعانٍ:- 
أحدها: الالتباس: تقول: أشكل عليه الأمر إذا التبس عليه فلم يميز 
ايها الاخلاط : ولهدذا س العرت اللونين المختلطين (اشکل) 
فقولون: اسر فة شكلة عن الشواد» كال الشاغرو : 
فما زالت القعلئى تمور دماؤها بدجلة.ء حتى ماء دجلة أشكلا 
ثالثها: المثل والشبة: يقال: هذا على شكل هذا أى على مثاله» وقلان 
اصطلاحاً : عرف بتعاريف كثيرة لكن أوضحها ما عرفه الدبوسي بأنه : 
ما يوقف المتأمل في طريق الوصول إلى معناه الذي وضع له؛ لدقة 
ال ف الي 
ER EE a TE YES E de li 6‏ 
© يق أصتون السر يا كمف الأسررعل العاف 50 


7( اک معجم مقاییس الا لمان العرت ١14/6‏ : مادة شكل. 
9 ينظرة: تقويى الادلة هن 115 
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يمكن عن طريقها الوصول إلى معرفة المعنى المراد من بين تلك المعاني 
ال 2 
أنموذج المشڪل 
لم أقف بعد التقصي والبحث في كتب أصول الحنفية وفقهها على 
أنموذج للمشكل تترتب عليه ثمرات فقهية سوى ما ذكره الامام البخاري في 
كشفه قو له'ومنه قو له ولك ؛ (من قرا سورة يس فكانجا قرا القرآن كلة) »٠اك‏ 
سورة يس هي أحد سور القرآن وهىّ مشكلة من حيث دخولها في القراءة 

فتكون قراءة القرآن مع سورة ياسين أم قراءة القرآن بدونها '". 
النوع الثالث: المجمل في السنة النبوية : 

التفصضي : يقاك* أجمل «الأمز :]ذا العم 
اصطلاحًا : هو اللفظ الذي يحتاج إلى البيان في حق السامع مع كونه 

العمل به إلا سيان ان وكون الاجمال فيه بعلانة أقنياء!: 

0 ينظر: آصول السرحسي 218071١‏ كشف الاسرار على الیزدوی» ۸57/۱۲ 

(۲) اخرجه الترمذي٥/ ۰۱٦۲‏ کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل یس»› برقم ۲۸۸۷› 
بلفظ : (إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر 
مرات)» وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن وبالبصرة لا 
بعر فول من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد شيخ مجهول). 

(© ينظر: كشفب_«الأشران على الردوئ ۸0/۱: 


00 ينطو : معجم مقاييس اللغة 1 مادة جمل. 
(5) ينظر: اصول: السرخسئ »1537/١‏ كشف الأسرار على_البزدوئ417/17. 
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ليظة: (41) فرك لفظے :بین )2و _(من۔این) ھی لان تدل :على 
أحدهما بيقين» وهنا يأتى دور المجتهد في الاستنباط وحمل (أنْى) على 
أحد هذين المعنيين بدليل» وبالتأمل يترجح عند المجتهد حمله على معنى 
ركيت )5 إذ إن الحردت الذي جاءت لأجله أنْى هو طلب النسل والديو لسن 
0 

فتبين مما تقدم أن سبب الإشكال متعدد فقد يكون لاشتراك اللفظ بين 
معنيين فأكثر» وقد يكون لاستعارة بديعية» وقد يكون لغموض في المعنى» 
وبهذا يفترق المشكل عن المشترك» إذ المشكل أعم» وبه صرّح الميهوي 
حيث قال: (مثل هذا المشكل يمكن أن يدخل في المشترك الذي رجح أحد 
معان لارا قار مول وقد کون ا جل اجار اة غاقطية اكقراله 
تعالى : قور من ٍّ4 في وصف أواني الجنة» فإن فيه إشكالا من 
حيث إن القارورة لا تكون من الفضة بل من الزجاج فإذا طلبنا - وتأملنا 
اللفظ - وجدنا للقارورة صفتين: حميدة وهي الشفافية» وذميمة: وهي 
السنو اد ووجدنا للفضة صفتين : حميدة : وهي البياض› وذميمة: وهي عدم 
الضفاء» - فلما تاملا علمنا أن أواني الجنة فى صفاء القارورة وبياض 
الفا 

حكم المشكل : 

النظر في المعاني التي يحتملها المشكل وضبطها لمعرفة خفاء هذا اللفظ 
بالاستعارة أم بالغموض أم بغيرهماء ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التي 
(1) منظرة: التقرير والتحوة 598/1 اقاضة الانوار> ١١١‏ 
(0) سر آ اسان الا 
(۳) ینظر: شرح نور الأنوار مع كشف الأسرار على المنار» ۲۱۸/١‏ وما بعدها. 
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هذا المجد يف الئلوي جل اقول تقال نيفق ارول ل 
مجمل كماعلم مما تقدم؛ لأنه لا يعلم آي فضل يحرم» فبينه ية وأنه الأشياء 
الستة المذكورة» لكن هذا البيان لم يكن كافيا في تبيين المراد من 
المجمل ؛ لبقائه مجملا في غير هذه الستة؛ إذ إنه َة لم يحصر الربا في هذه 
الستة فقط لعدم وجود احد أدوات الحصر معهاء فكان البيان غير شاف ولا 
مفيد للظن» لأن الإبهام مازال موجودا في غير هذه الستة» فتحتاج إلى 
الإمعان والترجيح في نص النبي َ4 مرة ثانيًا» للوقوف على علة الرباء 
وإدراج ماكان مشتركا في العلة مع هذه الآشباء الستة. فهذا الأنموذج عده 
بعض الحنفية من المشكل» بناء على عدم وجود البيان الكافي فيه» وإذا كان 
الأمر كذلك يتحول من الإجمال إلى الإشكال» قال الميهوي في هذا النص 
النبوي (وبالجملة لم يكن البيان شافيًا وخرج من حيز الإجمال إلى حيز 
الأشكال)” ؛أما |الاخرول فمدوه من المسجمل 37 

النوع الرابع : المتشابه: 

لغة: مأخوذ من التشابه وهو تشاكل الشيء لونًا ووضعًاء والمتشابهات 
مد الامون اللمشكلات : قيو ماخوذ :من انیت الا مرو وتات ذا ال 

-(41:40) عن عيادة بق الضامت“' يلنظا (سدعت رسول الله 806 وهی عن سح لهت 

بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء 

بسواء عينا بعين» فمن زاد أو أزداد فقد أربى). 

)١(‏ سورة اللقرة من الايةه ا 


(۲) شرح نور الأنوار بهامش كشف الأسرارء .57١ /١‏ 
0 ينل كققتة الاسراوج عل المنارة رن 


كسم منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 

أولا :“غرابة. اللفظ: ك (الهلوع) افانه.لفظ غريب لا يعرف معناه: إلا من 
المتكلم. 

ثانيًا : إرادة معنى آخر غير المتعارف عليه لغة 5(الربا) فانه الزيادة لكن 
لم يكن هو المراد في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقاء لأن البيع 
شرع للزيادة والاسترباح. 

ثالعًا : تعدد المعاني للفظ الواحد ولا ترجيح لا خدها عل الآخر 
كالمشترك إذا اتسد باب الترجيح فيه "فلم يعلم أي المعاتى مراد هه" . 

حكم المجمل 

التوقف فيه حتى يتبين المراد منه بدليل خارج عن لفظه؛ لعدم دلالة لفظه 
على المراد به» وامتناع التكليف بما لا دليل عليه» فإن كان البيان شافيًا زال 
الإجمال والخفاء عنه» وإن كان غير شاف احتاج الأمر إلى الطلب والتأمل 
أيها لكنه ل شاوه مق الاجمال إلى حل الاشكال . 


الأنموذج 
بعد طول بحث وتقص لكتب الأصوليين الحنفية وكتب الفقه الحنفي لم 
أستطع الوقوف على أنموذج للمجمل الصريح في السُنة إلا ما ذكروه» لذا 
شاد که وآ ته 
والذهَب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا)". 
0 ينطو آمو ال کے ۹ا کف ایر ن ر ۹ 


(۳) ینظر: شرح نور الآنوار بهامش كشف الاشزار .۲۱۸/١‏ 
)۳( أخرجه مسالم 0 E‏ کنات البيوع» بات الصف و بيع الذهب بالورق نقذاء برفم- 








منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 7۹ 





الفصل الثالث 
طرق دلالة نصوص السنة على الأحكام 

عن الطرق ,الت عا ا الحنفية لفهم النصوص النبوية هئ 
الدلالات؛ إذ إن الفهم لا بتو قف على مني اللفظ بل بتع دامر لى ا شار 
رالدلالة والأقساء إلى أشي صعبة المثال». وتعذ: الشيع في كنيع اعد ل 
الحنفية يتبين أنهم قسموا طرق دلالة نصوص السنة إلى أربعة أنواع بخلاف 
الجمهور؛ إذ قسموه إلى منطوق ومفهوم» قال ابن النجار مبينا منهج 
الجمهور: (الدلالة تنقسم إلى منطوق» وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
التطق والى مفهوم» وهو ماادل عليه اللفظ لا في محل النطى) ' » ثم قسموا 
المنطوق إلى صريح وغير صريح» فالصريح»› هو ما وضع اللفظ له» فيدل 
على معناه بالمطابقة أو بالتضمن. وغير الصريح ثلاثة أنواع : 

)١(‏ دلالة اقتضاء. 

8 :دلآلةتزيماة. 

("؟) دلالة إشارة. 

أما المفهوم. فقسموه إلى مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

تقسيمات الحنفيك: 

قسم الحنفية دلالة نصوص السنة إلى أربعة أقسام : عيارة النضن سإشانة 

الط لال الف “اي 0 


(1) شرح ا الا 0/۳ 
4 وضابط الحصر في هذه الاربعة مأ أبانه ابن أمير الحاح حيث قال : (إن الدلالة اللقظلية رما - 
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بعضها مع بعض ”'» ومنها قوله 5: (الحلال بين» والحرام بِيّنء وبينهما 
أمور متشابهات لا ر يعلمها كثير من الاس 
اصطلاحًا : هو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه”". وهو فى غاية 
متشابه اللفظ : وهو ما لا يفهم منه معنى أصلا كالحروف المقطعة التى 
في أوائل الوق 
متشابه المفهوم : وهو ما عرف معناه واستحالت إرادته مثل قوله تعالى : 
ممعم رخو ر ے (5) 
وق وجه ريك ھ٠‏ . 
وبعد ذكر التعريف وتفصيله يتبين أن المتشابه بهذا المعنى لا يوجد فى 
الآياك:و الأحادييغ التي يراد منها بيان الأحكام الشرعية العملية» إذ ليس ثمة 
متشايه فى ابات الأحكام وأحاديثها. وإنما هو مبحث أساسي في (علم أصول 
الدية)؛ ولهذا فإني أكرر ما قاله بعض الباحثين وهو أن المتشابه الذي حجلده 
)٥( : 5 BE‏ 
وإنما هي نسبة مجازية لتتميم أقسام المبهم حسب تدرجها في الإبهام» ولا 
اال إنتى حيعل سطالي ا ك هن مان تعريقد» لذا ساف عند هذا اليد 
وَأكون قل ا الألفاظ الواضحة والخفية و كبيفية الا شك ذال بها. 
)¥( بتر : معطي مقاييس اللغة» 5/١‏ مادة شبه. 
() متفق غلية + استردسه : الببخاري ۰۲۸/١‏ كتاب الايمان» باب فضل من استبرأً لدينه» برقم ٥۲‏ 
ومسلم »١5١947/7‏ كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم .٠١۹٩۹‏ 
0 ينظر: كشف الأسرار على اليزدوى ۸۸/١‏ إفاضة الأنوار ۴١ل‏ 


) سورة الرحمن» الاأية ۲۷. 
(9) بنظرن مر اة الا صول» ١‏ ؛ التلویح» ۱/ ۰۲۸۳-۲۸۱ تفسیر التصوص ."۲٤/۱‏ 
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المبحث الأول 
عبارة النص 
العبارة لغة: مأخوذ من عبر الرؤيا يعبّرها عَبْرْا وعبارة: إذا فسرها؛ ولهذا 
يقال: عبّرت عن فلان تعبيرًا؛ إذا عىٌ بحجته فتكلمت بها عنه ففسرت كلامه 
وأوضحته للآخرين إذ لم يقدر على النفوذ في كلامه"'". ومنه قوله تعالى: 
##إن. کنر ا ر r ae‏ 
عبارة النص: اصطلاحًا : هو ما دلت ألفاظه على المعنى الذي سيق له 
أصالة أو تبعًا بلا تأمل”» وسمي هذا النوع من الدلالة عبارة؛ لأنه يفسر ما 
فى الضمير الذي هو مستور كما أن عبارة الرؤيا تفسر عاقبتها المستورة. 
فإضافتها إلى النص ليست من قبيل عين الشيء بل إضافتها إليه لمعنى اللام. 
ا الحكم منه بدون تأمل فيكون توصلك إليه 
يسمى "عبارة اللصنى : بمعنى أن العبارة المنصوص عليها هى التي أعطتك 
الحى 29 من هذا تبين أن عبارة النض تشمل المعنى الأصلق المتصود 
والتبعي فيكون شاملا ااا 


)١(‏ ينظر مقايسن:اللغةء ۲/ ۲۱۰+ مفردات ألفاظ القرآن». صن >٤١‏ ماده (عر) 
10909 سور وف عق الكية "5 

(4)0 نينظرة! التقزير والتسبير» 4١/١‏ كشف الأسرار على العناك 00227 

(4) ينظر: كتت الأشداز على المتات 2/1 


:۷ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


والمراد بالنص هنا: ما يفهم منه المعنى سواء كان من الألفاظ الواضحة 
أم الخفيقع_فعامة ما ورد من صاحهه الشوع هي نصوض» فهو غير التضن 
المندرج تحت الواضح؛ ولهذا كان التمسك في إثبات الحكم بظاهر أو 
مفسر أو خاص أو عام أو غيرها استدلالا بعبارة النص لا غير» وسأبين ذلك 
جليًا من خلال التعرف على كل ذلالة متبعًا لكل منها أنموذجًا يوضح فهم 
الحنفية للنصوص النبوية. 


= أن تكون ثابتة بنفس اللفظ أولاء والأولى : : إما أن تكون مقصودة منه وهي العبارة أولا وهي 
الاشارة. والثانية : إما أن تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة وهي الدلالة أو 
بتو فف صحة اللفظ أو ا عليه وهي الاقتضاء أو لا وهي التسيماك الفاسد)؛ القوي 


والتحبيرء BSS E WAN‏ أضوله الس زيي :13/5 'التلويح على التوضيع» ۷۹11 
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أنموذج عبارة النص وإشارته 

فال رسول الله ب : (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم). 

مج التماذج. التطبيقية الي استدل بها أصوليو التحلفيق ا ا 
وإشارته الحديث المستدل به على وجوب صدقة الفطرء ففهم الحنفية منه 
أمرين الأول بعبارة النص» والثاني بإشارة النص» مبنية بما يأتى : 

أو ل : فهم عبارة النص : 

فهم الحنفية من عبارته وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد؛ إذ السياق 
0 

ثانيًا : فهم إشارة النص : 

وفي الوقت نفسه استنبط الحنفية أحكامًا أخرى مبنية على النص» وهي 
وإن لم تكن ظاهرة للعيان إلا أنها مشارٌ إليها إشارة البنان» فلذلك قالوا: 
والثابت بالإشارة في هذا الحديث أحكام وفقى: 

آ= إنها لا تجب إلا على العنى؟ لان الاغنء الوارد يشير إلى أنه انما 
يتحقق من الغني لا غيره. 

-١‏ يجب صرفها إلى المحتاجين ؛ لأن أغناء الغنى تحصيل الحاصل وهو 
محال بل يتحقق الإغناء للمحتاج لا غير. 

- إنه ينبغي أن يعجل أداؤها قبل الخروج لصلاة العيد وإن كان التأخير 
(۱) أخرجه الدارقطني في السنن۲/ ١١٠٠ء‏ برقم(1۷)» والبيهقي في الكبرى ٠116/5‏ برقم 


»)۷٥۲۸(‏ وقال: (فيه أبو معشر المديني وغيره أوثق منه)» وقال ابن الملقن: (بل هو واو) 


© ينظرة اول" السالحني» 098/١‏ بذائم الات ۹0/١‏ 
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المبحث الثاني 
إشارة النص 
الإشارةلغة: أشنا الرخل تيشين_إشارة: ذا ا وما ده أو عيها أو بحاضه» 
وأشار يشير إذا ما وجه الرأي إلى غيره» يقال : فلان خيّر شيّر: أي: يصلح 
لليشاؤرة فنستشار. 
اصطلاحا : هو دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تىعًا ولكنة 
لازم للمعنى الذي سيق له الكلام» فإشارة النص تحتاج إلى تأمل حتى يتبين 
المراد اللازم للمعنى, وهو يحتاج إلى فطنة وذكاء في الاستدلال؛ ولهذا قيل 
الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية من الصريح”". وهذه نقطة افتراق الاشارة 
عن الظاهرء إذ إنها خفية تحتاج إلى تأمل بخلاف الظاهر” ٠"‏ فإنه لا يحتاج 
ا 53 
فالحكم الوارد بإشارة النص لا يفهمه المخاطب بمجرد قراءة النص بل 
لا بد فيه من تدقيق وتمحيص لمعرفة توجيه هذه الإشارة وقد مثل لها الحنفية 
برجل ينظر ببصره ويدرك مع ذلك أشياء أخر بلحظات بصره يمنه ويسره وإن 
كان قصده رؤية المقبل إله فد . 





00 ينظر: لسان العرب ۸/ ٠١١‏ مادة شور. 

0 ينطرا: كشف الأسبرار على المثار» ۷5/١‏ وما بعدها؛ كشف الأسرار على البزدوي. 
١586/1‏ وما بعذها. 

7 ينظر: المضاقر نقفسها: 

(4) ينظر: إفاضة الأنوار ص157١.‏ 

60 بتظر: تول الس رخسي , ۳۹/۱ كشف الأسرار على البزدوق::8/1١1.‏ 
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المبحث الثالث 
دلالة النص 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة لا عن 
طر بى الاجتهاد والاستدناط 7 

فإذا دلت ألفاظ النص على حكم في واقعة معينة لعلة وبنيٌ عليها هذا 
الحكم ووجدت واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو هيّ أولى 
منه وكان هذا الفهم عن طريق اللغة فيحكم للثانية غير المنصوص عليها 
بحكم الأولى وتستمى .دلالة النضص: 

وتقييد التعريف بإدراك علة الحكم وفهمها لغة تنشئ لنا فارقًا بين القياس 
ودلالة النص» فذهب بعض الحنفية إلى القول بأن دلالة النص هيّ عبن 
القياس”» أما جمهور الحنفية فقد فرقوا بين دلالة النص والقياس» ومن 
الفوارق بما يأتى : 

١‏ - إن علة دلالة النص تفهم لغة» وأما القياس فبالاجتهاد والاستنباط. 

؟- إن القياس ظنيء» ودلالة النص قطعية في أكثر نصوصهاء قال 
الج (والدلالة قطمية يعرفها كل من كان من أجل اللسان)- 
7 ت اول ا 0١‏ اكشقب الأسواز .على البزدوئ»: 1106/1 
(۲) لأن القياس ليس إلا إثبات مثل حكم المنصوص عليه في غيره بمثل المعنى الذي تعلق به 

الحكم في الأصل» وهو موجود في الدلالة؛ غير أن المعتى الموجب إذا كان حفيا يسمى 

قياما » إذا كان جلما بی دلالة؟ بنظر: أصول السرخسي» AA‏ 


0 شرح نور الأنوارء 1 ونتظر : ان اال 2/١‏ > كشف الأسرار على المنار» 
8/1 كشف الأسراز على البودوى» 1157/١‏ 
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جائدً | ؛ ليستغني عن المسالة ويحضر المصلي الصلاة وهو خالي البال وفارغ 
القلب من هم قوت العيال فلا يتردد السؤال وإلى هذا المعنى أشار قوله : ( في 
مثل هذا اليوم) إذ له ميزة الترفه والتنعم لكل المسلمين» سواء كان فقيرًا أم 
غلا ولا ينم ذلك إلا إذا- حفى العثير مواتته. 

-٤‏ إن وجوب الأداء يتعلق بطلوع الفجر؛ لأن اليوم المذكور في 
الحديث يشير إلى هذا المعنى لأنه اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس وإنما يغنيه عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه. 

- إن الواجِتَ يتادى بمطلق المال مطعومًا أو قيمّة؛. لأن الماد بالأغناء 
وهو حاصل بالمال المطلق» ولكن مع هذا فالنقد أتم من غيره من 
Pela‏ 

فهذه“الأحكاة استتبطها أصوليو الحنفية» قال السرخسي: (فهذه أحكاء 
عرفناها بإشارة النص وهو معنى جوامع الكلم الذي قال رسول الله ية عنه 
(آوشٹ جوامع ی 





() كنظ : وااو /١‏ ١15؟‏ بدائع الصنائم» ۲/ .٠۹۷‏ 

7 د ا السرخسى» 475١/١‏ كشف الأسرار على المنار» 81١/١‏ 

2 متفق عليه » أخرجه البخاري/ ١701/7‏ كتاب التعبير» »> باب المفاتيح في اليد» برقم 2571١‏ 
وفسلم 517/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (077). 

۸17١ أضول السوكسى» 4721/1 كقنف الأسرار على المتارء‎  68( 
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)دل ر ا 

حكم العمل بدلالة النص : 

دلالة النص على معناها دلالة قطعية كالنص» وعلاوة على ذلك فإنها لا 
تحتمل التخصيص أيضا؛ إذ لا عموم لهاء والتخصيص يستدعي سبق 
العموم» وأما على قول الجصاص بأن للمعانى عمومًا فكذلك لا يحتمل 
التخصيين + لان معي الق إا مت عا لر م سعد لا ينمل آن ون 
غير علة لحصول التناقض حينذ اك و التخصيص يوجب هذا التناقض › فإذا قلنا 
إن حر مة التأفيف علتها الأذى فحيثما وجد الأذى حرم الفعل سواء أكان تأفيمًا 
أم غيره» فإذا خصص سيكون وجود العلة من غير وجود حكم فلم تكن علة: 
فكأن التخصيص أوجب القول بأنها علة وليست بعلة وهذا هو التناقض› 
فقت وذلك أن دلالة ال قطعية ولا مس مني 


أنموذج دلالة النص: ( دلالة الأكل والشرب ناسيًّا على الجماع ناسيًا ) : 


عن أبي هريرة وة عن النبي م44 أنه قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه. فإن الله أطعمة وستقناء )7 
ته اللحفية .أن من مفسدات الصوم التي يجب معها القضاء والكفارة: 
الأكل والشرب والجماع عامدًا. أما من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا 
 )1(‏ كشفل الأسر ا نعل التارة. ۴۸۳١‏ 
7 يسطى: آل السرخسي ۲۳۷-۲۳۹/۱ کشف الأسرار على المنار» ٠١۸۷/١‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري؟7/ 587» كتاب الصوم» باب الضاتم إذا أكل أو شرب ناسياء 
برقم .)۱۱١۵(‏ 
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إن دلالة النص لا ينكرها منكر القياس فإذن هي غيره» كما ورفض 
الفخازئ ان سی قياسًا جليًا؛ لأن الأصل الذي هو احد أركان القياس» لا 
يجوز أن يكون جزءًا من الفرع بالاجماء”". 

کان ذلا له النص ثابتة قبل مشروعية القياس فعلم أنه من الل لات 
اللفظية الست قاب 0 ولهذا الخلاف ثمرة فقهية تمثلت في اختلاف 
57 الحنفية في ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة الث . 

وفد كشف الا مام النسفي في كشفه عن دلالة النص فقال عنها : (تعرف - 
دلالة النص - بسماع اللفظ من غير تأمل حتى استوى فيه الفقيه ومن ليس 
بفقيه من أهل اللغةء فمن حيث إنه لم يثبت بعين اللفظ لم نسمه عبارة ولا 
إشارة» ومن حيث إنه يثبت بمعنى النص لغة لا رأيًّا ولا اجتهادًا لوضوحه 


0 ,:ينظر: كشف الأسران على البزدوزئ 3/31 13. 

5 ينظو : .ميران الأصوال: 1١‏ كلف الأسراز على المتارء 71١‏ 684 كشت الأسرار عل 
اليؤدوق 4 11/1 

(۳( فالذين قالوا بأنه قياس جلي لم يثبتوا به الحدود والكفارات؛ لآن الحدود والكفارات لا تشت 
عندهم بالقیاس» فکان دلیلا فيه شبهه» والحدود تدرآً بالشبهات. 
والذين قالوا بأنه ليس بقياس» أثبتوا به الحدود والكفارات وهو مذهب عامة الحنفية؛ لذلك 
حكموا على كل زانٍ محصن بالرجم دلالة من قصة ماعز؛ لأنه ما رجم لأنه ماعز بل لكونه 
زنى في حالة الإحصان فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابًا بدلالة النص. وكذلك أوجبوا 
الكفارة على كل من جامع زوجته في نهار رمضان؛ لأنهم نظروا إلى جنايته لا لكون المجامع 
إعرايباء فمن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون في حقه ثابنًا بدلالة النص» وهذا لأن 
المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة العتصوصن عليها شرعاء وكها يجب على الرچل 
يجب على المرأة بدلالة النص كما نص عليه الكاساني؛ بدائع الصنائع» 7/ 751؛ أصول 
السرخسي. .157/١‏ 
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علم ذلك الاستواء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد'''. لهذا يقول البابرتيى في 
هذا الاستدلال: ‏ (ثيت: بالدلالة "لا بالقيامن ؟ لان كلا منهماة نظ و يد 
کوت الكفذعن: كل. متها ركنا ف باب الضره) . 





(1) ينظر أصول اللترحسيء 886/١‏ شرم فت القلاين ل ۲۸ بادالا ١‏ ٢لو‏ 
0 شرح الغناية باهز القن ۸7۲ 
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كفارة وصومه صحيح'' 35 استدلالا بحديث أبي هريرة ف > فهو يدل دلالة 
عل فة ص ١ا‏ الان لس مد قد ك قال ران الله 
أطعمه وسقاه) وهذه أحد المسائل التي قدَّم فيها أبو حنيفة الأثر على القياس 
إذ إن القياس يقتضي فساد الصوم بالأكل والشرب ناسيًا؛ لوجود المنافي 
للصوم وهو الأكل والشرب ففات الامساك المأمور به أثناء الصوم» فترك 
القياس» وأخذ بالحديث» فحكم الحنفية بعدم المنافاة إذ النسيان ليس فعل 
اختيارنًا فلا يبوت الأمساك+ هذا من حية الاسعد لال بالأكل والشورف ناسنا 
وهو استدلال بعبارة النصء ولكن ظهور استدلال الحتفية لدلالة النص يكون 
من خلال إعطاء هذا الحكم لمن جامع ناسيًا فقالوا بصحة صومه وعدم 
القضاء والكفارة في حقه”''» واستدلوا لذلك : 

بان ع فى الحديت معلل بالتيتيان» فيكون غير قاصر للتحتاية فيَعَذر 
به؛ لقوله بي (رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" وهذ 
العلة كما هيّ موجودة للآكل والشارب كذلك موجودة فى 5 
للاستو اء و في الركنية: وهي الكف عن كل واحدة من هذه المفطرات› 
فتساوت كلها في إنها متعلق الر كن الل فصل اة نها علي أخريه بتي بذ 
ذلك» فإذا ثبت فوات الكف عن بعضها ناسيًا عذره بالنسيان وإبقاء صومه. 
كان ذلك ثابتا في فوات الكف عن أخويه» فالعلة إذا كانت منصوصًا عليها 
00 ينظر: شرح فتح القدیر» ۲/ ۳۲۷؛ بدائع الصنائع› 7 الالحتيان:. 1۹9/۷ 
07 اينطو" القمدرئنسة: 
0 قال الزيلعي فى نصب الراية7/ 8" (لا يوجد بهذا اللفظ)ء وقد أخرجه ابن حبان /١‏ 77 

11 بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وسأل ابن أبي 

حاتم أباه عنه فأنكره جداء ينظر: العلل١/051.‏ 
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النظم عن عدم الأعمال وعن عدم الفهم, فللظرؤرتين انقدر؛!واللضرووة تنلا 
تقذ رها علمادآن هذا التقدير ليس ظاهرًا وإنما ذهني وإلا فليس له رسم 
حقيقي في بداية العبارات» لهذا سميت تقديرًا أو إضافة» فهى مضافة 
والعبارة التي لها قدت حكم المضاف»“ لبه ؤيذلك. 'أقادت المعنى 
المطلوب من النص» وعملت على تحقيق الصيانة الشرعية والمعنوية 
للنصوص؛ إذ الغاية من النص الشرعي أن يثمر حكمّاء وينتح مفهومًاء 
ويشارك في بناء الصرح الفقهي» فكأن المستفاد من المضاف والمضاف إليه 
هو الذي منح النص القوة في الأعمال ولا سيما إذا تقرر أن أعمال النصوص 
خير من إهمالهاء ولن يتسنى تطبيق نص والعمل بمضمونه إلا إذا تمت هذه 
الزيادة» كل هذا في تنسيق بياني معجزء وعبارات بلاغية رائعة في أسلوبها 
ومدلولهاء فلربما دعت البلاغة إلى إضمار مع تكامل الفصاحة القرانية. 
وتألق البلاغة النبوية في أزهى حالها وأجمل عباراتهاء وما على المجتهد إلا 
أن يعمل فكره ورأيه ويدرك مواطن الاضافة والتقديرء كي لا يمر النص من 
دون بيان لمعانيه» لهذا كان فهم المجتهد يمثل جانبًا كبيرًا في استخلاص 
الأحكام التشريعية التي تؤخذ من الدلالات الكلامية والتي تمثل دلالة 
الاقتضاء أحدها''» فبان لنا من ذلك أمور تعد ضوابط لهذه الدلالة وهي: 

-١‏ إن المقتضى -بفتح الضاد- اسم مفعول» هو الزيادة التي تتم 
إضافتهاء ولا بد أن تكون مقدمة في صدر الكلام". 

27 إن :ولالة االاقتضاء تشارك دلالة الإشارة ود اة اد ا لجع 





.١59 ينظر: دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية» ص‎ )١( 
.۲٤۸/۱ ینظر: آصول السرخسی‎ )۲( 
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الميحث الر ايم 
افتضاء النص 


الاقتضاء لغة: هو الطلب ومنه قولهم: اقتضى الدين وتقاضاه أي 

اصطلاحًا : هو توقف النص على لفظ متقدم لا يستقيم المعنى إلا به 
فلك | سمل ا وذكر الحنفية أن علا مته أن تضير مَقبذًا لمعناه وموجبًا له 
عند تقديره» فصيغة النص ابتداء لا تدل على حكم وإنما تتوقف على 
و 

وأحب أن أبين أن الكلام العربي أصالة يدل على معناه بذاته» ويظهر 
يحاحة اح ما ذكرثاء فيطلب له معنى يصح به ؟ لتستقيم الجملة الكلامية» 
خلال فربما تؤدي إلى إخراج المعنى عن قصده ومراده. ونحن نقدر لحماية 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة ۲/ ٠٤٠٦‏ لسان العرب ١7١/١7‏ مادة قضى. 
(۲) ینظر: کشف الأسرار على البزدوي» ۱۱۹/۱؛ شرح الكوكب المنير» .۷٤/۳‏ 
(۳ ينظر : كعنب الأسرار على البزدون» 113/١‏ 

ذهب اواو اة إا ما ضر فی ال جلى وة ار 

أ- ما أضمر لصدق المتكلم: (رفع عن أمتي....). 

بوت ها أضمر الضبعته 88( واساأل" القرية): 

ج- ما أضمر لصحته شرعًا: أعتق عبدك عني بألف. 

ينظر: كشف الأسرار على البزدوي» ٠٠١ /١‏ ؛ شرح الكوكب المتير» .٤۷٤/۳‏ 
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أنموذج دلالة الاقتضاء 

عن ملم تنوب قال ١‏ إقآ رسو لال ية : (على اليد ما أخذت 
جت تۆد )2 : 

إن حديث سمرة كَل يدل بنظمه و معناه على وجود مقدر متقدم للفظ ؛ لا 

يصح المعنى الذي سيق اللحديث؛ لأجله إلا به» فير تفع به اللبس_ الذي ريما 
ملل الس رن مرا لمکا دام ل اليه د د 000 
النض خت يشييف: للجهلة القبوية إضافة تقدنة تكققف حالة النض . ل 
الذي عناه» والمقصد الذي هدف إليهء فلو لم يقتض النص هذه الاضافة» 
لوقع الناس في اللبس في تحديد المراد به» والأنموذج المستدل به يدل على 
محر ال وسأوضح معناه وتقديره عند الحنفية. 

اديت يدل على رجرب ود کل ها أجل هق الأخرية لا على ا 
التملك» فوجب فيه تقدير يوضح هذا المراد» وهو يحتمل أحد ألفاظ ثلاثة 
وهي : الحفظ» والضمان» التأدية”. 

لكن مذهب الحنفية قدروا للحديث لفظ (الضمان)؛ لأن الأخذ في 
الأصل سبب لوجوب ضمان المأخوذ وهو رد عينه إن كان قائمّاء ورد بدله إن 
كان هالكاء عليه سيكون معنى الحديث مع التقدير على اليد ضمان ما أخذت 
حتى تؤديةء ورتبوا على هذه اللفظة” " المقكرة كثيرًا من المسائل اله 
ومنها : 
(۱) تقدم تخريجه ص509١.‏ 
0 ينظ : دال ا قاع صن 511 


(۳) ينظر: نيل الأوطار ”/ 5٠‏ ؛ دلالة الاقتضاء» ص 775. 
() ينظر: بدائع الصنائع› IIR‏ 
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لارا مى»خفلكل متها دلالة_العزاامية يقتظليها: النصنء يكل متها مستفاد ا 
اللفظ الملزوم وهو المنظوم العباري» لكن دلالة الاقتضاء تفترق عن دلالة 
الإشارة في كون الأولى متقدمة على النص» وفي دلالة الإشارة والنص 
مارا عنه. 

۳- إن المقتضي لا عموم له؛ إذ العموم والخصوص من عوارض الألفاظ 
عند أكثر الحنفية» والمقتضى معنى لا لفظ''. 

وسبب عدم ذكر هذه اللفظة المقتضاة مع مالها من أهمية بالغة يعود إما 
إل :وضوحها وإدراكها بآذنى تأمل»؛ أو إلى' إبقاة النض_ على عمزمه لنكون 
المجال مفتوحًا أمام القضاء والفتوى لتقدير ما يتناسب مع خصوصية كل 
قضية وظروفها. 

حكم دلالة الاقتضاء 

لم يظهر لي خلاف بين الحنفية فى أن الثابت بدلالة الاقتضاء ثابت 
بالنصن نفسه» ولهذا كان النص مفيدًا للقطع في دلالته فكذلك المدلول. 
يؤيد ذلك قول البخاري : (والثابت بالمقتضى يساوي الثابت اا 
لكن لما كان التقدير غير متعين داتمّاء بل هناك تقادير كثيرة للنص 
الواحد بواسطة الرأي والاجتهاد فسيكون النص ظنيًا؛ لتداخل آراء 
المجتهدين واحتمال أكثر من معنى» فيكون قول البخاري محمولًا على 
الأصل ... 
() ينظرة ككنف الأسواز علق ”البآدوائ !1151/1 


60 ينظر : دلالة الاقتضاءء ص۹۹١۲‏ 
0 كشف الآسرار على البودوئ 0/1 17. 
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ثانيهما: موافقة الحنفية للجمهور في مؤدى الأقسام» قال الازاميرى 
(اعلم أن الشافعية قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم... وجعلوا ما 
سمّيناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل... ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم 
موافقة: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقًا للحكم في المنطوق وهو الذي 
سمي اة اي 


SE 


(09 تحاشية الا زمتريئ ۱١۰/۲‏ ویظر: اضول الس کی 0۹/۱ 
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جلى عاين وارك رجلا أحد مالا عن ايه رادو الل أن هدا الما كان 
وديعة له:عند أبيه أو كان ديئًا له عليه فعلى الرجل ضمان المال للولد» وكان 
الق بللولد أن يأخذه مته أو بشاضة؟ لأنه لها عاي الوارت :اعد الال هه 
فقد عاين السبب الموجب للضمان في الأصل وهو الأخذ؛ لأن الأخذ فى 
افا سا و الضمان لقوله ية : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)» 
ولا حق لرجل في المال إلا بعد أقامة البينة على ما اي د 

ب- لو التقط ملتقط لقطة وأقر بأنه أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا 
بالرد على المالك؛ لأنه ظهر أنه أخذها غصبًا فكان الواجب عليه الرد إلى 
المالك وضمانها له؛ لقوله 5ي : (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)”". 

ج- إذا حبس عتده الإعارة بعد انقضاء مذتها المحددة لها أو بعد ظليهاً 
منه من صاحبها فإنه يضمن ؛ لأن الواجب ردها في الحالتين لقوله كَل : (على 
اليد ما أخذت حتى تؤدي) '". 

وبعد التأمل في منهجّى الجمهور والأحناف يتبين أمران : 

اولهما: إن منهج الحنفية موافق لمنهج الجمهور إلا في مفهوم 
المخالفة» فإن الحنفية لم يحتجوا به» وقالوا: إن النص الموصوف بصفة لا 
يوججب حكمًا.مخالما إذا عدمت الصَفَة؛ إذ الوصف ليس بمعنى الشرط هناء 
وإنما هو وصف مؤثر ينزل منزلة العلة” . 

."٠١/٤ ينظر: بدائع الصنائع»‎ )١( 
.191/0 ينظر: بدائع الصنائع»‎ )۲( 
۳٣١ إننظر:: المصدن نفس د‎ )١( 
.٠٦۹/١ ينظر: أصول السرخسي‎ )6( 
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وتلذاخل النثنة ,قم غلمىنالفقه: وأصولاء .وأنهما مثلازمانهادر 11١‏ 0001 

سادسًا : الأحاديث التى ساقها الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأدعى أن 
أبا سختيفة :خالفيا فيها النض ‏ الصريح:على رسو ل الله وللت اكمار ای وقد 
استوفاها الامام الكوثري في كتابه «النكت الطريفة» فهو القول المفصل في 
ذللكل. 

وأما عن منهجيتهم فى الاستدلال في السنة فكانت النتائح كما يأتي:: 

-١‏ تعد السنة النبوية المصدر الثاني بعد القران الكريم لاستنباط الحنفية 
الأحكام. الشروعية.بولديقلام عليها غيرها إل( عند عدا وجو ا 

-١‏ إن مفهوم السّنة أوسع عند الحنفية من الأصوليين جيث شملت 
عندهم سنة الرسول ييا وس اانه 

۳- آلفاظ الأمل اله الواردة في السنة لها مدلولاتها التي لا تفهم 
بمجرد النظر إلى أن هذا أمر أو نهي» فلابد من تتبع القرائن والروايات 
الأخرى؛ لنتعرف على أن النهى جاء لحقيقة. المنهي عنه أو لوصضفهء وهذا 
التفريق انفرد به الحنفية دون غيرهم فان كان الأول سموه باطلا وان كان 
الثاني سموه فاسدا. 

- يسارع الحنفية عند ورود نصوص: السّنة في حادثة امعينة إلى جمع 
الروايات وملاحظتها جميعًاء ومن بعد ذلك يتم الحكم عليها. 

لت وشيم .الحنفية شر وط] وض ا ل اة لها خاي موري الأصنوليين 
فى حمل المطلق على المقيد. 

5- دلالة العام عند الحنفية قطعية» وهذا له الأثر البالغ في ترك نصوص 
الخاص التى استدل بها الجمهور وقدموها على العام» لان دلالة العام ظنية 
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الحاتمة 

الحمل لله الى منّ علينا بالاتمام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
مسك الختام وعلى أله وأصحابه حملة سنته الأعلام وبعد» فد اممك جرال 
برياضن, المدرسة الحدفية 'متصعًا قواعدهم وطرق استدلا لاتهم وتعريفاتهم, 
وتعديم الأهم على المهم في أدلتهم. فتحصلت لي نتائج جلية» انها با 
ياتى : 

أولا: إن الاستدلال بالسنة طريق المجتهدين وليس متاحًا لكل أحدء إذ 
له شروط وضوابط » فالنصوص النبوية لها عمق غائر يمتد من حين قولها إلا 
أن يرث الله الارض ومن عليها فيسرها الله للمجتهدين فطاوعتهم › ومنعها 

ثانا * سنت هذه الأطروحة منهجية إمام من أئمة المسلممزة » وملرسة 
شامخة من مدارس الفقه الإسلامي» فأثبتت للمذاهب مناهج مختلفة في 
تتبع آثار النبوة واستنباط الأحكام منها. 

تالثا: إن مايعار حول أبى حيقة ومدومية فى عصرنا ما هو آلا صل 
لكلام السابقين الذي عابوا عليه التوسع في الاستنباط وافتراضه لمسائل لم 

رايغا : لا يصح إطلاق أهل الورأى على المدرسة الحفية يمعى تر كه الثنة 
وتقديم الرآي عليهاء بل على سبيل التوسع في الاستنباط وفهم الأدلة. 
وتحرى العلة .من التصوض . 

خامسًا: أبرزت الأطروحة صورة تطبيقية وواقعية لا شبهة فيهاء لارتباط 
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هلة|الزيادة .من المحيثك الضبط. 

06- قسم الحنفية الخبر إلى متواتر ومشهور وآحادء وبينوا أن القسم 
الثالث لايحتج به إلا إذا توافرت به الشروط السالفة الذكر. 

5- لم يقدم الحنفية القياس والرأي في مسائلهم على الحديث» وما 
اشتهر عنهم خلاف ذلك فهو قول لعيسى بن أبان وبعض المتأخرين ولا يلزم 
الأخذ به وتصوره منهجا لمدرسة عظيمة كمدرسة الحنفية. 

١7‏ - الحديث المرسل حجة عند الحنفية إذا كان المرسل ثقة ولا يرسل 
إلا عن ثقة» وأما ما ورد من أنهم يردون بعض المراسيل فغير صحيح بل 
يجمعون بين المراسيل وغيرها. 

۸ الحديث الضعيف عند الحتفية هو ما اعتضد من طوق»| خرى وقد 
كان الفقه الحنفي موسوعة للاحتجاج بهذا الحديث المصطلح عليه عندهم. 

4- اشترط الحنفية لصحة الحديث بخبر الواحد مع عدالة الراوي 
وضبطه واتصال سنده» کونه لا يخالف قطعى الكتاب ولا اة الت اة 
والمشهورة» وأن لايترك العمل به في الصدر الأول ولا يكون شاذا في ما تعم 
به البلوى» وإلا عد الحديث ضعيمًا.. 

-٠‏ تعد الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ عند الحنفية؛ لذا لم 
يجوزوا الزيادة به على النص القراني. 

-١‏ خالف الحنفية الجمهور في ترتيب طرق الجمع بين الاحاذيت 
المتعارضة وقدموا النسخ على الجمع بينهماء..إذا؛لمايكن اهناك تارق ايعدم 
منه المتقدم من المتأخر. 

واختم الخاتمة بالتضرع إلى مولاي بأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها 
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لديهم أما الحنفية فقدموا العام عليه» لتعارض القطعيين العام والخاص لأنه 
الا طا 

۷- إن حمل المشترك على أحد معانيه المحتملة يؤدى إلى حمل اللفظ 
النبوي على معنى أخر محتمل وليس تركا للسنة التي أخذ بها غيره. 

- توسع الحنفية في تقسيم الواضح والمبهم أكثر من الجمهور»ء ولهذا 
التوسع ثمار في النماذج الفقهية. 

4- الحنفية؛ ل يتركون الحديث في الاحتجاج وإنما يؤولون الحديث 
ويلا صخا واا العروطد الي انف ججمهور» الست لبي ايها 

-٠‏ إن طرق دلالة الألفاظ على المعاني تتفاوت بين الأصوليين فربما 
يدرك أحدهم علة لم يدركها الآخر أو فهم يفهمه هذا دون ذاك» مما يؤدى 
الي اخغلاقما فبنة' الأخزوالمنة ولد للمسألة» ففى الوقت الذي مثل به 
ا للمجمل بحديث (لا نكاح إلا بولي) مثل به الحنفية 


لدلالة الاقتضاء ولم يعدو ا هذا ا EE‏ 


التحريم. 
-۲١‏ قول الصحابى وفعله حجة يجب إتباعها عند أكثر الحنفية ويقدم 


-١7‏ احتج الحنفية برواية المجهول إذا قبلها السلف أو بعضهم وكان من 
الصدر الأول لأنهم اكتفوا بالعدالة الظاهرة. 

٤‏ - زيادة الثقة مقبولة عند الحنفية إذا كان الراوي للروايتين واحداء 
وإذا كانا راويين وأمكن العمل بهما فيعمل بكليهما وإلا فيقارن مع من روى 
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التراجم 

: الدبوسي‎ -١ 

عبد الله بق عجر بن عيسى أبؤ زيد الدبوسي» نسبته إلى دبوسيه» بلدة بين 
بخارى وسمرقند» أول من وضع علم الخلاف و أبرزه إلى الوجودء كان 
فقيهًا باجثاء وله معدنقات عدة> مها كنات (تاسيس الظر) ( وكاب الاسر 
(وكتاب تقويم الأدلة في الأضولة توفي ببخارى عام 6٠١‏ ه. 

بنظر: شذرات الذهفب 55/7 ,١‏ الأغلام غ .١/8/‏ 

۴~ السرخسي : 

محمد ابن أحمد ابن سهل أو بكر شمس الأكمة'فقيه: أصولى» مجتهد» 
قاضى من كبار أكمة الأحتافع ,ميجتهدء ونسيقة ,تعوة إلى. رخس فن 
خراسان» أشهر كتبه (المبسوط) (شرح الجامع الكبير للامام محمد) 
([الأصرق) توق عام ارس على الأشهر. 

ينظر: معبجم المؤلفين 7717/8» الأعلام .7١/82/57‏ 

¥ الشاشي : 

أبو بكر محمد بن آحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال. التركي 
الملقب بفخر الإسلام» شيخ الشافعية في العراق في عصره» وله مصنف 
(المستظهري) قي المذهب ر (المعتمت و(الفتارى) و كه في )الاموا ااشهر 
من أن يمثل بهاء ولد عام 579 هء إنتهت إليه رياسة المذهب في بغداد. 
توفي في شوال عام ٥۰٩۷‏ هھ. 

ينظ سين أعلام 17 1/ 19م الأعلام اهاب 
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وينجورنا امن لخوئ_ الدانبا وعذات: الآخرة وأن يقبا هدا العمل ويجعله بلغا لطن 
لوجهه الكريم 
وضلن ”الله على اسعدها سجس وعلى الم وطيحه اجيس . 


7چ کچ رمتب 
يا كبزي E‏ 
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(البهشمية) نسبة إلى كنيته آبي هاشم» له مصنفات عديدة منها (الشامل) و 
(تذكرة العالم) (الغدة في أصول الفقه) ولد عام /1417ه» و توفي في شعبان 
عام ١7"اه.‏ 

ينظر: البداية والنهاية 2175/١١‏ الأعلام 4//. 

۸- العيني : 

معطمو د ابو« دلق ابن #املوامق نيه «ألحم أبنو لحمين بدي الاين العيني 
الحنفي» مؤرخ علامة» من كبار المحدثين أصله من حلب» ولد عام 17/اه 
له مصنفات عديدة منها (عمدة القاري في شرح البخاري) و (البناية فى شرح 
الهداية)» توفي عام 05/ه. 

بنظر + قذوات -الذهب 1/7 الأعلام ا 

4- ابن أمير الحاج : 

محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي المعروف بابن أمير حاج» و 
يقال ايخ اللمؤقحة :أب خبدداللّهِ اشتممن :الدديق/ا /أضوالق .ها مفستىةففليه دمن تعلعلاء 
الحنفية من أهل حلب» ولد عام 875ه له مصنفات عديدة منها (التقرير و 
التحبير) و توفي عام ۸۷۹ه. 

ينظر: معجم المؤلفين ۲۷٤/١١‏ الأعلام .٤۹/۷‏ 

- البزدوي : 

شيخ الحنفية عالم ماوراء النهر أبو الحسن على بن محمد بن الحسين بن 
عبد الكزيم الب دؤي)داطظا حي «الطؤيقة .قي : المذهب ١‏ ,أص ول م ةامتحدنكة 
مفسر» درس بسمرقند» ولد عام *٠4ه.‏ و كان أحد من يضرت به المذهب 
في حفظ المذهب توفي في رجب سنة 587ه» له تصانيف عديدة منها 
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4 - الزركشي : 
الأصوليل بارع , له مصنفات عدة» منها كتاب (لقطة العحلان) و كتاب 
(البحر المحيط). ولد عام ۷٤١‏ ه وتوفي في مصر في رجب عام 0 اهن 

ينظر: شذرات الذهب 5/ 3*8 الأعلام 7/5 785. 





©- ابن تيمية : 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري 
الحراني أبو العباس تقي الدين الامام شيخ الإسلام» ولد في حران عام 
١1اهء‏ برع في العلم و التفسير وله مصنفات عديدة منها (الفتاوى) و 
(الإايمان) و(منهاج السنة) و غيرها من المصنفات في شتى الفنون توفي ليلة 
الاثنين» العشرين من ذي القعدة عام ۷۲۸ه. 

ينظر: البداية و النهاية /٠١‏ ١١٠٠ء‏ الأعلام .٠٤١ /١‏ 

5- ابن الهمام : 

محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام إمام من علماء الحنفية له 
مصنفات عديدة منها كتاب (فتح القدير) (كتاب التحرير) و غيرهاء ولد 
باللاسكندرية عام ١٠۷۹ه‏ و توفي في القاهرة عام ١١۸ه.‏ 

شارات الذلحت ۲۹۸/۷ ٤:‏ الأعلام 00 

۷ آبو هاشم المعتزلي : 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء أبان مولى عثمان 
عالم بالكلام من كبار أئمة المعتزلة له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت 











منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 4o‏ 


06 االكوضى: 

عبيد الل:ين اليحصنين: الكربحي أبؤا العدفن فقيفاء إنتهت إليذاوبا ة0 2 2 
بالعراق ولد في الكرخ عام 1ه له رسالة في الأصول التى عليها مدار فروع 
الحنفية وشرح الجامع الصغير و شرح الجامع الكبير» توفي في بغداد عام 
هش 

ينظر: معجم المؤلفین ۰۲۳۹/۲ الأعلام .٠۹۳/٤‏ 

17 الىخارى : 





عبد العزيز بن أحمد بن .محمد غلاء الدين البخارى» فقيه. اول 
حنفي » من غلفء_الأصول من أهل بخارى له مصنفات عديدة منها (شرح 
385 البزدوى) مجلدان سماه كشف الأسرار.و (شرح الهداية في فروع الفقه 
الحنفي)» توفي عام ٠‏ 'الاه. 

ينظر: معجم المؤلفين ٠۲٤١/١‏ الأعلام .٠١/٤‏ 

۷- السمرقندي : 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي أبو منصور» فقيه حنمي من 
أهل سمرقند له مصنفات منها (تحفة الفقهاء) توفي عام 010 ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 578/4» الأعلام 7/ .71١7‏ 

- الشاطبي : 

إبزاهيم: بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي :آي إسيطاقالشهير 
بالشاطبيةأصولري1 بحافظ من أهل غرناطة :كان شاتية اللالكى ,فاته 
(الموافقات في أصول الفقه) و(المجالس) و(الاغتضاء) توافي :عام + 4 لاله 

ينظر : معجم المؤلفين ۰۱۱۸/١‏ الأعلام .۷١/١‏ 
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(اليسوظ)) رلإوكسب الأستاز) .و كر الؤصرل إلى ر فة الأضرل). 

ينظر: معجم المؤلفين ۷/ ١۱۹۲ء‏ سير أعلام ٠١/١١‏ الفوائد البهية 
۹ 

۲- الآلوسي : 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلولسى شهاب الدين بر الف مقن 
محدث» أديب» من المجددين من أهل بغداد» ولد عام ٠1١١١هء‏ له 
مضنفاتاعديدة: منها-(روح االطعانئق)- في التفسير.و, (غوّائب: الاغترابن)-وا 
غيرها توفي عام ١٠171١ه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين ؟١١/‏ 175, الأعلام 177/17. 

: البابرتي‎ -١7 

محمد بن محمد بن محمود بن أحمد أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ 
شس الدين بن الشبخ. جمال- الدين.. الرومي: .البابرتى ».. أصولى؛.. مفسر: 
علامة بفقه الحنفية. ولد عام ١5‏ لاه» له مصنفات عديدة منها (شرح تلخيص 
الجامع الكبير للخلاطي) و (العناية في شرح الهداية) و (سراجية في 
الفرائض)» توفي عام 85/اه. 

ينظر: معجم المؤلفين ».198/1١١‏ الأعلام /1/ 57. 

5- النسفي : 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات حافظ الدين» أصولى: 
مفسر» فقیه» حنفى» له مصنمات عديدة منها (مدارك التنزيل) و (كنز 
الدقائق) و (المنار) و غيرها توفي سنة ١٠۷ه.‏ 

بنظر : معجم المؤلفين ۳۲/١‏ الأعلام .٦۷ /٤‏ 
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(التتبية):و(المهذب) :و.(التبصرة- في أصوك7الشافعية) و (اللمع توذشرلخة).فى 
وال الفقه و غيرها مات ببغداد عام 417ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 258/١‏ الأعلام 03 

7ت الخطابي : 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى أبو سليمان فقيه. 
محدث» من آهل بست من بلاد کابل ولد ۹٣۳ھ‏ له مصنفات عديدة منها 
(معالم السنن) و (غريب الحديث) و غيرها توفي عام //1ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 25/5 الأعلام 5/7 .٠‏ 

5 ؟- الكلوذاني : 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب إمام الحنبلية في 
عصره» أصله من كلواذ من ضواحي بغداد ولد فيها عام ”1ه له مضنفات 
عديدة منها (التمهيد في أصول الفقه) و (الهداية) و غيرها توفي في بغداد عام 
۰ ھ. 

ينظر: معجم المؤلفين ۱۸۸/۸» الأعلام .٠۷۸/١‏ 

2 السغناقي : 

الحسين بن على بن نجاح إ يغلي حسام الدين.السغناقي أصولى + فقيه» 
حنفي نسبته إلى سغناق له مصنفات عديدة منها (النهاية في شرح الهداية) 
و(الكافي) توفي في حلب عام ١١/اه.‏ 

ينظر: معجم المؤلفين 58/5» الأعلام 5787/7. 

5"- الطحاوي: 


5- المرغيناني : 

العلامة عالم ما وراء النهر برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني» محدث» حافظ» فقيه» حنفي» صاحب كتابى 
(الهداية) و (البداية) في المذهب. 

ينظر : سير أعلام EO NY‏ معجم المؤلفين ۷/ .٤٥‏ 

: الشهرستاني‎ -٠١ 

محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» فقيه» حكيم» من 
فلاسفة الإسلام كان إمامًا في علم الكلام و أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة 
يلقب بالأفضل ولد في في شهرستان عام 41/4ه. له تصانيف عديدة منها 
(الملل و النحل) و (تاريخ الحكماء) و غيرها توفي عام /054ه. 

ينظر : معجم المؤلفين ۱۸۷/٠١‏ الأعلام ۷/ .۸٣‏ 

: القرافي‎ ١ 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي‎ 
القرافي من علماء المالكية» ولد فى مصر له مصنفات عديدة منها (الذخيرة)‎ 
و (اليواقيت في أحكام المواقيت) و (شرح تنقيح الفصول) توفي في مصر‎ 

عام 1/5ه. 

ينظر: معجم المؤلفين »158/١‏ الأعلام .40/١‏ 

۲- الشيرازي : 

إبراهيم بن علي بن يؤسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق العلامة 
المناظرء ولد في فيروزأباد (بفارس) عام 797ه وانتقل إلى شيراز فقرأ على 
علمائها و انصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد له تصانيف عديدة منها 
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34- حفص بن غياث: 2 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النجفي الأزدي الكوفي أبو عمر ولد 
۷ه صحب الا مام أبو حنيفة وولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون الرشيد 
كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات توفي عام 95١ه.‏ 

ينظر : معجم المؤلفين ٤‏ € الاعلام 11 

4 - الحسن البصري : 

الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ولد في المدينة عام ١‏ 1ه تربى في 
حجر أم سلمة زوجة النبي (كَلِهْ) توفي بالبصرة عام ١١١ه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 7:7 الاعلام ۲/ .۲٤١‏ 

55- إبراهيم النخعي : 

ایرام بن مالك الا شر بن الحارث النجفي قائد شجاع شيعيا من 
أصحاب مصعب بن الزبير شهد معه الوقائع وولى له الولايات قتل في معركة 
ضد عبد الملك بن مروان ودفن في سامراء عام ١لاه‏ وقيل ١/اه.‏ 

بنظر: سير أعلام النبلاء ۱۸/٤‏ الأعلام .017/١‏ 

۷- الميهوي : 

أحمد جيون ,بن آبي سعيذ .بن عبد الله بن عبد الرزاق. الختفي. المكى 
الصالحى» ولد عام ١٤٠٠ه»‏ له مصنفات عديدة منها (نور الأنوار) 
و(أشراق الأبصار) توفي بدهلي عام ١١٠١ه.‏ 

ينظر : الأعلام Aj‏ 
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رياسة الحنفية بمصر ولد عام ۲۳۹ه فى طحا من صعيد مصر و نشأ فيها له 
تصانيف عديدة منها (شرح معاني الآثار) و (أحكام القرآن) و (التاريخ 
الكبير) و غيرها توفي في مصر عام ۳۲١‏ ه. 

ينظر: البداية و النهاية /١١‏ 10/5, الأعلام .1917/1١‏ 

۷- ابن حزم : 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد عالم الأندلس في 
عغضره.ى أحل.أتئقة ١‏ الإسلام فقيه» أديب» أضولي» محدث ولد بقرطبة عام 
٤ه‏ آشهر مصنفاته (الفضل فى الملل و الأهواء و النحل) و (المحلى) و 
غيرهاء توفي في الأندلس عام 40"7ه. 

ينظر: معجم المؤلفين 2.17/17 الأعلام .٥٩ /٥‏ 

: الشوكاني‎ - ٨۸ 

محمد بن علي“ بن محمد +بن) عبلد:للّه ‏ الشو كائ مفسلر) محدث :۰ 
ا فقيه» مجتهد» من كبار علماء اليمن من أهل صنعاءء ولد في عام 
٣ه‏ له مؤلفات عديدة منها (نيل الأوطار) و (فتح القدير) في التفسير 
توفي عام ۰٣۱۲هھ.‏ 

ينظر : معجم المؤلفين ,207/١١‏ الأعلام // .١ 4٠١‏ 

4- شريح القاضي : 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية كان فقيهّاء نبيماء 
شاعراء. أصله من اليمر 5 فضا الك فة كان ثقة في الحديث مأمونًا في 
القضاء مات بالكوفة عام ۷۸ه. 

ینظر: شذرات الذهب »۸٩/۱‏ الأعلام .۲۳٠/۳‏ 
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۸ البلخي : 

مجملرن أحمد اللإسكافي البلخي أبو بكر الحنفي المتوفي سنة ٣٣۳‏ ه له 
شرج الجامع, الصغين اللشيباني في الفروع. 

تنظر : كشف الطنيرن: “/ده", 

8 الاأعمين : 

سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش صاحب 
قران و فرائض وعلم بالاحديثك كان محدث الكوفة وعالمها ولد عام /0ه 
توفي عام /5١ه‏ وهو ابن 88 سنة. 

ينظر: الطبقات لابن سعد ۲۳۸/١‏ العبر في خبر من غبر .١17٠ /١‏ 
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لحنت 


قلت اوا و ” 


م ع لار 


َاعْعَدُوا عليه برل ما افد ليك :. 


وَلِنَذِروا قومهم.. 

وَأَحَلٌ الله الْبَعَ وَحَرَّمَ... 

از كعو | و استحدوا.:. 

ولو کان ن جار ير الله 

وَمَا كان لِمَؤْمِنٍ وَلا مَؤْمِنَةِ.. 

يا لیس ما مہ 

إلا بلاعًا من الله.:. 

ولا اا 
ون عا جر لان 


وات ای ت 


ا ا ا 


ول كحو المشركات حى... 


ر انی 
واا ذلک... 
ل جاح عل | إن ا 


وک ادوه ول 


ا کون ا ا 


أجل لم ... 
الَِينَ يَأكُنُونَ الرّبا... 


الأحزاب 
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مذ جَاء كُمْ رَسُولٌ التوبة ۷۱ 
أا ال ۷0 
كلو و1 البقرة ۷٦‏ 
هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانٍ الفضصن 22 "ا 
نا أنه ايت آمَنُوا إذا یز المائدة ۸۱ 
ھن ا نحق لک الروم ۸۹ 
وَاللَهُ جَعَلٌ لَكمْ من السك ... الل 14 
والسابقون الارلون عن التهاجر ين .-. التوبة 1 
وَالْعَيْنَ الْعَيْن وَالِأَنَ الا المائدة ٠١‏ 
وَلَكُمْ في الْقِضّاصٍ ا البقرة كل 
وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين... الحج ۲ 
با ا ا ريا القرة ۳ 
ل الورك ال أل مراك ١١۷:‏ 
ا آنا الذي آمَنُوا إن جَاءَ كم... اللحسرات 81118 ١‏ 
زیی تمر ران الا ۲۸ 
وة عر ها ال ران 2 ۸ 


2 


يَوْمَئِذٍ ُحَدتْ أَحْبَارَهَا ل E‏ 


7 
2 


E‏ ا 
َلوْلا تقر مِنْ كُلَّ فزْقةٍ... التوبة ا ر ۲٤۷‏ 
ارا ا 3 وت الأحزاب 10۸ 


وو 


وَإِذَا السا البقرة ١4‏ 


م ري نع ت 7 7 
واستشهدوا شهِيدين مِنْ رجالِكم... البقرة 11۷ 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ٥‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الكتاب الصفحة 
وفي بضع أحدكم صدقة... صحيح مسلم ۱۸ 
إذا شك أحدكم في صلاته... صحيح مسلم ۱۹ 
من أكل ناسيًا وهو صائم... صحيحا البخاري ومسلم ۱۹ 
من مبن في الأسلام سلة... صحيح مسلم ۲۹ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء... الترمذي والحاكم ۳۲ 
إن الحديث سيفشو عني... سنن البيهقي الكبرى 0 
إني لا آخل إلا ما آحل الله في كادي مص كيد اران ۳٦‏ 
الغا فى رجا سنن الترمذي 8 
کر الله ا سنن الترمذي ۳۹ 
الإ اتيت الف ان... سنن أبي داود 2 25 
إذا آتاك آمر ف كنات الله تعالتة.. تش اله الکری ٤۲‏ 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء:.. سنن آبی اود 3 
إذا خضراك 1غ “لا تجد منة فل : مضنف عبد الززاق ۲< 
إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم... صحيح البخاري 5 
کان خلقه القر آن صحيح مسلم 3 
أي سماء تقلني... مصنف ابن أبي شيبة ۷ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل... صحيح مسلم ۸ 
إن من السّنة وضع اليمنى... سئن أبئ داود ١ه‏ 
لا يصلينٌ أحد العصر إلا فى... صحيح البخاري o‏ 
إن معاذ أقدس لكم... سن ابی ڈاود 1۷ 
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ا اموا کوت ا٠‏ الصَيامٌ... 
وما من دابَوٍ في الأرض... 

وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّوِ... 

ا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا ذا قُمتُم... 


ي 
5 هع ير 


سے عرق س ان لي ا 
ويبعى وجه ربنك.. 


إن کشم لِلرؤيا تَحيرُونَ.. 


ېه موه مه 


الأنفال 
السا 
التستاء 
البقرة 
مريم 
هود 
النور 
الخاندة 
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منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۷ 
إن هذه الأقدام بعضها... متفق غلية AA‏ 
كنا تعرل على عهد... صحيح مسلم ۸۹ 
روجا الو دود الولود... مشن ایی داود ۸۹ 
خير”التاس قرني ثم :الذين يلونههمءا.. صحيحا البخاري ومسلم ۹٤‏ 
فإن يكن خطأ فمني... سترع أبين داود 8 
أن اظمر قتل قرا خمسة..: الموطاً 06.66 
لا يزال المسلم في فسحة... صحيح البخاري a‏ 
صل قائمًا... صحيح البخاري کا 
إن عليًا ماف أغمي عليه... تضى:الراية ١٠١‏ 
إن ابن عمر أغمي عليه... مصيكف غبنه الوزاق ٠١‏ 
إن عمار بن ياسر رمى فأغمئ أعليه... مصتف غبد الرزاق ٠١‏ 
من كذب علي متعمدًا... متفق عليه î‏ 
جاء أعرابي إلى النبي مَكِ... سئن أبي داود والمستدرك 0 
المسلمون عدول بعضهم... سنن البيهقي الكبرى 1 
لامر اقل سرت سنن الدار قطني 1۸ 
أمزق رسول الله لان الخل!: شی ابی اد 3۱۸ 
الخراج بالضمان... سنن التر مذي i‏ 
ذ “قار ولا ضرال سنن ابن ماجة NY‏ 
إذا لم تحلوا حرامًا... معجم الطبراني الكبير ل 
نه ىعن بيع وشرط... معجم الطبراني الأوسط ١4‏ 
نهى عن بيع الغْرّر... صحيح مسلم اقل 
د کا5 الجر شن الترمذى Ba‏ 


mh‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





هو الطهور ماؤه... 

إن الماءاالة يحت .. 

أسرعوا بالجنازة فإن... 

ما من عبد يصوم يومًا... 

لا وهي أحد كم سخ ا 

لفت تاراشا کان وسل الل اه 
كان رسول الله له معتكفًا... 

إن كان رسول الله ية ليدع العمل... 
أتى رجل النبي ية فقال... 

أشتكى سعد بے عاد سكو ... 

إذ شرب وهو خطب... 

ما جملكم على إلقائكم... 

رانټ رول الله اة يتوضاً... 

إن النبي يي قدم المدينة... 

هل علي غيرهن... 


صلى رسول الله ئ الظهر يوم الو ويك 


لما كان يوم التروية... 

إن النبي ية رخص للعباس... 
مرت أن أسجد على سبعة أعظم... 
إن النبي مَك كان يسجد.. 


سنن الترمذي 

ست البيهقي ارک 
E‏ 

صحيح البخاري 

صحيح البخاري 

ج البخاري 

2 البخاري 

صحيحا البخاري ومسلم 
سنن ص داود 

صحيحا البخاري ومسلم 
صحيحا البخاري ومسلم 
مر اس قاوة والمستدرك 
سنن ایی داود 

سنن أبي داود 

متفق عليه 

سنن 5 داد و سك اين 
جح اي 

متفق عليه 

صحيحا البخاري ومسلم 
الحلية ومصنف عبد الرزاق 


صحيحا البخاري ومسلم 


1۸ 
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الا اتيم 
هل هو إلا بضعة منك... 


تو ضئوا فما متا الاد 
أفلا جعلته فوق الطعام... 
لم يكونوا يسالون... 

من أحيا ااا 

يا ربا یں مسلم... 
اجتنيو أ البيع الموبقاتت::. 


3اش بالديتان والديتارية»: 


اتاتتول: الله فل تي..... 


الضتحك ينقضن الصلاة... 
اچد غاد ل 


إنه رخص عام أوطاس... 


سئن البيهقي الكبرى 
سنن الترمذي 

سنن الترمذي 

سنن البيهقي الكبرى 
متفق عليه 

سنن البيهقي الكبرى 
سنن الترمذي 
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بيج اسع 
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الذكاة ما بين الحلق... 
من صلى على ميت... 
مرخ فطل ا علق جنازة... 
إذا اختلف المتبايعان... 
صليت وراء أبي هريرة... 
صليت خلف ية النبى ... 
أربع يخفيهن الإمام... 
المجتهد له أجران... 
الان ق ن 2 


إن/رستول: الله هلله آنا ا 


أا اھا 


طهور أثاء أجذكم::. 


إذا ولغ الكلب في الاناء... 


الطلاق بالرتجال... 


أن ارول الله ك الا آفاءء.: 


والذي نفسی بيده لوالا ب 


فضى بشاهد وبمس... 


ترط الس 


سن الدار قطن 
سنن ب داود 
سنن 0 داود 
سئن ابن ماجة 
صحيح أبن خزيمة 
وسح سم 
لاتا 
المتتدرك 
وتحيج _مسلم 
المستدر لد 
صحيج سدم 
سئن الدار قطنى 


yu 


تح سام 


مصنف ابن أبي شيبة 
سنن أبي داود 
يتيج اليخاري 
متفق عليه 
ا 
صجيج مسلم 


0 
۲۸ 
۹ 
11 
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۳۷ 
۳۷ 
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EN 
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منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ۱۱ 
ألا إن رسول الله يتهاكمد.: صحيح: البتخازاي * 
ولا تنكح البكر صحيح البخاري E‏ 
مر لم يبيت الصيام... سنن الدار قطني 67 ” 
ومن قال يوم الجمعة... سنن أب داود 7 ” 
لول شق على أمس... Ea‏ 4۹ 
من آضابه قیء.. ست ابن ماجة 0 
مطل الغني ظلم... صحيح البخاري 0٦‏ 
وفع أخيل على سنن البيهقى الكبرئ ۲٥٦‏ 
عل البن.ما أخلت.».. سنن الترمذدى 0۹ 
لا تقصروا الصلاة في... معجم الطبراني الكبير 22 
إذا دخل أحدكم المسحد: صحيحا البخاري ومسلم 2 
خيع علينا وسول الاه م اتن ما 0 
ثلاث اساعات... صحيح مسلم 2 
إذا زميتم وحلقتم... ستن ,الهش البری U‏ 
يأ بن اناك والاالئقات».. سرت الترمذي A‏ 
له تنيغو ا الذهب بالد هي صحيحا البخاري ومسلم 11 
لا يبيع الرجل عاو صحيحا البخاري ومسلم 111 
ف اكا مق هذى الق صحيح مسلم 1 
نهى عن تمن... صحيحا البخاري ومسلم YE‏ 
إن النبی َة نهى عن... صحيح مسلم ۷0 
قفن سول الله سی التي ارف ۷۷ 
ا وسول: الله کا خو الاج ۸۰ 


صح حا الببخاري ومسلم 


2 3 





الماء 'من الماء... 

إذا “خلس 'بين 'شعبها... 
إذا بلغ الماء قلتين... 
لاايبولن أحد كم... 
لظم إل فى ... 

لا تقطع يد السارق... 


إن النبي ا يروج ميمو نه... 


صلوا كما رآ یتمونی::: 
أسفروا بالفجر... 
ما'فوق_الر كسين... 
فإك اطا تحت السمر 5 ... 
تباط تحايو!... 
العائد في هبته... 
الواهب أحق بهبته... 
لیل لواهب 
أتکی فة ال 
صلی فی کسوت.:. 
انوخا يما ا فضت 
نهى عن لحوم الحمر... 


چا رسرل الله ک2 3 


e 

ا 

سنن الترمدي 

صحيحا البخاري ومسلم 
معجم الطبراني اللأوسط 
متفق عليه 

متفق عليه 

متفق عليه 

صحيج االبخاري 

سنن التر مدي 

شت لدا قطني 

سئن الدار فطنى 


ع 


سئن أبن ماحة 
سنن الترمذي 


3 


صحيح ابن حبان 
تكو الذان قطني 


صحيح البخاري 
عه مسلم 
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تزوج رسول الله عَِنةِ... 
كان إذا سجد... 

إنما نهيتكم... 

إنها ليست بنجس ... 
فإنما الرضاعة... 

لآ اتقرأ اللحاتضن: 

إن قريشا كانت تصوم... 
فی كل, أبعي .شاة.: 
اتوني بخيص... 
الجهاد ماض... 

من سرق فاقطعوه... 
من قرأ سور ث... 
الحنطة بالحنطة... 


الحلال بين والحرام بين... 


صحيحا البخاري ومسلم 
مح مم 

ج مسح 

ال 

صحيح البخاري 

سن الترمذي 

سنن ابي داود 

صحيحا البخاري ومسلم 
صحح ا البخاري 

سنن التر مدي 

سين ألدار قطني 

سنن التر مذي 

سنن 5 داود 

سئن أبي داود 

سنن الترمذي 


ميحج ي 


مف غل 


صحيح ابن حبان 
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5 


أذهبوا فأنتم الطلقاء... 

حتيه تہ افرصبه... 

إذا أمتتيقظ أحدكم... 

إن النبي َيه فرض زكاة... 
رول الله ل 

إذ جاء رجل فقال... 

أن رجلا وقع بامرأته... 
البغايا التي نكحن... 

هو طهور ماءه... 

من ألقى السلاح... 

لا هجرة بعد... 

هر نكدل... 

متت أن أقاتل... 

ليت 'فيما دون الخمسعة... 
ر ما رتا 

قلت يا رسول الله ني 5985 
المسلمون شركاء في... 
ارتم العسرم واب 


حر حت من نكاح... 
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صحيح البخاري 

سئن البيهقي الكبرى 
سنن الترمذي 

صحيحا البخاري ومسلم 
تيع هبام 

المستدرلة 

صحيحا البخاري ومسلم 
صحيح البخاري 

سنن الترمذي 

الموطاً 
لوفو 

صحيح البخاري 
صحيحا البخاري ومسلم 
سنن الترمذي 

صحيحا البخاري ومشلم 
صحيح البخاري 
صحيحا البخاري ومسلم 
صحيح البخاري 

سن الشاي 

تن أي IE‏ 

صحيح سدم 

سنن البيهقي الكبرى 
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مصادر المفه الإسلامي 


-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي (ت۹۷۸ه)» تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسيء» دار 
الوفاء/ جدة» الطبعة الأولى» "٠5١ه.‏ 

؟- الاختيار لتعليل. المختار: لإلامام ا الله بن مخمود يرح مودوات الموصلي 
(ت ۸۳ھ اعتنى به الشيخ : محمد عدنان درویش › دار الأرقمء روت/ 
لبنان» الطبعة الأولى. م 

7 البحر الرائق شرج كبر الذقائق» الأبى الب كات عبد الله بن أحمد بن محموة 
النسفي (ت١٠الاه)ء‏ ضبطه وخرج أحاديثه : الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بیروت/ لبنان» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ 191917م. 

-٤‏ البناية في شرح الهداية» لأبى محمد محمود بن أحمد العيني» تصحيح 
المولوي محمد عمر» دار الفكرء الطبعة الأولى» 05٠5١اهء‏ 19/06م. 

ه- البيان في فقه الإمام الشافعي» للامام يحيى بن سالم العمراني (ت00/8ه), 
تحقيق : 3 حمل حجازي اچ الشسقاء دار الكت العلميةء اروت / يتان > 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ ”7١١5م.‏ 

1- الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)ء‏ تحقيق: 
د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الآولى» 1945م. 

/- الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي» دار الفكر/ دمشق» الطبعة الثانية؛ 
6هء 1980م. 

/- المقه الإإسلا مي وا دازاسيه لاا !مضيطفى- أحمد. الزرقاء دار القلم» دَفْشق / 
سورياء الطبعة الأولى» 57١5١هء‏ 1140م. 


٤‏ منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





مصادر التفسير 

١,اللجامع‏ لأحكام القرآنء للامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبی(ت ٦٦۷‏ ه)» ذأ الكتب العلميةة بيروتك/ ليعاق» االطبعة_الاولى؛ 
اه ١٠16م‏ 

1- التفسير الكبير» للامام أبو عبد اللّه محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي 
الملقب: فخر الدين المعروف: يابن الخطيب (ت117ه). 

“ا تفسير البحر المحيط» للامام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(ت ٤٥‏ ۷ه)» تحقيق : عادل عبد الموجود» علي متحمل. معوض :دان الكت 
العلمية»؛ بيروت/ لبنان»«الطبعة الأولى: 577اهه ١١٠٠ءم.‏ 

4ت'تفسير التسفي: للاماءةآبل/بركات عبد اللّه ين أحمد بن محمود: السفي »داز 
إحياء الكتب العربية. 


= صعوة التفاسير» محمد على الصابوني› دار الجيل/ بيروت. 


مه مه جه 
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۸- بحو ث فقهية معاصرة » الدكتور عبد الكريم زيدان» مؤّسسة الرسالة. بيروت 
لبنان» الطبعة الأو لی ٤)‏ ٩٤۱ه-‏ ٤٠٠٠م‏ 

۹- بدائع الصنائع في ترتيب ‏ الشرائع» للامام علاء الدين أبي :بكر بن سعود 
الكاساني الملقب ب (ملك العلماء) (ت0/17ه)ء تحقيق : محمد عدنان ياسين 
درويش » دار إحياء الا الحر نے٥‏ يدوت ليثان) الطعة الال 0ھ 
N‏ 

٠‏ بذآأية المجتهل ونهاية<المقتصد» لأبى -الوليد محمد دين "حمل و را 
القرطبى (الحفيد) (ت0946ه). دار الفكر. 

-١‏ جامع الأسئلة الفقهية على مذهب الحنفية» يوسف بن محمود الحاج أحمد» 
دار الفارابي» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 1144١م.‏ 

-١‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لخاتمة المحققين محمد 
محمد معوض › دار ا العلمية» رو اڭ الطبعة الثانية» 
TTA 16‏ 

7- شرح الزركشي على متن الخرفي» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
دالا الورک ` تھی عبد الملك . عدا ر دد مطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الآولی» 7١5١هء‏ ۱٩۱۹٠ءم.‏ 

-٤‏ شرح القواعد الفقهية» الدكتور أحمد الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء 
عبد الفتاح أو غلدةا» ا الإسلامي. الطبعة اولي 5٠7‏ ١ه‏ 1581م. 

0 شرح فتح القديرء لإا مام 6 الا محمل بن عبد الوهاب السيواسي 
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تفديم : rR‏ تحفيق : re E‏ دار الفكر. 

N A‏ ميجن 0 اک ا سا زرك قاذ ه)ء بكار 
الف و د 

-١‏ المجموع شرح المهذب» للامام محيى الدين يحيى بن زكريا بن شرف 
النووي KEIN Ts)‏ تحميق : محمد جیب المطيعى › دار إحياء الراك 
العربي. يروك لحان الطبعة اا 

1۲ المحلى الاتار لإا مام أبىي محمد على , بن أحمد بِنَّ سعيد بن حزم 
2 846ع)ء و عا لغار ان دار ال الل 2 و 

-١١‏ المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني » للامام أبي محمد عبد الله بن 
| ين قدامة المعلاسى رك 6175 دان الفكر/ E‏ 
O‏ 9 

5- المفصل .فى أحكام الموأة ال المسلم ف ا که اا د 
آم 
الشرقية» الطبعة الغا 7ه 
(ت ۹۳ ده)ىء الطبعة 0 مطبعة مصطفى در الحلبي N‏ 
تدهأ اة ا 
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مضادر أصول انه 

-١‏ أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي» د. مصطفى سعيد الخن» دار الكل 
الطيب/ دمشق» الطبعة الأولى ق 

*- آثر الاختلاف في القواعد الأصرلية فى اختلاف النقهاء: اد مصطف سا 
الخن» مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانيق» ١57١ه‏ ١٠٠8٠م.‏ 

واه الفحول إلى قى الح من علو الأسولة» لاما متمد ان على 
الشوكاتى (ت81705)» ' تحقيق: أبو مصعب محمد سعيد البدرى» دار 
الفكرء الطبعة السابعة /1991م. 

5- أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» د. مصطفى إبراهيم الزلمي. 
مطبعة شفيق/ بغدادء الطبعة الثانية 5405١ه.19/5م.‏ 

6- أصول الجصاص»> للاماء أحمد بربعلى الرآزي التجصاصة 1007 12 
تحقيق : عجيل جاسم»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت» الطبعة 
الأولی ۸۸٤۱ھ۱۹۸۸۰ءم.‏ 

السرخسي» للامام أبى بكر محمد بن أحمد بن آبى سهل السرخسي 
(ت٠45ه)ء‏ تحقيق: أبو الوفا الآفغاني» دار المعرفة» بيروت/ لبثان» 
AVERT‏ 

ب اال الشاشي»لتظام الدين أبي علي أحمد با طلنالين! فكو الأاشي 
(ت54ه)ء ضبطه وصححه: عبد اللّه محمد الخليلى» :ذان,الكتب العلمية) 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى 575١ه.7١16م.‏ 

/- أصول.الفقها الاسلامئ فى نسيجه الجديده د اطاط لك اا0 ر كة 
الخنساء/ بغداد» الطبعة الخامسة 1999غ. 
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سلطان الهروي (ت5١١٠١ه).‏ تقديم : الشيخ خليل الميس› اعتنى به : محمد 
نزار تميم و هيثم نزار تميم» دار الأرقمء الطبعة الأولى» 18١5١ه.‏ ۱۹۹۷م. 
۷- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد بن محمد 
الشربينى الخطيب (ت/7/ا9ه) اعتنى به الشيخ على عاشورء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت/ لبنان. 
عبد الرحمن الطرابلسي المعروف ب (ابن الخطاب) (ت05ه)». مكتثة 
8 مواهب الجليل بشرح مختصر خلیل > للا مام بى عبد الله محمد بن محمد ين 
عبد الرتحمن الطرابلسى ( ت٤ ۹٥‏ ھ)» دار الفکر/ بتر وت» الطبعة الثانية» 
AA‏ 


ېه هه مه 
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7 الاحكام في أضول/الأجكام» للامام سنيف الدين علي تجن بل عل ا ا 
الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ ضبط الشيخ : اإبراهيم العجوز» ذار الكتب العلميةء 
بيروت/ لبنان» الطبعة الخامسة 575١ه.‏ 6١٠١5م.‏ 

۸- الإحكام في e‏ الأحكام» للحافظ أبي محمد علي بن حزم, الأندلسي 
الظاهري (ت ٤٠٠١٦‏ ه)» أشرف على طبعه الأستاذ أحمد شاكر» مطبعة العاضمة. 

4 الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية» د. ملاطف محمد صلاح بمالك» 
مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى 575١ه..5050م.‏ 

©- الآيات البينات شرح جمع الجوامع» للامام أحمد. بن قاسم العبادي 
( ت٤‏ ٤۹ه)»‏ ضبط وتخريج : زكريا. عميزاات؛ دار الکتل الل 10ت 
لبنان» الطبعة الأولى 1١51١هء‏ 1945م. 

-١‏ البحر المحيط اا الفقه. للا مام بدر الدين مھا ن بلا 2/1 الله 
الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ ضبط وتخريج: محمد محمد ا181 09ا50 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ ١٠٠٠م.‏ 

77 البرغان فرع أصول:الفقه» للامام أبو المعالي عبد الملكيبن عبد الله بن يوسف 
الجوينى (ت۷۸٤ه)»‏ تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب» قطر» الطبعة 
الأولى 949١١ه.‏ 

۳- التعريفات» للامام على بن محمد بن على الجر جا 9ت 0ه دار 
الكتاب العزبي - بيورت. 

-٤‏ التقرير والتحبير على التحرير» ٠‏ للامام: ابن#أمير: ,اللجاح|الحلبي! (۸۸۷0) ء 
ضبطه وصححه : عد آل محمود محمد عمر» دان الكتت! العلمية. بيروت/ 
لبنان» الطبعة الأولى 19١5١هء‏ 151494م. 
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اوتاه الاي د وميه المحلن: دار القكز/ دمن الطيسة الزابدة 
عش ٤۲۷‏ 1ه 157م. 

© اكل أعتول النقف ا ا ل ال اا ب ااه 
506 اهي هد 

١١‏ أصرك الفقة لاي الام مجمرة بن زيد اللامتي الستفيء تسقيق: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. 1146م. 

- إفاضة الأنوار فى إضاءة أصول المنار» للامام محمود بن محمد الدهلوي, 
تحقيق د. محمد عبد الواحد حنفى» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة 
الأولى 45 1ه/ 1١:6‏ 

-١١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» للامام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١6لاه)ء‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 
صيدا/ بيروت» الطبعة الأولى 575١هء‏ ١٠٠م.‏ 

- إقافيةا لار ار على اسل المنار» للامام علاء الدين بن علي الحصفكي 
(8١٠ه).»‏ تعليق: محمد سعيد البرهاني (١۱۳۸ه)»‏ عنی پإخراجه: محمد 
بركاتء الطبعة الأولى» 7١5١هء‏ 1447م. 

065- أفعال الرسول كم ودلالاتها على الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الأشقر. مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة السادسة 5475١ه.‏ 7٠٠1م.‏ 

5- الإبهاج في شرح المنهاج» لشيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت56/ه)» وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ه)» وضع خواشيه.ة بمتجموذا امين_ السيد » دان الكتب_ العلهة؛ 
بيروت/ليناق» الطبعة الآولى 6ه 5١15م‏ 
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المقدسي ( ت 11٥‏ ه)» تحفيق : حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية» لز وك / 
لمان ۸ه A‏ 

لاما الك اخ .ب«الأصؤالية. للإستتباط: السنة.*النبؤيةء. , لأي» عمزو دين رغم ابن 
عبذا اللتعيبهالتحلليتى :- دار الكثب٠‏ العلمية +ببيروك/ لبتان» الطبعة.:الأولى 
65 هه م 

8 الحديث المرسل حجيته وأثره تين الفقه الإشلامئ: الد كتور م حمل حسن 

-٠٥‏ المستصفى في علم الأصول» للامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطو هكف 5ه تحقى: متمد ا لمان الا شقل» وة الرسالة/ 
بیروت» الطبعة الآولی ۱۷٤۱ه»‏ 1491م. 

-٦‏ المعتمد فى أصول الفقه» لأبى الحسين محمد بن على بن. الطيب: البصري 
المعتزلى ( ت٦۳٤‏ ه) قدم له الشيخ : خليل باللسرااء دار إحباء الكتبف العربية» 
روات ینان الطبعة الأو لياه ارهن 17١ام.‏ 

۷- المنخول في أصول الفقه» للامام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
رته٠١ههم).‏ تحقيق محمد حسن هيتو. 

۸- الموافقات فى أصول الشريعة» لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
زت ١‏ ةالاه)». تحقيق : أحمل السيد سيد جمد كل مع تعليق عبد الله داز » 
المكتية التوفيقية. القاهر ة/ مصرة 

9ه النخبة الذكية فى فن أصول فقه الحنفية» للشيخ. عمر نور الدين القلحوينى 
الأزهري». اعتنى به الياس قبلان» دار الكتب العلمية» سريت /'ليتان) الطبعة 
الأولى.”57.اهئ ١٠٠٣م‏ 


2 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 





64- التلويح إلى كشف حقائق التنقيح ومعه التوضيحء للامام سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانی (ت۷۹۱ه)» ضبط وتخريج : محمد عدنان درويش »2 
دار الأرقم» بيروت/ لبنان. 

1ل“التمهيد في أصول الفقهء للامام:أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبلي (ت ٠١‏ ه)» تحقيق : ذا “مفيد ,محمك .أبو غمشة“' .مؤسشة” الريان» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية 557١‏ ١هء‏ ١٠٠5م.‏ 

- التوضيح شرح التنقيخ؛ للامام صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود المحبوبي 
(40لاه)ء الطبعة الأولى »١5٠5‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

«الات القواعدا والفوائه الأطتولية: الاسام تأبيخ الخسين:علاءالدين خط بن عباس 
الحنبلي(ابن اللحام) (ت7٠8ه)»‏ دار" إنحياء الثراث العربى»- بيروت/ لبنان: 
الطبعة الأولى "571اه. 7١٠5م.‏ 

۹ الكاشف عن المحصول فنعلل «الأصول 6اللامام امخملةيق محموة ين عاد 
الأصفهانى (۳٥٠ه).‏ تحقيق : عادل عبد الموجود و على محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى 4ه 1448م. 

- الكافي شرح البزدوي» حسام الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي 
(ت٤٠١۷ها)»‏ تحقيق : فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد/ الرياض › 
الطبعة الأول ١٤١۲‏ ١١٠١م.‏ 

١‏ ۳- الحسمو ا غلم الأصوكء.لإذمام محمد بن مر بن الین :لز ازى 
( ت٦‏ ١٠ه)»‏ علق عليه : محمد عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» بيروت/ 
لبنان» الطبعة الأولى ١٠57١هء‏ 1999م. 


-١‏ المحقق من علم الأصول» للامام أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل 
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رت الالاه). تحميق : علي م حول معوض و عادل أ خمد غد الموجود. عالم 
الکتب» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 9١5١هء‏ 11994م. 

ا شرح الكو كب المتين ) للا مام محمد بن الكحوول بن عبك العزيز الى 
المعروف بابن النجار (رت917/7ه)ء تحفيق : د. محمد ال حل واد نز یه حماد» 
مكتبة العبيكان/ الرياض» 5١/8‏ اهء 1118١م.‏ 

-١‏ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع› للامام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: أ. د. محمد إبراهيم الحفناوي» دار السلام» 
مصر/ القاهرة. الطبعة الذولى» Ee SILT‏ 

7- شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت5!5ه)» حققه وقدم له: 
عبد العجين التركي» :داز الغرف الاسلاميىء بيروت/ لياف الطبعة الاولى: 
۸ م. 

۳- عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي» للمولى محمد فيض الحسن 
الكتكوهى» ذار الكتب الغلميةة مروت/ لان الطبعة الأولىم ٤ه‏ 
8 

4- غاية المأمول في شرح ورقات الأصول» للامام شهاب الدين أحمد بن أحمد 
اللرملئن رت/اهفمهاء تحمفيق : عثمان يو سف » مؤ سسة الرسالة ر وت/ لنان: 
الطبعة الأولى. 1 21 أن 9 
الدين الأنصاري» دار العلوم الحديثة» بيروت/ لبنان. 


٥٦‏ - القو اعد الكبرى› لإا مام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت 1515١‏ ه, تحفيق 
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اق الونيقوه اف ,اسول اباط لكام فن +الشرزيعتك الاندلامية .ره ملحمك 
عبد اللطيف صالح الفرفورء دار البشائرء الطبعة الثانية» 577اهء 7١50م.‏ 

#حببةال البظر.في:الأصول: لإامام محمد بن عبد الحميد الإسمندي (ت007ه), 
تحقيق: د. محمد زكي عبد البر» دار التراث» شارع الجمهورية/ القاهرة. 
الطبعة الأولى» 17١5١هء‏ 1947م. 

۲ - تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي (55/اه). 

ر بے اروم عل الا رل محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب» تحقيق : 
د. محمد آديب صالح» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانبة» ۳۹۸٠ه.‏ 

١‏ - تشنيف المسامع بجمع التجامء” للاماما بز /ميحملابرم بهادر بن عبد الله 
الزركشي (ت45/اه). تحقيق: عمر بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى› LLANE‏ 

6- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للامام حسن 
ابن محمد العطار ت٠159١»‏ دار الكتب العلمية»19949م. 

کد رال البالعةءدلإامام ولي,اللمبى عبد الر حي البتعلوي >(تحقيق : السيد 
سابق» دار الجيل» بيروت-البوشرية/ شارع الفردوس» الطبعة الأولى 
1 کل a0‏ 

5ك حير الو الخل. وحجيعه: .5. جد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي. 
الجامعة الاسلامية»..السعودية/ المدينة المنورة. 

- دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية» د. نادية محمد شريف العمري. 


دار هجر. 
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مصادر علوم الحديث والسنة 

-١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. للامام تقي الدين ابن دقيق العيد 
( ت۷ اع بده خسان عبد المتانء نت الاتكار الدولة. 

1- إعلاء السنن» للامام المحدث ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق : محمد 
تقي العثماني» دائرة القران والعلوم الإسلامية. 

'- إعلام الأنام شرح بلوغ المرام» د. نور الدين عتر» دمشق/ حلبوني» الطبعة 
التاسعة ۱۹٤۱ه»‏ /199م. 

5- اوجر المسالك إلى. موطأ ماللك» للعلامة محمد زكرزيا ين محمد بن بجی 
الكاندهلوي› تخفیی : ايم صالح شعانه داز الكت الحلمية ييروت/ لبثان» 
الطبعة الأولی» ۲٤۱ھ»‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» محمد عبد الحي اللكنوي» باعتناء: 
د. عبد الفتاح أبو غدة» بيروت» دار البشائر الإسلامية» 5١51١هء‏ 14145م. 

5- الاجتهاد في علوم الحديث وأثره في الفقة الاسلامي, ذ. علي نايف البقاعي» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأوؤلى» 519١هء'‏ /119م. 

/ا- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلسة تروت ان :غ اراس 

8- التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الضلاح » للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصرية» صيدا/ 
بیروت» ٣۰۳ ها٤۲ ٤١‏ ۲م. 

التمهيد لمنا.فق الموطأ من الخعاني. والأسائيد», لآب عمر يوسف. بن عبدا اللّه بن 
عبد البر التمرى (© 0 #):ء تخقيق : “مصطمي نمه جمد العلوى ومحمد 
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دساائزيقه كمال ماد د. عثمان جمعة» دار القلم- دمشلق:: ١,‏ : 
e AEN 1‏ 

۷- قول الصحابی وأثره في الفقه الإإسلامي» د. شعبان محمد إسماعيل» دار 
السلام؛ الطبعة الأولى» /٠5١هء‏ ۱۹۸۸٠م.‏ 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» للامام أبي البركات عبد اللّه بن 
احمل النسفي (ت١٠/اه)ء‏ مع شرح نور. الأنوار على المنار» لملا جيون 
أحمد ين أبي شعيل .بن عبيد الله الميهدي (ت ٠‏ ۴١اه‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى› 7ه 1985م 

۹ - وت الاشر ار على الردوری» للا مام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى 
(ت ٠‏ '"الاه)ي وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 6ه 1490م. 
-٠‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم عبد الرحمن 
السعدي. دار البشائرء بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 5 هه 1985م 
1 مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط» د. محمد أديب الصالح. 
مكتبة العبيكان/ الرياض › الطبعة الأولى» 577١هء‏ 7١0٠5م.‏ 

- موسوعة #صطلحات أي الفقة عبد المسلمين» للدكتون رقيق العجيء 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى /149م. 

هيدان الأصول فى تانح العفوتم لإا مام علاء الذي أبي بكر مبحمد ابن أجمد 
السمرقندي» تحقيق: د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» الطبعة الأولى. ۷ه ۱۹۷ م. 

4"- نزهة الخاطر العاطؤةباعبك القادن يق افد بن مصطفى: الدوم .دار ابن 
حزم» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» 6ه 1116م. 
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۸- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام» 
القاهرة/ مصر. الطبعة التانىة» ET ه١ ٤١١۲‏ 

6- الك ومكانتها فين التشريع. ذ."عيك الحليم محمود» المكتة العصرية› 
اوت ا صنكان /1171ام. 

-١‏ الكفاية في علم الرواي» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت4717ه).» .دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولىء 
49ه. 1988م. 

1 المستدر غل ال > لڈام د بو عبد :الله لحم چن عبد لله الحاكم 
النيسابوري (ت٥١٤ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ 1940م. 

١‏ الكلتض لشل 1ق اللمز أحطد :ب حل خمد ات العا تی 
حقو تالور نو اطا ول ةا لال ا و ت الطبعة الغالة تار ام 

۴ الط ف اة لاحادیت :و الاو صنق ابی ای شیة) ۰ ابوا یکو عبد الله بن 
شدي ا اشع الكو د( ك فی :تجن : كمال و سالرت تة 
ال لدا لاضن ٠‏ الطبعة الأولى. ۹ه 

8- المعجم الأوسطء. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيى (ت٠5”ه).‏ 
دار الحرمين/ القاهرة». 2 ااه 

06 المعجم الحيينة أبوء القاسم سلیمان ن احم برخ أيوت الطبراتئ» تحميق : 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. محتة العلوم والحكم/ الموصل»› الطعة 
الثانية» 555 ١هء‏ ”197م. 
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عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب› 
۷ ھ. 

-٠١‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)ء للامام محمد بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت65؟1ه): تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ 
الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق› داق انث كر اليمامة/ 
بيروت» الطبعة الثالثة, /ا٠5١هء‏ /19/1م. 

-١١‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(ت۲۷۹ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
واخرون . 

5- الجامع في غريب الحديث والأثر» عبد السلام بن محمد بن عمر علوش› 
مكتبة الرشد/ الرياض» الطبعة الأولی» ۲٩٤۱ه»‏ ۱۹۹۷م. 

۳- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
تحقيق : السيد عند الله هاشم اليماني. 

٤‏ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للامام أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي (ت4١١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية/ حلب. 

6- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» لمحمد الغزالي» دار الشروق» 
القاهرة/ مصر. 

7- السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» عماد السيد الشربيني» دار اليقين. 

۷- السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» د. عبد الفتاح أبو غدة» دار القلمء 
دمشق/ حلبونی › الطبعة السادسة» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 
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4'- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعى الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» المدينة المنورة» 885١هء‏ 193554١م2‏ تحقيق: السيد 
عبد الله اشم اليما هلالا 

-٠‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للامام محمد بن إسماعيل الأمير 
الحسني الصنغاني» تحقيق : محمد محيى"الدين عبد الحميد» مصر/ مكتبة 
الخانجي» الطبعة الآولى» ١١١٠ه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين أبى سعيد بن 
خليل بن كيكلدي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة» بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» /ا1٠85١هء‏ 91/5١م.‏ 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» للامام يوسف بن 
عبد الله ربن غد ال ر( الات ااه تحقيق : شعيب الأ تؤوط». اعت 
به : ماهر ثملاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. ۹١٤١ه.‏ 
م 

9- حجية السنة) د. عبد الغنى عبد الخالق» دار السعداوي» د. ت. 

-٠‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن اسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني »(۸۲١١ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبى» الطبعة الرابعة» 
4ه 1950م 

»)ه۲۷١( سیا ناودو أو داوكا يمان بن الأشلعثف السمجستانون الآزدي‎ ٤۱ 
دار الفكر» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد.‎ 

5 - ستن ,ابن آمایځه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت۹٥۲۷ه)»‏ تحقيق : 


محمد فو اد عبد الباقي. دار الفكر/ بيروت. 
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1- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للامام آبو زكريا يحيى بن شرف 
التؤوزي.. (ات571/5ه)» ‏ تحقيق؛:” خليل اهرون ياء دال المعرفةاء ,ويرؤت/ 
لبنان» الطبعة الأولى» 5706 اهء ٤٠٠٠م.‏ 

۷- المنهج الحديث في تسهيل علوم الحديث». د. علي نايف البقاعي ) دآ البشاتر 
الإسلامية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» 571١اهء‏ 5١١1م.‏ 

- النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء للامام أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» المكتبة العلمية - بيروت» 799١ه.‏ ۱۹۷۹م» تحقيق : طاهر أحمد 
الز اوی محمود محمد الطناحي. 

الوسيط في علوم مصطلح الحديث» محمد بن محمد أبو شهبة» عالم 
المعرفة» 5١54٠7‏ ”19/7م. 

١‏ تحفة .الأخوذي«بشرح جامع الترمذيء». لأبى .العلئ متحمد.عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبار كفوري (ت”757١ه).‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

: تحفة المحتاج» عمر بن علي بن أحمد الأندلسى (ت5١8ه). تحقيق‎ -١ 
. بالل ابن ساف اللحياني سكاو هرا اراتكه البكزامة و الظيعة.,الأر لي‎ 
SANT 

۳- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن 
ابی بکر السیوظی (ت١١۹ه)ء‏ مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي» 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» reat)‏ 

تقريب التهذيب. للامام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الرشيد/ سورياء الطبعة الأول 4145-1155 تشقق : محمد عوامة. 
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-١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للامام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمئ” البستئ (تععبة اه): “تخقنق!:. شعيتك ا الأوئؤوط: «الناشم امو اة 
الرسالة/ بيروت» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 197١م.‏ 

۲- صحيح ابن خزيمة؛ للامام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت١١5ه)»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. الحِكتتب 
الأمللامى/اليرونتةء ۱۳۹۰ھ 014۷ 

۳-صحيح مسلم» للامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١1١ه)»‏ تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت. 

#ه- عارضة الأحوذي شرح تحفة الترعذي + للاهام أب وكرذ محمد بن عبد :الله بن 
محمد بن العربى (ت57 0ه)» وضع حواشيه: جمال مرعشلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ /1491م. 

0- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للامام بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني (ت855ه)» دار الفكر/ بيروت. 

45- عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 0١51١ه.‏ 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري» للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المكتبة العصرية» صيدا/ بيروت» 577١اهء‏ ۲١٠۲م»‏ رقم كتبهنا.وأبواتهنا 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» للقاضي زين الدين زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت177ه), تحقيق : د. عبد اللطيف الهميم و د. ماهر ياسین فحل › 
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اا لشدواليهقو,الكبزى ء. أبو بكر العمدمين !الحسيرم ين غلن_ بن اموس البيهقن 
(ت158ها)ء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 154١5١ه؛.1945م»2‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. 

4 سئن.الدار. قطني» علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي (ته8؟ه) 
حبق السبد عبن الله ها يماتى الملا )"دار المعرقة بير وت 5 اه 
5ام. 

4- سين الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أب محمد الدارمي, انع اي 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي/ بيروت» 
الطبعة الأولى» /٠ا٠5١ه.‏ 

٦‏ - سنن النسائي الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى ١7(‏ "اه). 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية/ بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ ١114م.‏ 

۷- شرح التبصرة والتذ كرة» للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
تعليق : محمد بن الحسينء الطبعة الثانية: 165ه. 

- شرح الملا علي القاري على شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لنور 
الديخ علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري (5١١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت/ لبنان» 7ه اام 

4- شرح علل الترمذي» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(ت٩۷۹ه)»‏ تحقیق: نور الدین عتر» الطبعة الأولی» ۱۳۹۸ه» 1917/8م. 

5- شرح معاني الآثارء للامام أبئ جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الأزدئ دار الكتيا العلطية/انبروت» -الطبعة .الأول ۹۹١۴١هء‏ تحقن ' 
محمد زهري النجار. 
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(ت۳۸۸ه)» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية/ بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۱٤۱هھ»‏ ۱٩۹٠ءم.‏ 





4- معرفة علوم الحديث» أب عبد الله 02 8 0 الحاكم النيسابوري› 
دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان» الطبعة الثانية» /91١١هء‏ /ا/91١م.‏ تحقيق : 
ذء السيك امعظ» حسين. 

4- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ الجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة» الطبعة 


اتال ۱۳۹۹ هى 

و/لا ب منهج النقد في علوم الحديث». للد ور دار ا ع دار الک دی 
سوريا» الطبعة الخالفةغ+ 2١ ٠‏ اش أيه خم 

الاب موطأ الأمام مالك مالك ا ا ۷۹ ی دا 

موطا الإ مام بن انس ابو صبحي ر 

-١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للامام أحمد بن 
e‏ مطبعة الصباح/ دمشق. 

۷ج نة ا لراية لأ اهينع ا اد باه أي جمد جد الله ين يوت الزيلعن 
ت۷ دارا فصر الاة اهن تحقيق : حمل يوسف التوارف: 

/ا- نيل .الأوطار من أحاديث سيد:الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على بن 
معخمك. الشو كايات إدارة الطباعة المنيرية. 


E‏ منهج الأصولسين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 


دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. EAE‏ م 

۹- فتح المغيث شرح ألفية الحديث» لإا مام شملن'الدين .محمد بن عبد الزلحمن 
السخاوي (ت”٠١4ه).‏ تحقيق : على حسين علي» مكتبة السنة/ القاهرة. 
الطبعة الأولى. 065 ه. 19460م. 

اتحدفقة د أهل + العرازاق وحديثهم» .لإامام ' مجمد زاهد"الكوثري» :تحقيق: د. 
عبد الفتاح أبو غدة» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى. 
۵ اھ م 

قفو الان في صفوة علوم الأثرء رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبى 
الحنفي» مكتبة المطبوعات الإسلامية/ حلب» الطبعة الثانيةء ۸١٤٠ه»‏ 
تحقيق : د. عبد الفتاح بو عدة. 

1۲ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي بكر نور الدين علي بن الهيثمي» دار 
الفكر/ سروت ۷٤۸۹۲‏ .ى 

۳ مسند بی .یعلی» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمى 
(ت۳۰۷ھ)» تحقيق : حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث/ دمشق» الطعة 
الأول 5 هه 1185م 

مستد الاسام جهن بن حنبل» للامام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 


رت١:١هم).,‏ مؤسسة قرطبة/ القاهرة. 


06 مصباح الزجاجة. الحمدابن.أو) تكزابن[سماعير الكنانى (ت٠5ره):‏ تحقيق : 
محمد المتتقى الكسناوي» دار العربية/ بيروت» الطبعة الثانية» 7٠8١ه.‏ 
7٦ت‏ مصتف عبد الرؤاق» أيو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانی (ت١٠۲ه)ء‏ 


المكتب الإاسلا مى ببروتث» الطبعة الثانية» NEST‏ ¢ فى : 
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القاهرة/ ميدان الأزهرء الطبعة الأولى» ١57١اهء‏ 1944م. 

-١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين النسفي (ت/ااده)ء 
مكتبة المثنى/ بغداد. 

- لسان العرب» للامام أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصريء دار 
صادر» بيروت/ لبنان» الطبعة الثالثة» 5 ١٠5م.‏ 

۳- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت155ه)؛ دار 
الرسالة/ الكويت» 5٠7"‏ ١اهء‏ ”1917م. 

/ معجم لغة الفقهاء» د. محمد رواس تلعجى و د. حامد صادق› ذان النفا شرع‎ -٤ 
.م٠۱۹۸٥۵‎ »ه۱٤۰٥ بیروت» الطبعة الآولی»‎ 

6- معجم مَقابِيس اللغة» للامام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
(ته7”94ه), وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية. 
بيروّت/ لبنان»- 535 1ه 1494 1م. 

57- مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للإمام الراغب الأصفهاني (ت5750ه). 
تحقيق :' ضفوان عدنان داودي» دار الأرقم» الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ 
5م 


ا و 
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مصادر اللعه 9 الأدب 


-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبد الله بن 
أمير على القونوي. 

1- البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: المحامي فوزي 
عطوي» دار صعب - بيروت» الطبعة الأول 1م 

-٣‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجواهري 
( ت ۳۹۳ه)» تحقيق: عبد الغفور عطارء دار العلم» بيروت/ لبنان» الطبعة 
الرابعة» ٠149م.‏ 

-٥‏ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه)» مؤسسة 
الرسالة/ بيروتث: 

5- المعجم الوسيط» حامد عبد القادر و حمد على النجار»ء دار الدعوة. 

۷- تاج العروس من جوهر القاموس» للامام محب الدين أبي الغيض محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي. 

/- تهذيب اللغةء 'لآبي منصور محمد بن أَحَمد الأزهري (ت٠/الاه)ء‏ تحقيق : 
أحمد عبد العليم البردوني» راجعه: على محمد البجاوي» الدار المصرية. 

4- خزانة الأدب وغاية الأرب» للامام تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزرارى: 

-٠‏ شذا العرف في فن الصرف» للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي› 
تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد علي» مكتبة الصفاء 
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العلمية» بيروت/ لبنان»الطبعة الأولى» ١٠5١اهء‏ ٠14م.‏ 

-١‏ رفع الملام عن الآئمة الأعلام» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
NAA e1‏ 

-١١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلى (ت85١١ه).ء‏ دار الفكرء بيروت/ لبنانء» 5١51١هء‏ 1115م. 

١ک‏ ماقت الِإ مام ابى حنيفة وصاحبيه ) لإامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى (ت58/اه).ء تحقيق: محمد زاهد الكوثري و أبو الوفاء 


الأ فان اشر فكاأعلى "طبعة:؟ راضوإن محمد رضوان: 


ېه مه جه 
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مصادر كتب التراجم والمناقب 

1 ایو جف جاده وعصره-اراؤه وفقهه» امام محمد بخ جمد ابو زغرق) دار 
الفكر العربي» مصر/ القاهرة» ۱٩۱۹۹ء.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» للامام أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانی (ت ۲٥۸ه)‏ تحقیق : الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ على محمد 
معو ض › دار الكتب العلمية» تیروت / ليان الطبعة الثانية» e TENEY‏ 

- الاعلام, حير الدين الزركلي. دار العلم للملا يبرن ؛ تروك /البناث: الطبعة 
السادسة عشر:غ ام 

٤‏ الا ستیعات في معر فه الأصحاب» لإامام ابن عبد البر القرطبي (رت57ؤها)ء دار 

٠‏ الخيرات الحسان في مناقب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان» للامام ابن حجر 
الهيتمي (ت۹۷۳ه)ء مكتبة الغزالي» اللاذقية/ شارع عدنان المالكى. 
عبد الحي. اللكتري (ت٤‏ ١۰٣١ء‏ اعت ا أحمد الزعبي» دار الأرقم. 
بيروت/ لبنان» الطبعة الأولى»ء /١5١ه.‏ 

¥ تأريخ بعداد» امام أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي رت 7" قهاء دار 
الكتاب العربي» بيروت/ لبنان. 

۸- تاج التراجم في طبقات الحنفيةء للشيخ زين الدين قاسم بن قطلو بغا 
(ت۸۷۹ه)» مكشة المثئى/ بغداد: مطبعة العانى : 7۲م 
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المطلب الثاني : ر 
الفتحث. الثالت :دالسنة.التقرايدية 
المطلب الأول: التقرير وشروطه 
المطلب الثاني : 
المبحث الرابع : سنة الصحابة 
الخطلب: الأول:: : 
المطلب الثاني : 
العتطلك: الغالك: 
المطلب الرابع : نماذج من سنة الصحابة 
القعمل الثاني #شؤونط :الاوك والرنو ايقر عي أطاولبيارالحقية 
المبحث الأول: شروط الراوي 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول: : 
المطلب الثاني : حكم الاحتجاج برواية المجهول 
الفظلب القالق: أنموذج رواية المجهول 
الجحت الال شر وط الوا 
الفظلب. الأول: :زوانة_الحديث المع 
المطلب الثاني : زيادة الثقة 
الفصل الثالث :. الخبر عند ارلا الحنفية 


ele E Sa RATS N 1 الميحث الأول : الخبر وأفسامه‎ 


المطلب الول تعر يف الخبر 


نه شق قا ها EKG KEE KG GCSES GEOG‏ شاع له هالع ذه هشاع ه هع 8ه به م 


ان شاش اس اس اش هاس شاش ساس شاه اشاس هاه هرهش شاه هشاع هاشس ههه هاس هاه شاه هه شاع هشاهاتم 


a &‏ ا ا الفا لاق الف الا اين ال الا صا صا اسه اجا ا نك يو ل ل ص و ا م 


8 8 ف 8 8 #8 8ه 18خع قاقا ها هَآ ةق فاش شاهاش ها هاه هاه ه هاه جه هاه هاه 


أ :11 اال 8 8 2 هاه :0ه ظداهداه هاه 5اج 8ع ههج هه ام واه ج6اي هات + نض هاه هأه أ هق ب سج هه ورج اه هاس هاه 


0 #3 8 8 8 8 8 8 8 18 #3 8 4 8 4 4240 4 48 8 4 840 14 4 4 12 5 


E‏ 8 خظ 5 8 8 8خ 8 8 8 8 #6 2 8 #6 4# 8 8 8 4# 46 6 4 5 46 98 89 9 98 8 3 8 8 4 98 488 8 8 8 8# 8 88 4 8 4 4 8 8 8 8 8 4 8ه 8 8 8 8 8غ ا خخ 8 8 ا 6 سي« 


اا ا ل EES LS‏ ا ا ا ل ا ا ا ا 0 4 EE EEL‏ 6 4 42 4 8 ف 3خ 6 6 8ه 8-4 #8 4 38 8 4 اق خخ 8 #84 #8 3 خخ 8ع 3 8 8 #6 * 


8 ف هاه 8 8 هشا شاك ششاس قشاع 8 8ه ع8 ه شاه شاه فضظه شه هاع شظاغع هشاع ششاع همه فاع ههه شه شع فم فا غه ها هاه اه ف له 


REGEN‏ ه سه عم 


ها هك شاه هن ها شه ها GODDESSES DDKO‏ هاه هاه ها هاه 


8 8غ 18 خخ إل لظ 8 خخ اال #2 اال #8 خخ اها ف 8 أظا نك تلن اها #8 ف لها ظا خ اظا اه 8 اه 8 خفن اه ظ 38 نه ها خخ اها نه 8 لها ظ لها اظ 8 أهآااظ ا ف 8 


ها MK EEE EERE‏ #8 اظ 8خ #8 إظ 8 #8 اا 


ال ا 1 اا ال ا ا ل ا ل 8 ا ا ا ا ا ل 8 4 98 8 4 898 9 9 


شاشاف شاش شاه شاي نس اشاس ساف يا بس م 


8 8 #5 8# #6 ها #8 6 8 © # ننه اه 8" لظ اه ظْ شاش هش شه اش شاه اع هداع ع هاج هاه 


8 "1 15919 59 49019 490019 49 9 ل 1 1# 1# 9 8 © * 8 © #« 1#8 #8 ا 8 © 8# 8 © 6 هق شه نا اه اق ها هاه هشه شاشداة هه 


94 8 هذ 4 8خ 4ه 198 8خ‎ 8 EE FOE SF 


3 اه ف ها ها خخ‎ GEG F 


EERE NEEM ERE 4 84 4 


ف 5 © ERE‏ له شاه 8ه هاه 8ه شاه هاه شه هاه هاه 8 هاه هاه هاه هاه هاه هاه شاه هاه هاه شاه هه هاها اه هاه 


الفرع الثاني : أقسام الخير ............. Eller el Ue.‏ 
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المحتويات 
الموضوع الصفحة 
O e lees a LEE e a EK‏ 
الفصل التمهيدي : مفهوم الاستدلال بالسنة وضوابطهما عند م الأب د ۱۲ 
الحمسحك الأول” منهج الاستدلال عند الأ ا E SE ees,‏ 
المطلب الأول: تعريف منهج الاستد لال س ول 
المظلب الثانى: أركان الاستدلال عتد الاصولين OWE at‏ 
المظلب الثالك: ضوابظ الاستدلال عتد الأصولبين ع للخم 
المبحث الثاني : السنة وحجيتها عند الأصوليين O TO‏ 
المطلب الاول: تحرف السنة al KE. GAT‏ 
المطلب الثاني : حجية السنة A SSE Eee‏ زر 
المطلب الثالث: زل ل من االتشريم ملا ا ل ل 0 
المطلب الرابع : استقلال السنة بالتشريع ....... ل aA‏ 
المظلبه اللقاصى» أصوك !المع ةلال بالشة ek Ia.‏ 
المبحث الثالث: المذهب الحنفي قواعد وتكوين ال 
المطلب الأول : تعريف بالمذهب الحنفى وأعيانه Da a‏ 
المطلب الثاني : قواعد الاستدلال عند المذهب الحنفي .. 11 
اللات الأول :«فتول الجديت ورذه زد اصولیی TE a E o RS‏ 
الفصل الأول: «أقليام 'التثية عند أصوليى الحفية اي O‏ 
الححكف الأول المندة القولية بو ينان حها aT HA‏ 0 0 
المبتحق الثاني :- الييتة الفخلية وهس سم ...م ا 
العطلب الول : الفعل اليوئ :ود لا 8 E a a‏ 
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المطلب الثاني : أنموذج الزيادة على النص . ER es ggg‏ 
الفصل الرابع :. التوفيق بين الأحاديث المتعارضة عند اصوليى الحنفية 5١7‏ 
المببحث الأول:. تعريف-التعارض و منهح: الحنفية فيه .٠ه‏ اة ۲۷ 
المبحث الثاني : طرق دفع للقي بيخ .الاحاديت 
عند أصوليى الحنفية ما ةك رخا ب 
الظلب. الأول : النسخ م ا ا اليو لبا لي الما ا كم 
الفرغ الأول: شروط النسخ ... mee‏ للع لاعلا 
الفرع الثاني : نماذج النسخ ahe‏ قار العا 
المطلب الثاني : الترجيح OS eal ella, SESE Soe‏ 
الفرع الأول: تعريف الترجيح ووجوهه ا © AA NIE‏ 
الفرع الثانئ : نماذج من وجوه الترجيح لعي ولعاا نش بس داف اه ساافاك؟ 
المطلب الثالث: الجمع وأنموذجه مخص ااانه واعال نهم دن القااه ملت 
الخطلت الراجم التو قف واأتعو5تجه.............اليقشهماا نيك ال# اممف 
الباب الثاني :-دلالات نصوص_السنة عند أطلوليى 'الحنفية ااام افك 
الفضّل الأول: دلالة الفاظ السنة من حيث الشمول وعدمه 
عند اال الحنفية ALAR a ee‏ 
التحة"الأول :الخاصضن TE NOE N‏ ا 
المطلب الأول: تعريف الخاص ودلالته وها اانه ie al‏ 
الالظلبلا القاكى : دلالة البخاصض ...او او 
المطلب الثالث: أنواع الخاص 22 es.‏ ا ال 
الو الاو :ال مو ١‏ لم ع ةا 


تر قت الأم. ودلذلءه E‏ 
دعر بف مر ود eih‏ اا 10-0000000 
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التو اتر اوجكمة م IE U a‏ ا 
CT‏ الس EE OES Mm Scie‏ 
الخاد که EY E ENA Om a‏ ا 
المبحث الثاني : شروط العمل بخبر الواحد A UA E‏ 
المطلب:الآأول: الشروط العاتدة إلى الراوئ عاد ادن ا ل ١‏ 
الشرط الأول: عدم إنكار الراوي روايته وأنموذجه OA NS eae‏ 
الشرط الثاني : عدم مخالفة الراوي روايته وأنموذجه SL ea‏ 
الشرط الثالث: عدم إعراض الصحابة عن الاحتجاح وأنموذجه ا امت 
المطلب: الثاني :.. الشرئط. العائلة لإئتقطاع Oss‏ 
الشوط الأول : عدء-ماخالفته. للأصول العامة وأثمؤذلجه TUN OR‏ 
الشرط الثاني : أن لا يکون واردًا فيما تعم به البلوی وأنموذجه E‏ 
الشرط الثالث: عدم مخالفته للقياس وأنموذجه et‏ م SSS eme‏ 
الفييحث الثالت: بر الواحد المرسا O N E e‏ 
المظلب الاأول: تعريف المرسا م م 02 1 A‏ 
العطلب الاي اجاج بال انا 
المطلب الثالث: نماذج المرسل E e ee‏ 
المبحث الرابع: خبر الواحد الضعيف Lee‏ 1 4 دقفا 
المطلب الأول: تعريف الضعيف وشروط العمل به NE E al‏ 
المطلب الثاني : التوفيق بين الاحتجاج بالضعيف وترك الصحيح 2 
المطلب الثالث: أنموذج الاحتجاج بالضعيف ل 0 
الات لشاف : الرماد م على الم ل TTT‏ 
الطب الاول حكم الربادة ان الى .ا 0 





منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية ٥‏ 
النوع الثاني : النص O eA e a‏ 
شه الت و طم تح اقب E O‏ 
حكم النص 9 ذ EL RNs. ss‏ 
نماذج الظاهر والنص 0 0 0 E‏ 
التأويل ا ا ا 
تعريف التاويل وشروطه Earle ls SEET‏ 
نماذج التاويل بت ل LER Mela NORE OEE AER‏ 
النوع الثالث: المفسر ey‏ بو e U‏ 
تع ف المفننت الوطم وام لماش كمه امك ا مص انق ته لمن وهو مك ا اف تاد كك 
حكم المفسر ل SSeS lete‏ 
انمودح المفسر ع ا جاتو و O Wailea SS SES‏ 
النوع الرابع : المحكم aaa‏ البق ات الس العم 
كرائظه الشطكر مر EEE lema TC eee‏ 
اتوي 
أنموذج المحكم ..... eS lesa ERASE a.‏ عا ع AD‏ 
المطلب الثاني : أنواع ل اسا الحنفية Oe Ele EAA‏ 
النوع الأول: الخفى ال ا اضرا 
نعريف الخفي ا ا OA Rea‏ 
حكم الخفي 000000110 ااا 
أنموذج الخفي OAs ESAS aE RRR‏ 
النوع الثاني : المشكل . ا اي 21 
تعريف المشكل Ls EAS le SEES‏ د 


2 منهج الأصوليين الحنفية في الاستدلال بالسّنة النبوية 
نماذج الاش موقن سمي مسو مياه Ol elas leala E‏ 
التوع, الثانى:! النهئ o‏ ل a O O O O‏ 
تعريف النهى ودلالته . AES AT TCT‏ 
اليا طا و ا ES‏ ا لتنا 
N DM URN NES‏ 
الو اال الحظلق :امايق ...سس .حو ...ا ناا N E‏ 
تعريفه .المطلى والمقيد.و حكمهما ل TA MA‏ 
خجمل. المطلق على المفقيذ ا ل ل الى 
نماذج حمل المطلق على المقيد .. aa‏ وذ سانكا 
المبحث الثاني : العام RR EL DM acces o‏ 
المطلب الأول : تعريف العام ودلالته .. 0 O a‏ 
المطلب الثاني : حكم العام عند الحنفية N‏ ا يك 
الاحيث الثالث : المشترك ا الا الس al I‏ لخد 
التظلب الاول: تعريف المشترك وولالته ع ل TRT‏ 
المظطلب الثاني : دلالة المشترك ا م E‏ 
المطلب الثالث: أنموذج المشترك عند الحنفية O Co lel ol‏ 
الل النائن: الواقك والبيهم عند أسولي الحتقية 5-50 
المبحث الأول : تعريف الواضح والمبهم ا EU ON‏ 
المبحث الثاني : أنواع الواضح والمبهم ل ا ا 
النوع اللاول: الظاهر و aS‏ 1 
تعر يف الظاهر ير N AAI‏ 
حكم الظاهر N NS CARD TSR RRS‏ 
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أنموذج دلالة الإقتضاء يي ا لاس سس 
الخاتمة ا 
التراجم م وش 
فهرس الايات ا ا لل 
فهرس الأحاديث ع ع لم O‏ 
المصادر والمراجع ا اك 
مادو التضيير ر اا 
مصادر الفقه الإسلامي ال 000 :١6 TT‏ 
مصادر أصَير ل الفقه E‏ 0 ااا 
مصادر علوم الحديث والسنة EYV a r e‏ 
مصادر اللغة والأدب 0 TT. Ty‏ 
مصادر كتب التراجم والمناقب ااا اا EYAN‏ 


ېه مه ېه 
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ارو ا مض ممم 
النوع الثالث: المجمل فتك ر؟ة<ةة 0 42005 1010| 
تعريف المجمل اال ا لل ا ل دشنا 
حكم المجمل يم Rl‏ 2 ل 
أنموذج المجمل 000 ا ل ال ج552 
النوع الرابع : المتشابه مسد سا م للا لوم ار رو e A‏ 
حكم المتشابه وأنواعه مسي دا رحد العو وو TAR EER‏ 
الفطل الثالث:.دلالة صوص اة على الأحكام عند أصولي السنقية El‏ 

ت ل ن اص I gg‏ 
يي مار ES‏ 
المبحث الثاني : أشارة النص :5ب“ 011 0 0 0 0 20700 
حكم إشارة الخص اا اك 
أنموذج لعبارة النص وإشارته NE N GT‏ 
المبحث الثالث: دلالة النص اح NOS DC‏ 
تعريف دلالة التص ا RU‏ 
حكم دلالة النص NV N O‏ 
أنموذج دلالة النص ال ا ل ا EVV‏ 
الميحتك الرابع : دلالة الاقتضاء ا لسر 
تعريف:دلالة الاقتضاء الس ا TNE e O‏ 
حكم دلالة الاقتضاء ل ارت 





